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 عمادة البحث العلميم ٢٠١٨© 
أكان ذلك عن طریق النسخ أم التصویر أم محفوظة، فلا یسمح بإعادة طباعة هذه المادة أو النقل منها أو تخزینها، سواء  جمیع الحقوق

 غیره، وبأیة وسیلة كانت: إلكترونیة، أو میكانیكیة، إلا بإذن خطي من الناشر نفسه. التسجیل أم
 

 ة مؤتةجامع
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 رئیس التحریر

 جعفر المغربي الفناطسةأ.د 
 

 مدیر دائرة المجلات العلمیة والبحث العلمي
 سكرتیر التحریر

 الصرایرة أحمد د. خالد
 

 هیئة التحریر
         أ.د نظام توفیق المجالــــــي             أ.د أمـــــین عواد المشــــــــاقبــــة        
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 أ.د أیمن خالد مســــــــــــــــــاعدة    أ. د محمد علي الخلایلـــــــــــــة                

 ـــــارـــــــــــــمد قزمـــــد. نادیـــــــة مح    أ.د. أنیس منصور المنصور          
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 الرحیم الرحمناالله  بسم
 

 القانون والعلوم السیاسیة ي ف الأردنیة المجلة

 عالمیة محكمة علمیة مجلة

والعلـــوم السیاســـیة بنشـــر البحـــوث والدراســـات العلمیـــة المتخصصـــة ذات الصـــلة  ترحـــب المجلـــة الأردنیـــة فـــي القـــانون

 بموضوعات القانون والعلوم السیاسیة، وذلك وفقاً للقواعد الآتیة:

 أولاً: قواعد عامة للنشر في المجلة

بتكار والمنهجیة السلیمة، ة البحوث والدراسات الأكادیمیة التي تتوافر فیها الجدّة والأصالة والاتنشر المجل -

 ق العلمي مع سلامة اللغة والتعبیر.والثوثی

و أتنشر المجلة البحوث والدراسات الأكادیمیة من داخل المملكة وخارجها، مكتوبة باللغة العربیة أو الإنجلیزیة  -

 .الفرنسیة

البحث ألاّ یكون قد نشر أو قدم للنشر في أي مكان آخر، وعلى الباحث أن یتعهد بذلك خطیاً عند یشترط في  -

تقدیم البحث للنشر، ولا یجوز للباحث عند قبول بحثه للنشر في المجلة أن ینشره كاملاً أو مختصراً أو بأي لغة 

 تابي من رئیس التحریر.في أي وعاء آخر إلا بعد مرور سنة كاملة على تاریخ نشره فیها وبإذن ك

ول العلمیة المتبعة، ویعتمد ـق الأصـم السري وفـم والتحكیـتخضع البحوث والدراسات المقدمة إلى المجلة للتقوی -

الباحثون  / المحكمون، ویتحمل الباحث المؤلفین للتعدیلات التي یقترحها القبول النهائي على إجراء المؤلف/

ساتهم، وتكون الآراء التي ترد فیها معبرة عن آرائهم هم ولا یعكس وحدهم مسؤولیة محتوى بحوثهم ودرا

رة التعلیم ث العلمي أو وزامؤتة أو سیاسة اللجنة العلیا للبحبالضرورة آراء هیئة التحریر أو سیاسة جامعة 

 .العالي والبحث العلمي

حث إلى (الناشر) عمادة البحث عند قبول البحث للنشر تنقل جمیع حقوق الملكیة (الطبع والنشر) المتعلقة بالب -

 ./جامعة مؤتةالعلمي

تحتفظ هیئة التحریر بحقها في عدم نشر أي بحث أو دراسة دون إبداء الأسباب وتعد قراراتها نهائیة، ولها أن  -

 .تجري أي تعدیلات شكلیة، تراها مناسبة وتتناسب مع سیاستها وأسلوبها

س المواد العلمیة المنشورة وغیر المنشورة وأن یشار صراحة یحصل الباحث/الباحثون أنفسهم على الإذن باقتبا -

 .إلى مصادر التمویل إن وجدت

یلتزم الباحث/الباحثون بدفع النفقات المالیة المترتبة على إجراءات التقویم في حال طلبه سحب البحث، ورغبته  -

 .في عدم متابعة إجراءات التقویم

 .ر فیهالا تدفع المجلة مكافأة على البحوث التي تنش -

 .لا یخضع ترتیب البحوث في المجلة لأي اعتبارات -

 



 ٥ 

 ثانیاً: قواعد تنظیمیة للنشر

) ١٤حجم ( Simplified Arabicیقدم البحث مطبوعاً بواسطة الحاسوب بحیث تطبع النصوص بخط نوع  -

Normal ،) أما البحوث باللغة الانجلیزیة أو الفرنسیة فتطبع بخط نوع )١٢والهوامش بحجم ،Time New 

Roman ) وتكون جمیعها على ورق ١٠) والهوامش بحجم (١٢حجم ،((A4)  وعلى وجه واحد، شریطة ألا

سم، ٢) صفحة شاملة المراجع والملاحق، أما هوامش الصفحات فتكون: العلوي ٣٥یزید عدد صفحاته عن (

نقاط، ٦افة بین الفقرات سم، المس٠,٧سم، والفقرات: بدایة الفقرة ٣,٣سم، الأیسر ٣,٣سم، الأیمن ٣,٤السفلي 

 تباعد الأسطر (مفرد).

یقدم الباحث/الباحثون أربع نسخ ورقیة من البحث، واحدة منها یكتب اسم الباحث/الباحثین الثلاثیة باللغتین  -

والإلكتروني، ومكان العمل، والنسخ الثلاث الأخرى غفلاً  العربیة والانجلیزیة والرتبة الأكادیمیة والعنوان البریدي

 ٣,٥قیاس  أو مرن CDالأسماء أو أي إشارات إلى هویة الباحث/الباحثین. ونسخة على قرص ممغنط من 

Floppy  انش متوافق مع أنظمة(Windows IBM). 

ع البحث ملخص باللغة العربیة بالإضافة إلى ملخص آخر بلغة البحث على ألا تزید كلمات الملخص یرفق م -

 .(KeyWords)المفتاحیة  كلمة ویتبع كل ملخص بالكلمات )١٥٠عن(

قدیم البحث خطاباً موقعاً منه یطلب فیه نشر بحثه موجهاً إلى رئیس التحریر یذكر یرفق الباحث/الباحثون عند ت -

فیه: عنوان البحث، ورغبته في نشره بالمجلة، وتعهده بأن لا یرسله إلى جهة أخرى من أجل النشر، وعنوانه 

 أو أي وسیلة اتصال یراها مناسبة ویذكر تاریخ إرساله واسمه الثلاثي.البریدي كاملاً والبرید الإلكتروني 

تحدید ما إذا كان البحث مستلاً من رسالة ماجستیر أو أطروحة دكتوراة، وتوضیح ذلك في هامش صفحة  -

نة ها اسم الباحث وعنوانه وأسماء لجعلى نسخة واحدة من البحث یذكر فی العنوان وتوثیقها توثیقاً علمیاً كاملاً 

 المناقشة.

 التوثیق: -

، )٣(، )٢(، )١(یشار إلى المصادر في متن المخطوط بأرقام متسلسلة توضع بین قوسین إلى الأعلى هكذا:  -أ

 .وتبین بالتفصیل في أسفل كل صفحة وفقاً لتسلسلها في المتن

 تثبت في نهایة البحث قائمة المصادر والمراجع مرتبة هجائیاً بحسب اسم الشهرة كما یأتي: -ب

 Booksلكتب ا -١

 في نهایة الرسالة: -أ

على الترتیب، عنوان علمیة، ثم الاسم الأول والثاني  شهرة أو الأسم الأخیر دون ألقابٍ اسم المؤلف ویبدأ باسم ال

 الكتاب كاملاً، الناشر، مكان النشر، رقم الطبعة، سنة النشر. مثال:

 م.١٩٦٤یاء التراث العربي، بیروت، ، دار إحالوسیط في شرح القانون المدنيالسنهوري، عبد الرزاق، 



 ٦ 

Honnold, O. 1982. Uniform Law for International Sales Under the 1980 United 

Nation Convention. Kluwer Law and Taxation Publisher, Deventer, Netherlands. 

 بكلمة تحقیق أو ترجمة، مثال: للكتاب محقق أو مترجم یةضع اسمه بعد عنوان الكتاب مباشرة مسبوقاً  إذا كان

داد، ـــــــــــــــوث القانونیة، بغــــــــــــــــ، ترجمة أكرم الوتري، مركز البحونــــــــــــالنظریة المحضة في القانكلس، هانس، 

 .١٩٨٦، ١ط

 في الهامش: -ب

 اسم الشهرة أو الاسم الأخیر للمؤلف، عنوان الكتاب مختصراً، للجزء، رقم الصفحة، مثال:

 .٥٨٢،ص٧السنهوري، الوسیط، ج

Honnold, Uniform Law for International Sales. pp. 50. 

  Research Papers Journalبحوث في دوریات  -٢

 في نهایة الرسالة:  -أ

 ة، مكان النشر، رقم المجلد، رقم العدد، السنة، الصفحات، مثال:المجل اسم الباحث، عنوان البحث، اسم

، ١٩٨١، بغداد ، العدد الأول، مجلة القضاءالناهي، صلاح الدین، توحید أحكام الإثبات في البلاد العربیة، 

 .٤٧-٣٥ص

Harfield, H. 1971. The Increasing Domesic Use of the Ietter of Credit Unfirm 

Commercial Code Law Journal, 4: 251−255. 

 :الهامش -ب

 اسم الباحث مختصراً، عنوان البحث مختصراً، اسم المجلة، الصفحة، مثال:

 .١٢الناهي، توحید أحكام الإثبات، ص

Hardfield, S. The Increasing Domestic Use, pp. 253-258. 

 Chapter in a Bookفصل في كتاب  -ج 

 في نهایة الرسالة -أ   

م المؤلف (مؤلف الفصل)، السنة، الفصل، عنوان الفصل، في، عنوان الكتاب، المحرر أو المحررون، اس   

     الطبعة، الناشر، مكان النشر، الصفحات، مثال:

 ، العرب في صقلیة، في، مراجعات حول العروبة والإسلام وأوروبا، تحریر محمود ١٩٨٤حسان، إعباس، 

 .٧٩-٧١ربي، الكویت، صالسمرة، الطبعة الأولى، مجلة الع

Latifi, M. 1986. Commerical production of Anti – Snakebite Serum. In: Gands, C. 

and Gans, K. (editors), Biology of the Reptelia. Academic Press, New York.   
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 :الهامشفي  -ت

 اسم الباحث، عنوان البحث، الصفحة، مثال:   

 .٧٩-٧١ص عباس، العرب في صقلیة،   

Salter, M. Remedies for Banks . p . 131. 

 :Court Judgmentأحكام المحاكم -د

)، ثم مكان نشره ثم السنة التي نشر فیها إن ٣/٩٤تذكر اسم المحكمة التي أصدرت القرار ورقم القرار في سنته (   

 وجدت ثم العدد إن وجد.

 مثال في حال النشر في مجلة نقابة المحامین:  

 .١٨١، ص٣-١، ع١٩٩٣، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، ٣٨٣/٩١مییز حقوق ت  

Insurance Co. of North America, V. Hertiage Bank, 595 Federal, Second, 171, 173 

(3rd . Cir 1979). 

 :Proceedingsوقائع المؤتمرات -هـ

 . مكان انعقاد المؤتمر، مكان نشر الوقائع، السنة المؤلف، العنوان، اسم الوقائع، رقم المجلد أو رقم العدد،     

 مثال:     

     (بلاد الشام في المؤتمر الدولي الرابع لتاریخ بلاد الشام عاقل نبیه، مولد الحزبیة السیاسیة وقضیة الحكم،      

 م.١٩٨٩العهد الأموي)، المجلد الأول، الجامعة الأردنیة، عمان 

Carlier, P. and King, G. 1989. Qustel al-Balqa: An Umayyad Site in Jordan. 

Proceedings of the fourth International Conferece on the History of Bilad AL-sham, 

Vol. 11 . The University of Jordan, Amman, Jordan. PP .17-110. 

 :Dissertation/Thesis الرسائل الجامعیة-و

 ن الرسالة، رسالة ماجستیر/دكتوراة، الجامعة، مكان الجامعة.المؤلف، السنة، عنوا   

 : دراسة مقارنة بالقوانینالكلیة في الشریعة الإسلامیة ووظیفتهـا وقیودها، ١٩٧٣العبادي، عبد السلام داود،    

 ضعیة، رسالة دكتوراة، جامعة الأزهر القاهرة.والنظم الو    

Swies, R. 1988. Construction Insurance in the Arab Gulf Area: An Anlysis of Cover 

and Contracts. Ph.D Thesis, The City University, London. 
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 :Unpublished or in pressغیر منشور أو تحت الطبع  -ع

   المؤلــف، الســنة، عنــوان المقالــة، ذكــر صــفحة الاطــلاع (غیــر منشــور أو تحــت الطبــع أو مقــدم للنشــر أو اتصــالات     

 خاصة).

ات علــى أعمــال مجلــس الإدارة فــي الشــركات المســاهمة ق الحســابفعالیــة رقابــة مــدق، مــدى ٢٠٠٩القضــاة، فیــاض،      

 العامة في القانون الأردني) مقدم للنشر.

Quisi, M. 1993. The Muslim Women and Muslims Practices, Submitted. 

 :Institutions Publicationsمنشورات المؤسسات  -ف

 اسم المؤسسة، اسم الناشر، مكان المؤسسة، تاریخ النشر، مثال:     

 . ، الجامعة الأردنیة١٩٩١الجامعة الأردنیة، الكتاب السنوي، عمان،       

North Eastern State University, 1980 -82 Catalogue, Oklahoma, 1982. 

 :Manuscriptالمخطوط  -ل

المخطوط، رقم التصنیف، رقم الورقة أو الإشـارة أي أنهـا ظهـر (یرمـز لـه بحـرف ظ) المؤلف، اسم المخطوط، مكان 

 أو بطن (یرمز له بحرف ب) وینص بین قوسین أن المصدر (مخطوط) مثال: 

 (مخطوط). OP1964الدینوري، أبو أحمد بن مروان، المحاسبة، المكتبة الوطنیة، صوفیا، 

 :Newspapersالجرائد  -ك

 :News Itemالخبر  -١     

 اسم الجریدة، مكان الصدور، العدد، التاریخ، الصفحة.      

 م.١٩٩٣حزیران،  ١٣، ٩٢٦٨الدستور، عمان، ع      

Jordan Times, Amman, No. 5281, 12 April, 1993. 

 :Non-News Itemغیر الخبر  -٢

 ریخ، الصفحة.الصدور، العدد، التا اسم الكتاب، عنوان المقالة/القصیدة..، اسم الجریدة، مكان

 .٣٥م، ص١٩٩٣، آذار، ٩١٦٥محمود درویش، احد عشر كوكباً، الدستور، عمان، ع

Jordan Times, Amman, No. 5290, 24 aprial, 1993, pp. 35. 

افة إلـى عشـرین ن العدد الذي نشر فیـه البحـث بالإضـتهدي المجلة الباحث الرئیس للبحث المنشور نسخة واحدة م -ن

 نفقات أي مستلة أخرى. ، في حین یتحمل الباحث/الباحثونم توزیعها على الباحثینمستلة من البحث یت

 ترسل البحوث إلى العنوان التالي: -ي
 رئیس تحریر المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة

 عمادة البحث العلمي/جامعة مؤتة
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 ملخص

شـغل تفكیـر الفقـه یموضوع الطفولة والأحداث نه لا یزال إفاقیة حقوق الطفل، فعلى الرغم من تبني ات
، حمایـة هـذه الفئـةللإرسـاء نظـام قـانوني شـمولي خاصة مع التطـورات المسـتمرة  والوطني، القانوني الدولي

 المعالم العامة لنظام عدالة الأحداث على الصعید الدولي. وصیاغة 

الــة الأحــداث ومســائل الطفولــة خاصــة بعدالصــكوك الدولیــة العلــى  تســلیط الضــوءتحـاول هــذه الدراســة 
لهــذا تحدیــد الإطــار الموحــد للنظــام الــدولي لعدالــة الأحــداث. ولتوضــیح المعــالم العامــة لودراســتها وتحلیلهــا 

 الــنظم القانونیــة الداخلیــة علــىلــى اســتنباط القواعــد والمبــادئ العامــة القابلــة للتطبیــق إلنظــام تهــدف الدراســة 
الاتفاقیـات الدولیـة وقواعـد الأمـم الوقـوف علـى تطلـب ی، وتحدید القوة القانونیة الإلزامیة لهـا، وهـو مـا دوللل

 . التوجیهیةالمتحدة النموذجیة والمبادئ 

كضــحایا ولــیس كمجــرمین، نضــوج التعامــل الــدولي فــي التعامــل مــع الأحــداث لــى إوتخلــص الدراســة 
فـي فـي التعامـل معهـم والسـماح لهـم بالمشـاركة  ى النهج الإصـلاحيوالانتقال من النهج الفلسفي العقابي ال

نظــام العقوبــات البدیلــة لهــم وتطبیــق محاكمــة العادلــة الصــیاغة القــرارات الخاصــة بهــم، وتفعیــل ضــمانات 
 الاندماج الاجتماعي. وتعزیز فكرة 

 عدالة الأحداث، الطفولة، الاتفاقیات والمعاییر الدولیة. : الدالةكلمات ال
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International Law for Juvenile Delinquents 
 A Study in International Conventions 

 
Dr. Mudather Jameel Abu Karaki 

Dr. Raaed Suliman Al-Fageer 
Dr. Sadoon Nawras Al-Majali 

 

Abstract 
Even though child rights convention has been adopted, international efforts 

remain scattered and incapable of defining the main characteristics for juvenile 
justice at the international level.  

This study sheds light on international charters specific of juveniles. It 
examines and analyzes them thoroughly in order to identify the standard frame 
of international system in child justice. In order to explain the main 
characteristics of this system, the study aims to extract the general bases and 
principles applicable to practice in countries internal legal systems and assign 
its obligatory legal power. 

The study concludes that the international community has reached an 
advanced level in handling juveniles and has changed its approach from the 
philosophy of justice by punishment to rehabilitation and allow participation in 
decision making as well as enacting the legal system to ensure justice of judicial 
proceedings in alternative punishment systems and focuses on social 
integration. 
Keywords: Juvenile justice, international conventions and criteria. 
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 المقدمة:

هتمـــام المجتمـــع الـــدولي؛ فالمســـتقبل ومـــا یختزلـــه مـــن الشـــغل الشـــاغل لا -ولا تـــزال  - كانـــت الطفولـــة
. )١( جیـل ناضـج متحـرر مـن الخـوف والجریمـة والعقـدبصعدة الحیـاة البشـریة رهـن أتطور وتقدم على كافة 

كــانوا ولا یزالــون یعــانون مــن الإهمــال والاضــطهاد، كضــحایا للتشــرد والإهمــال الــذي یقــودهم الــى طفــال فالأ
لكافة أشكال وألوان الانتهاكات والعنـف، وهـو مـا جعلهـم یحظـون باهتمـام المشـرع الـدولي لإیجـاد الجنوح، و 
ستُغل الأطفال في السحر والشعوذة وطقوس ا. وفي الماضي البعید، قانونیة دولیة لحمایة حقوقهممنظومة 

 . )٢( والفقر لأمراض الاجتماعیةلضحایا هم القتل، وفي العصور الحدیثه 

القــرن العشـرین توالــت التطـورات علــى صـعید تفعیــل نظـام عدالــة الأحـداث، ومــا رافقـه مــن  مـع بـدایات
تطور على مفهوم الطفولة، ومع ذلك كانت معظم الصكوك الدولیة آنذاك تركز علـى تـوفیر حمایـة جزئیـة 

، تبنــى مــؤتمر العمــل ١٩١٩للأطفــال مــن أشــكال معینــة مــن الاســتغلال الاقتصــادي والجنســي. وفــي عــام 
دولي معاهــدة الحــدود الــدنیا لسـن الطفولــة، وأعقبهــا بســنتین تبنــي عصـبة الأمــم المتحــدة للمعاهــدة الدولیــة الـ

عــلان حقــوق " إجلانتــین جیــبإ"وضــعت . وفــي وقــت لاحــق، ١٩٢١النســاء والأطفــال عــام بلمنــع الاتجــار 
عــلان شــة الإعــلان جنیــف، وعنــد مناقإواعتمدتــه، وســمي  ١٩٢٤الطفــل تبنتــه عصــبة الامــم المتحــدة عــام 

علان صبح نواة لإأ، تمت مناقشة مسالة حمایة حقوق الطفل وهو ما ١٩٤٨العالمي لحقوق الانسان عام 
والـذي شـمل وسـائل متعلقـة برفاهیـة الطفـل، وحقـه فـي التنشـئة وحمایتـه مـن كـل  ١٩٥٩حقوق الطفل لعام 

 ١٩٨٩. وفـــي عـــام )٣(لتمییـــزنـــواع اأهمـــال والقســـوة والاســـتغلال والممارســـات التـــي تعـــزز ســـائر شـــكال الإأ
 علان العالمي لحقوق الطفل وحمایته ونمائه. صدر الإ

حداث في ظل القانون الدولي، لذا لى توضیح أسس وقواعد الحمایة القانونیة للأإوتهدف هذه الدراسة 
لـى معالجـة قضـایا عدالـة الأحـداث، وذلـك مـن إكان لا بد من توضیح أهم الصكوك الدولیـة التـى تصـدت 

ثنـــاء أحـــداث، وحمایـــة حقـــوق الاحـــداث تتبـــع التطـــور التـــاریخي لبنـــاء المنظومـــة القانونیـــة لعدالـــة الأ خـــلال
مرحلتي التحقیق والمحاكمة في الصكوك الدولیة وقواعد الأمم المتحدة المختلفـة. وفـي الوقـت نفسـه تسـلیط 

لظـــاهرة جنـــوح حـــداث، والتصــدى الضــوء علـــى علــى سیاســـات المشـــرع الــدولي فـــي التعامـــل مــع قضـــایا الأ
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لى إعادة الانـدماج الاجتمـاعي إوإجرام الأحداث من خلال تبني المسار الاصلاحي والتأهیلي الذي یهدف 
الدولیـة، لـیس فقـط مـن حیـث والاتفاقیـات حداث. وعلیه، كان لا بد من إجراء القراءة التحلیلیة للصكوك للأ

 یة للتنفیذ هذه الصكوك.  جرائلیات الإالمضمون الموضوعي، بل أیضا من خلال توضیح الآ

لى الحلول المناسبة بشأنها تم اعتماد المنهج الوصفي إولمعالجة مشكلة الدراسة بغیة الوصول 
، وتحلیل دقیقاً  التحلیلي وهو منهج یعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ویهتم بوصفها وصفاً 

الى مقاصد المشرع الدولي وأهداف تطبیق  نصوص الصكوك الدولیة المعنیة بعدالة الأحداث وصولاً 
المنظومة الشمولیة لحمایة حقوق الأطفال والأحداث على النطاق الداخلي لأنظمة العدالة الجنائیة 

 م مع المعاهدات والمواثیق الدولیة. ءحداث بما یتلاللأ
 

 تطور المنظومة القانونیة لعدالة الأحداث في القانون الدولي: المبحث الأول

لى جهود متعاقبة ومستمرة للمجتمع الدولي. فقد بدأت إحداث ة النظام القانوني لعدالة الأأنشتعود 
حركة تطویر النظام القانوني الشمولي الدولي لحمایة حقوق الأطفال والأحداث منذ مطلع القرن العشرین. 

مر تقاسمته كل من ن الصكوك الدولیة المعنیة بالطفولة وعدالة الأحداث كانت نتاج لعمل مستأونلاحظ 
ظهر تمنظمة الأمم المتحدة. مع العلم أن معالم نظام عدالة الأحداث لم  عصبة الأمم المتحدة ولاحقاً 

بوضوح إلا بعد تبني مجموعة من المعاهداث والاتفاقیات والمعاییر الدولیة، وهي جهود خالصة تحسب 
 للأمم المتحدة. 

ومـة القانونیـة علـى صـعید القـانون الـدولي فـي محاولـة في مجال عدالة الأحـداث تـوالى تطـویر المنظو 
لإیجاد الطرق المثلى لحمایة حقوق الأحداث (الأطفال)، فقد تعدّدت الصكوك التي تـوفر الإطـار القـانوني 

، وهـي اتفاقیـة ) ١(١٩٩٠ث، ولعـل مـن أهـم هـذه الصـكوك اتفاقیـة حقـوق الطفـل لعـام االشامل لعدالة الأحد
لى هذه إحداث. بالإضافة لى توفیر الحمایة اللازمة للأإزمة للدول والحكومات تهدف تتمتع بقوة قانونیة مل

الاتفاقیــة هنــاك مجموعــة مــن القواعــد التــي تبناهــا المجتمــع الــدولي والتــي تحظــى بأهمیــة كبیــرة فــي مجــال 
حـداث الـة الأدارة عدإمـم المتحـدة حـول عدالة الأحداث. ومن أهم هذه القواعد: القواعد النموذجیة الـدنیا للأ

والمبـادئ التوجیهیـة  ) ٣(وقواعـد الأمـم المتحـدة لحمایـة الأحـداث المجـردین مـن حریـاتهم، ) ٢((قواعد بكـین)،

                                                 
 .)٤٤/٢٥أعتمدت بموجب قرار الجمعیة العامة للامم المتحدة رقم ( )١(
 .٤٠/٣٣المتحدة رقم التي تم تبنیها بموجب قرار الجمعیة العامة للامم  )٢(
 .٤٥/١١٣التي تم تبنیاها بموجب قرار الجمیعة العامة للامم المتحدة رقم  )٣(



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةن والعلوم المجلة الأردنیة في القانو  
 

 ١٧ 

قتران مـع المبـادئ التوجیهیـة هـذه القواعـد بـالا )١(ع جنوح الأحداث (قواعد الریاض).نم مم المتحدة حولللأ
.  )٣(الأساسـیة للعدالـة لضـحایا الجریمـة وإسـاءة السـلطةوإعلان المبـادئ ) ٢(للعمل في نظام العدالة الجنائیة

والإطـار العربـي  ،٢٠٠١العربي نجد كل مـن إعـلان القـاهرة الخـاص بمـؤتمر الطفولـة لعـام  وعلى الصعید
 )٤(للطفولة.

 

 المطلب الأول: حقوق الأحداث في المعاهدات والاتفاقیات الدولیة:

لي، حیث ینطوي القانون الدولي على قواعد ومبادئ حداث بحمایة على صعید القانون الدو یحظى الأ
مستقرة بشأن أهم حقوق هذه الفئة منذ مطلع القرن العشرین، وهو ما یلزم تسلیط الضوء علـى أهـم ملامـح 

 هذه الحمایة في القانون الدولي على النحو التالي:
 

 لیات الدولیة في العدالة الجنائیة للأحداث:الآالفرع الأول: 

 ١٩٢٤ن جنیف لحقوق الطفل لعام إعلا أولاً: 

نه أكد أهمیة فئة الأطفال أحقوق الأحداث، إلا   )٥(١٩٢٤لم یعالج إعلان جنیف لحقوق الطفل لعام 
والروحیــة،  عــلان علــى حمایــة الحاجــات المادیــةول مــن هــذا الإووجــوب حمایتهــا، فقــد انطــوى المبــدأ الأ

ـــة والعلاجیـــة  المبـــدأین الرابـــع والخـــامس تجـــریم اســـتغلالها ودعـــم كـــد فـــي أ ذاتـــهفـــي الوقـــت و  لهـــا،والغذائی
وتنبـع أهمیـة هـذا الإعـلان الـذي كـان صـدوره وتبنیـه فـي زمـن عصـبة الأمـم المتحـد مـن كونـه  اسـتقلالیتها.

لــى صــدور العدیــد مــن الاتفاقیــات التــي تضــمنت بصــورة غیــر مباشــرة بعــض النصــوص التــي تتعلــق إمهــد 
طفولة، ولعل من أهم هذه الاتفاقیات: الاتفاقیة الخاصة بـالرق لعـام حداث باعتبارهم جزءا من مرحلة البالأ

بــادة الجماعیــة والمعاقــب ، واتفاقیــة منــع جریمــة الإ١٩٤٥، واتفاقیــة الأطفــال عــدیمي الجنســیة لعــام ١٩٢٦
 .١٩٤٨علان العالمي لحقوق الانسان، لعام ، والإ١٩٤٨علیها لعام 

 

 

                                                 
 .٤٥/١٢٢التي التي تم تبنیها بموجب قرار الأمم المتحدة رقم  )۱(
 .٣٠/١٩٩٧الذي تم تبنیه بموجب قرار المجلس الإقتصادي والإجتماعي رقم  )۲(
 .  ٤٠/٣٤مة للامم المتحدة رقم الصادر بموجب قرار الجمیعة العا )٣(
 .٢٠٠١آذار  ٢٨تاریخ  ،٢١٦تم تبنیه من قبل مجلس جامعة الدول العربیة بموجب القرار رقم  )٤(
مریم حسن الخلیفة، حقوق الطفل العربي بین النظریة والتطبیق، مجلة الطفولة العربیة، الجمعیة الكویتیة لتقدم  )٥(

 .٥، ص١٩٩٠نیسان،  ،٢٢الطفولة، عدد 



     ي الاتفاقیات الدولیةفدراسة عدالــــة الدولیة للأحـــــداث الجانحیــــن ال 
 مدثر جمیل أبو كركي،  د. رائد سلیمان الفقیر،  د. سعدون نورس المجاليد.  

  
 

 ١٨ 

 ١٩٥٩إعلان حقوق الطفل لعام ثانیاً: 

 -كـد على أهم المبادئ التي أقرهـا إعـلان جنیـف لحقـوق الطفـل وأ ١٩٥٩فر إعلان حقوق الطفل یتو 
، لا سیما ما یتعلق منهـا بتـوفیر ١٩٤٨المبادئ التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  -كذلك 

بمــا فــي  ،فــة الظــروفالحمایــة القانونیــة والاجتماعیــة للطفــل ضــد التمییــز وتــوفیر العنایــة اللازمــة لــه فــي كا
الحمایــة المقــررة للطفــل الحــدث  بقیــتذلـك خــلال مرحلــة ســیر الإجــراءات الجزائیــة فــي مواجهتــه، ومــع ذلــك 

 . )١(في هذا الإعلان ذات طبیعة خاصة ولیس شمولیة
 

 ١٩٨٩اتفاقیة حقوق الطفل لعام ثالثاً: 

 ،١٩٩٠أیلول من عام  ٢تاریخ من المعلوم أن الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل دخلت حیز التنفیذ ب
كافة ن الدول الأطراف في الاتفاقیة ملزمة باتخاذ بمعنى أعلى قوة قانونیة ملزمة،  يتنطو أن نصوصها و 

، توفرها الاتفاقیة لمصلحة الحدث التيالإجراءات القانونیة اللازمة لتضمین تشریعاتها الضمانات الرئیسة 
هذه الاتفاقیة تهدف و  الاتفاقیة،وسیاساتها متناغمة مع نصوص  اوإجراءاتهتشریعاتها الوطنیة وأن تجعل 

لى حمایة حقوق الطفل المدنیة، والسیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة والثقافیة في أوقات السلم إ
ندرج توالتي ، التي تتضمنها ضماناتالحقوق و من حتمیة ال الاتفاقیةتنبع أهمیة والنزاعات المسلحة معاً. و 

 على النحو الآتي: جاءت مبادئ أساسیة،  أربعةتحت 

  .تمكین الأطفال من المشاركة في القرارات التي تؤثر في قدرهم الشخصي .أ

  .حمایة الأطفال من التمیز وجمیع أشكال الإهمال والاستغلال .ب

 المعاملة.وسوء  الأطفال،منع إیذاء  ج. 

 مساعدة الأطفال في الحصول على احتیاجاتهم الأساسیة.  د. 

المحاكمــة و  قرینــة البــراءةا اشــتملت علــى ضــمانات المحاكمــة العادلــة، ومــن أهمهــا: حــق الــدفاع و كمــ
 )٢( .العلنیة أمام محكمة مستقلة نزیهة

 

                                                 
، ١٩٩٣یلول أ، ٣عبد العزیز مخیمر، اتفاقیة حقوق الطفل خطوة الى الامام ام الى الوراء، مجلة الحقوق، عدد  )١(

 .١٣٢-١٣٠ص
د. ماجد المراشدة ود. رائد الفقیر، النظام القانوني لحمایة الأطفال طبقا للمواثیق الدولیة والتشریعات الأردنیة، مجلة  )٢(

 .٣٦٨-٣٦٧، ص٢٠١٥ )،١) والعدد (١٢المجلد (الحقوق، جامعة البحرین، 



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةن والعلوم المجلة الأردنیة في القانو  
 

 ١٩ 

 .)١(١٩٦٦رابعاً: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 

د الحمائیـة الدولیـة بشــأن تضـمن العهـد الـدولي الخــاص بـالحقوق المدنیـة والسیاســیة العدیـد مـن القواعــ 
أهـم ضــمانات المحاكمـة العادلـة بشــكل عـام وعلــى  ١٤فــي المـادة  أكـدفبعـد أن  للأحــداث،العدالـة الجنائیـة 

جـاء بأحكـام خاصـة بالأحـداث بمـا  الانسـان، ثـمنحـو أكثـر تفصـیلاً عمـا تضـمنه الإعـلان العـالمي لحقـوق 
ومواتیــة  راءات المتخــذة بحقهــم مناســبة لســنهم،هــذه الفئــة العمریــة؛ فتطلــب أن تكــون الإجــ یؤكــد خصوصــیة

یصــدر الحكــم الجزائــي بصــورة  علــى أصــل أن ء. كمــا جــاء باســتثنا)٢(لضــرورة العمــل علــى إعــادة تــأهیلهم
یفصـل الأحـداث كمـا تطلـب أن  ،)٣(إذا كـان الأمـر یتصـل بأحـداث تقتضـي مصـلحتهم خـلاف ذلـكعلنیة؛ 

یفصل الأحـداث أن و  ،ممكنة إلى القضاء للفصل في قضایاهمبالسرعة ال االمتهمون عن البالغین، و یحالو 
) ٥(لفقـرةوأخیـرا فقـد حظـرت ا ،)٤(المذنبون عن البالغین ویعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القـانوني

الثامنـة عشـرة مـن سـن لحكـم بعقوبـة الإعـدام علـى جـرائم ارتكبهـا أشـخاص دون ) من العهـد ا٦من المادة (
 .العمر

 

 لثاني: معاییر إدارة عدالة الأحداث في ظل نظام الأمم المتحدة:المطلب ا

سنتكفي في هذا المطلب بمجرد الإشارة الى أهم المعاییر الدولیة في إدارة عدالة الأحداث في ظل  
 نظام الأمم المتحدة على أن نعود لتحلیلها تفصیلاً في المبحث الثاني؛ منعاً للتكرار، على النحو الاتي:

 

 :القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناءأولاً: 

صدرت هذه القواعد وتم اعتمادها من قبل مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین 
ولقد تصدت هذه القواعد للمسائل المتعلقة بالأحداث في  ،١٩٧٧، وتم إقرارها لاحقا في عام ١٩٥٥لعام 

" فئة  :) تحت باب الملاحظات التمهیدیة على وجوب اعتبار٢( ٥أكثر من موضع، حیث جاء في البند 
الأحداث المعتقلین شاملة على الأقل لجمیع القاصرین الذین یخضعون لصلاحیة محاكم الأحداث، ویجب 

على  ٨حكم على هؤلاء الجانحین الصغار بعقوبة السجن". وتنص القاعدة  یُ ن تكون القاعدة العامة ألاّ أ
المؤسسات مع مراعاة جنسهم  لمختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة منوضع فئات السجناء ا

معاملتهم، وأكدت هذه القاعدة في فقرتها (د)  وعمرهم، وسجل سوابقهم، وأسباب احتجازهم ومتطلبات

                                                 
 . ١٩٦٦كانون اول  ١٦) تاریخ ٢١-(د ألف ٢٢٠٠تم تبیته بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  )١(
 .) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة١٤) من المادة (٤انظر نص الفقرة ( )٢(
 .) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة١٤دة () من الما١انظر نص الفقرة ( )٣(
 .) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة١٠انظر نص المادة ( )٤(



     ي الاتفاقیات الدولیةفدراسة عدالــــة الدولیة للأحـــــداث الجانحیــــن ال 
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 ٢٠ 

مؤكدة ما  وجوب فصل الأحداث عن البالغین "ویجب من حیث المبدأ أن یحتجزوا في مؤسسات منفصلة"
 )١(.الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الذي أشرنا إلیه سابقاً  تضمنه العهد

 :) من القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء على وجوب توفیر٢( ٢١وكــــذلك تنص القاعدة 
الأحداث وغیرهم ممن یسمح لهم  تربیة ریاضیة وترفیهیة، خلال الفترة المخصصة للتمارین، للسجناء"

الأرض والمنشآت والمعدات  ؛على هذا القصد ویجب أن توفر لهم الصحي،ووضعهم  بذلك عمرهم
  )٢(.اللازمة"

، وتحریم استخدام الاغلال )٣(ومن الحقوق التي توفرها هذه القواعد لفئات الأحداث الخدمات الطبیة
بناء على توفر  اً ن یكون استخدامها مأذونأصفاد وأدوات تقیید الحریة، وفي حالة الضرورة والسلاسل، والأ

ن هذه القواعد تكفل للحدث حق الاتصال بالعالم ألى إبالإضافة ) ٤( مسوغات قانونیة، وبصفة مؤقته.
   )٦(ثناء فترة قضائه لعقوبته.ألزامیاً إوحق التعلیم  ) ٥( وأفراد عائلته، هالخارجي، لا سیما والدی

 

 یر غیر الاحتجازیة (قواعد طوكیو)قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة للتدابثانیاً: 

، )٧(قواعد طوكیو)ـ (والمعروفة ب جاءت قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة للتدابیر غیر الاحتجازیة
 .مجموعة من المبادئ الأساسیة لتعزیز استخدام التدابیر غیر الاحتجازیة متضمنة

 

 داث (مبادئ الریاض التوجیهیة)مبادئ الأمم المتحدة التوجیهیة لمنع جنوح الأحثالثاً: 

باعتبارها قد أرست  حداثالأقضایا جنوح كبیرة فیما یتعلق بمبادئ الریاض التوجیهیة أهمیة ل إن
لمنع المبكر لجرائم الكبار، وهو مما لم یمكن تحقیقه دون إعطاء دور أساسي مبادئ وقائیة؛ بغیة ا

                                                 
 . ١٩٧٧) من القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء لعام ٢( ٨٥نظر القاعدة ا )١(
، ١٩٩٣یلول أ، ٣لى الوراء، مجلة الحقوق، عدد إم أمام لى الأإعبد العزیز مخیمر، اتفاقیة حقوق الطفل خطوة  )٢(

 .١٣٢-١٣٠ص
 . ١٩٧٧من القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء لعام  ٢٦-٢٢نظر القواعد من ا )٣(
 المرجع السابق.  ،٣٤-٣٣نظر القواعد من ا )٤(
 المرجع السابق.  ،٣٩-٣٧نظر القواعد من ا )٥(
 المرجع السابق.  ،٧٧القاعدة نظر ا )٦(
و محكوم علیه أو متهم أویقصد بالتدابیر غیر الاحتجازیة "أي قرار تتخذه سلطة مختصة باخضاع شخص مشتبه فیه  )٧(

قامة إفي جریمة لبعض الشروط والالتزامات التي لا تشمل السجن ویمكن اتخاذ هذا القرار في أي مرحلة من مراحل 
 العدالة الجنائیة"



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةن والعلوم المجلة الأردنیة في القانو  
 

 ٢١ 

والاجتماعیة والتنمویة في شخصیة الحدث ودعم  ومحوري للأسرة التي تعمل على تعزیز الجوانب النفسیة
  )  ١(وقات مبكرة من عمره.أتوجهات المشاركة الاجتماعیة لدیه في 

 

 :١٩٩٠ قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من حریتهم (قواعد هافانا)رابعاً: 

والمعروفة بقواعد هافانا على حریتهم حداث المجردین من حمایة الأ الأمم المتحدة بشأن قواعدعملت 
تدخلت في  كما الإطار الوظیفي لقضاء الأحداث وآلیات عمله في المسائل المتعلقة بالأحداثتحدید 

ووضعت أطراً محددة لها، وجعلت عقوبة  ،صیاغة السیاسات التجریمیة والعقابیة الخاصة بجنوح الأحداث
 .  )٢( السجن الملاذ الأخیر في قضایا الأحداث

 

العدالة الجنائیة (مبادئ فیینا  بالأطفال في نظام للعمل المتعلق المبادئ التوجیهیةفرع الخامس: ال
 التوجیهیة):

جاءت قواعد فیینا مكملة لقواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة قضاء الأحداث (قواعد بكین)، 
ریاض التوجیهیة) وقواعد الأمم المتحدة الأمم المتحدة التوجیهیة لمنع جنوح الأحداث (مبادئ ال ئومباد

وتهدف  )٣(والتي تم تسلیط الضوء علیها سابقا. بشأن حمایة الأحداث المجردین من حریتهم (قواعد هافانا)
وتفعیل أطر ، مبادئ الى تنفیذ اتفاقیة حقوق الطفل، لا سیما ما یتعلق بإدارة قضاء الأحداثهذه ال

ة الأحداث. وعلیه فإن أهداف قواعد فیینا تنصب على احترام كرامة دارة عدالإالتعاون الدولي لتحسین 
وتنمیة  ،وضمان حقوقهم في الحیاة والبقاء لأحداث، حظر التمییز، وتحقیق المصالح العلیا لو الإنسان، 

دارة لإوانطوت مبادئ فیینا على تدابیر عامة  )٤(.في حقهمیل التدابیر الوقائیة والعلاجیة تفعو الشخصیة 

                                                 
، التي تم مبادئ الأمم المتحدة التوجیهیة لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الریاض التوجیهیة)من  ٦الى  ١ئ أنظر المباد )١(

) بتاریخ كانون الأول (دیسمبر) ١١٢/٤( المتحدة للأمم العامة الجمعیة قرار بموجب الملأ اعتمدها ونشرها على
 .١٩٩٠لعام 

في  باعتمادها حمایة الأحداث المجردین من حریتهم، أوصى من قواعد الأمم المتحدة بشأن ٢و ١أنظر القواعد  )٢(
 7 إلى أغسطس/آب 27 من هافانا في المعقود المجرمین ومعاملة الجریمة لمنع الثامن المتحدة الأمم مؤتمر
) ٤٥/١١٣المتحدة رقم ( للأمم العامة الجمعیة قرار بموجب الملأ علي ونشرت )، اعتمدت١٩٩٠سبتمبر (/أیلول

 . / 1990دیسمبر/الأول كانون 14 في المؤرخ
خلال  ١٩٩٦تموز/یولیه  ٢٣) المؤورخ في ٣٠/١٩٩٧صدرت بموجب قرار المجلس الإقتصادي والإجتماعي رقم ( )٣(

برنامج عمل لتوریج الاستخدام والتطبیق الفعالین للقواعد والمعاییر الدولیة في میدان قضاء الأحداث في فیینا خلال 
 . ١٩٩٧باط /فبرایر لعام ش ٢٥الى  ٢٣الفترة من 

العدالة الجنائیة (مبادئ  بالأطفال في نظام للعمل المتعلق المبادئ التوجیهیةمن  ٨-٥(أ) و(ب) و ٤أنظر المبادئ  )٤(
 . ١٩٩٧فیینا التوجیهیة) لعام 
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 ٢٢ 

وكرست فكرة ترابط حداث، شامل في مجال قضاء الأالوطني النهج شجعت على الة الأحداث، و عدال
باندماج إجراءات إصلاحیة في مجال عدالة الأحداث من خلال تبنى  جمیع حقوق الطفل وعدم تجزئتها

ونیة اتفاقیة حقوق الطفل والمعاییر الدولیة في التشریعات الوطنیة للدول، ووضع الآلیات القان نصوص
    )١( هذه الفئة. لضمان حقوقالملائمة 

  مقاربة تقییمیة الأطر الاتفاقیـة والمعیاریة الدولیـــة لنظام عدالــــة الأحــــداث: المبحث الثاني

 .حداث على ركائز أساسیة، وهي مجموعة صكوك دولیةلعدالة الأالدولي  یقوم النظام القانوني
إلى قسمین: فبعض الصكوك  القانونیة الملزمة للدول والحكوماتقوتها تبعاً لوتنقسم هذه الصكوك 

، والبعض الأخر یتوافر على قوة جزئیة في الإلزام أو مجرد مبادئ ملزمة للدول كاتفاقیة حقوق الطفل
 من الناحیة القانونیة.غیر ملزمة توجیهیة 

في محاولة للكشف الدولیة الصكوك إجراء دراسة مقاربة تقییمیة للاتفاقیة ومجموعة ن ییحاول الباحث
 التكاملي، ودورها في إرساء أسس إدارة عدالة الأحداث.  هاعن قوتها الإلزامیة، وآلیة تنفیذ

 

 المطلب الأول: اتفاقیة حقوق الطفل:

 تبین لنا سابقاً المبادئ الاساسیة الأربعة لاتفاقیة حقوق الطفل التي تفرز مصالح محددة للأطفال 
 . واجبة التطبیق بصورة متساویة وهي، المنع والمساعدةو ایة الحمو وهي: المشاركة 

تضطلع بها مهمة أصلاً  وهيمضمونها، ن تشریح الاتفاقیة بهذه الطریقة یسهل فهم حیث إ
اتفاقیة حقوق الطفل مجموعة من الحقوق المدنیة، والسیاسیة، والاقتصادیة، تضمنت  ولقد الحكومات،

على النهج الشمولي في معالجة قضایا الأطفال نصوصها وتركز  للأطفال،والاجتماعیة والثقافیة 
متع الطفل بكافة هذه إذ یتمع بعضها، ها ترابطو غیر قابلة للتجزئة، أنها الحقوق وأهم ما یمیز الحیویة. 

 لى الحق في الحصول على العنایة الصحیة. إصولاً و الحقوق، بدءاً من حقه في الحریة 

إلى تحلیل نصوص اتفاقیة حقوق الطفل من خلال بیان أهدافها وسنسعى من خلال هذا المطلب 
 والأحكام الخاصة التي تضمنتها الاتفاقیة فیما یتعلق بعدالة الأحداث من خلال الفروع التالیة:  الأساسیة،

 

 

                                                 
 . مبادئ فیینا التوجیهیة، المرجع السابق(أ) و (ب) و (ج) من  ١٠نظر المبدأ ا )١(



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةن والعلوم المجلة الأردنیة في القانو  
 

 ٢٣ 

 الأهداف الأساسیة للاتفاقیة ول:الأ الفرع 

 اسیة: لى تحقیق خمسة أهداف أسإالاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل تسعى  

ن الحقوق الخاصة بالأطفال أو خاصة منظومة حقوقیة جدیدة للأطفال في ظل القانون الدولي، وضع  .أ
لم تكن معروفة في السابق، مثل: حق الطفل في الحفاظ على كرامته، وحق الطفل الوطني في 

  )١( خصوصیة ممارسة ثقافته الوطنیة أو المحلیة.

، ومثال على نهج تطبیقي موحدطوى على وتنحقوق الطفل، لحمایة تكرس الاتفاقیة نهجاً عالمیاً  .ب
ذلك النهج، التزام كافة الدول في إتاحة الفرصة للاستماع للطفل في أي إجراءات قضائیة وإداریة، 

أو من خلال ممثل أو هیئة ملائمة، وبطریقة تتفق مع القواعد الإجرائیة للقانون  ،بصورة مباشرة
  )٢( الوطني.

اجبة التطبیق من قبل الدول و  وهي، في مجال رعایة الأطفال معاییر ملزمةتفاقیة الارسي ت .ت
بتبني إجراءات خاصة بحقوق فئة الأطفال خاصة على ضمانات ها نصوصتنطوى الأطراف. و 

 )٣( الذین یعانون من الإعاقات العقلیة والجسدیة.

ضمان المصالح ها جالاتأهم ممن و تنفیذیة لحمایة حقوق الأحداث، مبادئ مجموعة تكرس الاتفاقیة  .ث
، مسهملى تمكینهم من المشاركة في اتخاذ القرارات التي تإوتعزیز قدراتهم، بالإضافة  لهم،الفضلى 

 التمییز في المعاملة. تكفل حمایتهم من و 

 من الاتفاقیة.  ٤٠، و٣٧،٣٩تتضمن الاتفاقیة مواد معینة خاصة بعدالة الأحداث، وهذه المواد هي:  .ج
 

 الحمایة من المعاملة والعقوبة اللإنسانیة والمهینة الفرع الثاني:

نسانیة غیر الإمن الاتفاقیة تعذیب الطفل وكافة ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة  ٣٧المادة تحرم 
قاعدة حظر فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحیاة في انطوائها على لى إأو المهینة. بالإضافة 

فاقیة تعریض حریة الطفل الى الحرمان غیر القانوني أو التعسفي، وعدم تحرم الاتو  ،قضایا الأحداث
اتخاذ أى إجراءات احتجازیة أو اعتقالیة في حق الطفل إلا في إطار القانون، وألاّ یتم اللجوء الى هذه 

یعامل  یجب أن وفي كافة الأحوال ،الإجراءات إلا في الحالات الاستثنائیة ولفترة زمنیة قصیرة وملائمة

                                                 
 من إتفاقیة حقوق الطفل.  ٣٠و ٨نظر المواد ا )١(
 من إتفاقیة حقوق الطفل.  ١٢نظر المادة ا )٢(
  من اتفاقیة حقوق الطفل. ٢٣- ٢١نظر المواد ا )٣(
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 ٢٤ 

الأطفال المحرومون من حریتهم باحترام وكرامة، وبضرورة فصلهم في مأوى الحجز عن غیرهم من 
  البالغین، وتسهیل عملیة اتصالهم مع أسرهم، من خلال السماح بالزیارات والمراسلات. 

حق الطفل في الحصول على المساعدة القانونیة، وإضفاء صفة الاستعجال على  ٣٧المادة  وكفلت
الإجراءات لى إاللجوء یمنع ، هذه المادةووفقاً ل )١( التحقیق، والمحاكمة في قضایا الأحداث.إجراءات 

 قصیرة.، إلا في الحالات الاستثنائیة ولفترة الأطفالالاحتجازیة في مواجهة 
 

 التعامل مع الأحداث الجانحین كضحایا: الفرع الثالث: 

یة في نطاق نظام العدالة الجنائیة، فبدلاً من من اتفاقیة حقوق الطفل نقلة نوع ٣٩أحدثت المادة 
في التعامل  العامةو مریض، أضحت القاعدة أالتعامل مع المتهم الحدث أو حتى المحكوم علیه كمجرم 

التدابیر فرض هذه المادة سلسلة من وت لرعایة والعنایة اللازمة.لمع الحدث الجانح كضحیة یحتاج 
للحدث، وحمایته من كافة فسي، وإجراءات إعادة الاندماج الاجتماعي تشجیع التأهیل البدني والنالخاصة ب

تقدیم الرعایة واجب الدول الأطراف یقع على ستغلال أو الإساءة أو التعذیب. و أشكال الإهمال أو الا
إجراءات تعزز احترام الطفل لذاته، وهي ) ٢( .هم الإجتماعيفي إعادة اندماجللمساهمة التأهیلیة للأطفال 

 ه بقیمته وكرامته، وتساعده في الاندماج الاجتماعي.وشعور 
 

 :أثناء الدعوى الجزائیةحمایة الأطفال  الفرع الرابع:

بطریقة تعزز إحساسهم أثناء سیر الإجراءات الجزائیة یجب أن یكون التعامل مع الأطفال إن 
في إعادة ر بصورة تساهم محل احترام وتقدی بكرامتهم وقدرهم، وتعزز لدیهم الشعور بأن حقوقهم وحریاتهم

 تكرس الحدود الدنیا من الضمانات للطفلمن الاتفاقیة  ٤٠یلاحظ أن المادة و ) ٣(الاندماج الاجتماعي.
قواعد  تخضع وقت اقترافها إلى أفعال لاعن الامتناع عن توجیه الاتهامات ك، سیر هذه الإجراءات أثناء

حق في الإعلام الوكذلك افتراض قرینة البراءة، و  ة)مبدأ الشرعیة الجنائی( و التجریم والعقابأالحظر 
حق في الحصول على الو الأوصیاء علیه، و أوالإبلاغ الفورى عن التهم المنسوبة إلیه من خلال والدیه 

  )٤(في الدفاع. هالمساعدة القانونیة الملائمة وحق

                                                 
 حقوق الطفل.  من إتفاقیة(ب) (ج) و (د)  ٣٧نظر المادة ا )١(
 حقوق الطفل.  من إتفاقیة ٣٩نظر المادة ا )٢(
 ق الطفل. حقو  من إتفاقیة) ١( ٤٠نظر المادة ا )٣(
 حقوق الطفل.  من إتفاقیة) ١( ٤٠نظر المادة ا )٤(



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةن والعلوم المجلة الأردنیة في القانو  
 

 ٢٥ 

ستجواب الشهود مكانیة امع إو الاعتراف، أالمتهم الطفل على الشهادة وفي كافة الأحوال، لا یرغم 
من قبل سلطة العادلة التحقیق والمحاكمة الحق في حصول للمتهم الطفل الاتفاقیة وتكفل  لصالحه.

في الطعن بالقرارات والإجراءات المتخذة في بالإضافة إلى حقه مختصة أو هیئة قضائیة مستقلة ونزیهة، 
ینه من الدفاع عن نفسه، والحصول على مترجم مواجهته، والحصول على المساعدة القانونیة اللازمة لتمك

الاتفاقیة وتشجع  )١( لمتهم الطفل الأجنبي، وحمایة حیاته الخاصة أثناء سیر الدعوى الجزائیة.بالنسبة ل
سلطات ومؤسسات متخصصة في قضایا الأحداث خاصة، وكذلك إنشاء قوانین وإجراءات تبني على 

العمل على تفعیل لحدود الدنیا لسن الأهلیة الجنائیة، و معاییر شمولیة لتحدید اوضع الجانحین، و 
الأسالیب غیر القضائیة في التعامل مع قضایا الأحداث، وكافة برامج الرعایة والإرشاد والحضانة 

ن تعزز فكرة الاندماج الاجتماعي للحدث، وبصورة تتناسب أوالمشورة والتعلیم والتدریب التي من شأنها 
 )٢( ه.إجرامطبیعة مع ظروفه و 

 

 :القواعد النموذجیة الدنیا للامم المتحدة حول ادارة عدالة الاحداث (قواعد بكین)المطلب الثاني: 

الإطار القانوني لعمل نظام عدالة الأحداث على الصعید قواعد بكین اختزالها أهم ما یمیز إن 
وتنقسم قواعد  )٣( .لجانحینالأحداث انموذج معیاري للدول في التعامل الإنساني النزیه مع فهي الوطني، 

التحقیق كمبادئ عامة تشمل لى ستة أجزاء، تغطي معظم الإجراءات الخاصة بعدالة الأحداث، و إبكین 
مؤسسات العلاج والبحث و والإدعاء، والمحاكمة والتصرف، والمؤسسات العلاجیة غیر الرسمیة، 

 )٤( صیاغة السیاسات، والتقییم.و والتخطیط الرسمیة، 

تتطلب التعامل النزیه مع الإناث، حیث خلصت لا سیما أنها عد بكین بالطابع الجندري، وتتسم قوا
من سوء المعاملة والأكثر عرضة للتحرش  لى أن الإناث من فئة الفتیات الأكثر تضرراً إالدراسات 

   )٥( الجنسي في نظارات الاحتجاز الذكوریة.

                                                 
 حقوق الطفل.  من إتفاقیة) (أ) و(ب) ٢( ٤٠نظر المادة ا )١(
 حقوق الطفل.  من إتفاقیة) ٤) (أ) و(ب) (٣( ٤٠نظر المادة ا )٢(
) بضرورة تطویر المعاییر الدنیا ٤( أوصى المؤتمر السادس للأمم المتحدة حول منع الجریمة ومعاملة المجرمین في قراره رقم )٣(

لإدارة عدالة الأحداث. ولقد تم تبني القواعد المعیاریة الدنیا لإدارة عدالة الأحداث بموجب قرار الجمعیة العمومیة للأمم المتحدة 
 ، والتي تعرف أیضاً بقواعد بكین. ١٩٨٥تشرین ثاني لسنة  ٢٩) بتاریخ ٣٣/٤٠رقم (

(4  ) United Nations (1985). United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of 
Juvenile Justice (“The Beijing Rules”). 29 November. A/RES/40/33. Available from 
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/beijingrules.pdf (accessed on February 17, 2016 ) 

(5  ) Eric Sottas and Esther Bron, Exactions et Enfants, Geneva, OMTC/SOS Torture, 1993, p. 84  

http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/beijingrules.pdf
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 ٢٦ 

رسین على تمممتخصصین و مهنیین و ود وجقواعد بكین، الحیویة التي تضمنتها ومن المسائل 
تنسیق مشترك ومتبادل بین كافة وكالات ومؤسسات توفر آلیة الأحداث، و جنوح التعامل مع قضایا 

صیاغة و  یةالتقییمالآلیات برامج التطویر، الحسین تهدف الى تلمیة سیاسات بحثیة عالأحداث، و الطفولة و 
  )١( الأحداث.المعنیة بالقرارات 

، خلافاً لنصوص الاتفاقیات الدولیة، كونها لا ترتق غیر ملزمة للدولأن قواعد بكین  ومن المعلوم
في اتفاقیة حقوق التي ضمنت ن بعض قواعدها أ، إلا ةتفاقیبالمفهوم الفني والقانوني الى مستوى الا

في مجال  لا تنتج منظومة حقوقیة جدیدةفإن هذه القواعد  لهذا )٢( .القوة الإلزامیةبعض الطفل تتمتع ب
  )٣(لضمانات موجودة أصلاً.مفصلة على توضیحات وتفصیلات  يعدالة الأحداث، بل تنطو 

آلیات تقدیم النصح بشكل رئیس على  یعتمد قواعد بكینالفعال لوتجدر الإشارة  إلى أن التنفیذ 
إعلام من خلال  فتكونقواعد المراقبة عملیات تنفیذ أما  ،یة معینةوسائل تنفیذباستعمال الدول لوالمشورة 

عد ووفقا لتلك القوا ،)٤( وما یرتبط به من تحدیات ومشاكلتطبیق بفاعلیة الالأمین العام كل خمس سنوات 
تطویر ، و جدیدة تبني تشریعاتبخصوص ن تتقدم بطلب المساعدة من الأمین العام ألدولة تستطیع ا

تعدیل التى تحث على قواعد لتلبیها اخدمات وهي ، والبرامج الخاصة بعدالة الأحداثالسیاسات 
یقع التزام على  ذلك بالإضافة الى )٥( .أكثر تناغماً معهاالتشریعات والسیاسات النافذة في الدول لجعلها 

القواعد، وفي كافة الظروف هذه الموارد الأساسیة لضمان نجاح تنفیذ المعلومات المتعلقة بتزوید بالدول 
في تنفیذ مبادئ ومعاییر قواعد  ن مع المؤسسات غیر الحكومیةبمعزل عن التعاو العمل  لا یمكن للدول

 بكین.   

                                                 
(1) Jaap E Doek, Understanding Diversion and Restorative Justice: Setting the Context, Working 

Paper Submitted to International Colloquium on Juvenile Justice, Held in New Delhi, 16 –18 
March 2013 

(2  ) Van Bueren, G., The international law on the rights of the child. The Hague: Kluwer Law 
International, 1998. 

 كانت وإن الدولیة، المنظمة في الأعضاء الدول قبل من علیها یصادق لا هافان ولهذا ،)دولیة یةإتفاق( بمثابةلقواعد ا هذه تعد لا  )٣(
 الجریمة منع لجنة الى منظمة بصفة تقاریر وتقدیم بشأنها، إجراءات من تتخذه بما العام الامین)إعلام( لىإ مدعوة الدول هذه
 .تنفیذها إطار في تحرزها التي النتائج عن

(4  ) Charmain Badenhorst, Criminal Capacity of Children, Ph.D. Thesis in Criminology, University of South 

Africa, November 2006, Pp.9-10 
، سلسلة الدراسات الإجتماعیة والعمالیة، المجلس ١أنظر د. یوسف إلیاس، قوانین الأحداث الجانحین في دول مجلس التعاون، ط  )٥(

 ٣٦، صم٢٠١٤هـ ، الموافق مایو  ١٤٣٥جب ، المنامة، البحرین، ر )٨٦العربي، العدد (لدول الخلیج  التنفیذي لمجلس التعاون
 وما بعدها 
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الإجراءات الاحتجازیة السابقة على المحاكمة إلا كملاذ لا یجوز اللجوء إلى  ووفقاً لقواعد بكین
حتجازیة، والاحتجاز لا یكون إلا كاستثناء ولفترة محددة، ویمكن الابدائل غیر إذ تعطي الأولویة للأخیر، 

ومن التدابیر غیر الاحتجازیة ) ١(هیئات أخرى مستقلة ومختصة. يعن فیه أمام الهیئات القضائیة أو أالط
القابلة للتطبیق في حالة الأحداث، التدابیر السابقة على المحاكمة، والتي تعطي للسلطات المختصة 

خاصة في حدث، نیابة عامة، بتقریر إسقاط الدعوى في مواجهة ال مكانت شرطة أأبالتحقیق، سواء 
 )٢(جتماعي.من الاالأب همساسجسامة الجرم أو عدم حالات 

 

 : قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة للتدابیر غیر الاحتجازیة (قواعد طوكیو)لثالمطلب الثا

مكملة للقواعد التي  على ضمانات دنیا للأشخاص الخاضعین لبدائل السجن ضمنت قواعد طوكیوت
همیة كبیرة للدور الاجتماعي في تقریر الأحكام قواعد طوكیو أحیث أعطت  بكین)،د علیها (قواع انطوت

القضائیة، من خلال الاستعانة بتقاریر التحقیقات الاجتماعیة التي یعدها موظف أو هیئة مختصة 
 لمحاكم بهذهتأخذ االإجرامیة، و ه ونزعته وتحدید ظروفالحدث الاجتماعیة للجاني  یةز على الخلفیتركبال

لحكم بالعقوبات الشفویة كا لبدائل غیر الاحتجازیة عدة أشكاللو   )٣(التقاریر شریطة موضوعیتها ونزاهتها.
، العقوبات التي لا تمس بالمراكز القانونیةوفرض نوع معین من الإخلاء المشروط، و والتوبیخیة، 

مع وقف التنفیذ، والوضع تحت ب اوامر التعویض والرد، والعقوأالعقوبات المالیة والاقتصادیة والغرامات، و 
تفرض قواعد كما   ،)٤( لخ.إ الإقامة الجبریة...و الاختبار والإشراف القضائي، أو تأدیة خدمات اجتماعیة، 

طوكیو على أجهزة العدالة الجنائیة اتباع النهج العلاجي في التعامل مع الجناة، لا سیما الأحداث منهم 
توفیر برامج الإقامة في دور علاجیة، وبذل الجهود لمعرفة من خلال معالجة كل حالة على حدة، و 

الجاني وشخصیته وقدراته وذكائه وقیمه، والظروف التي أقحمته في عالم الإجرام، ویمكن إشراك المجتمع 
 )٥( في هذه العملیة من خلال نظم الدعم الاجتماعي في تطبیق التدابیر غیر الاحتجازیة.

 

                                                 
) من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة للتدابیر غیر الاحتجازیة (قواعد طوكیو) ٣) (٢) (١( ٦نظر القاعدة ا )١(

 .  ١٩٩٠لسنة
موذجیة للتدابیر غیر الاحتجازیة (قواعد طوكیو)، أعتمدت وأقرت بقرار من قواعد الأمم المتحدة الدنیا الن ٥٤القاعدة  )٢(

 المرجع السابق.   ،١٩٩٠كانون الأول لسنة  ١٤المؤرخ  ٤٥/١١٠الجمعیة العامة 
 .  ١٩٩٠ من قواعد طوكیو لسنة ٧نظر القاعدة ا )٣(
 .  ١٩٩٠ قواعد طوكیو لسنة ٨نظر القاعدة ا )٤(
  . ١٩٩٠كیو لسنةقواعد طو  ١٣نظر القاعدة ا )٥(
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إعادة الدمج الاجتماعي للمحكوم بكین وطوكیو هي العمل على د قواعولهذا فإن غایات كل من 
لهذه القواعد ذات طبیعة علاجیة  العقوبة وفقاً ، وهو ما یلاحظ معه أن الجرمي ه، ومنع عودالحدث علیه

المساعدات المادیة والنفسیة والاجتماعیة لغایات تحقیق الأهداف الأساسیة للعقوبة  توفیرتقوم على فكرة 
 )١( ومنع العود الجرمي للمحكوم علیه. الاجتماعية الدمج وهي إعاد

تتعارض مع المبادئ الدولیة المتعلقة بحمایة جمیع  من المفید الإشارة هنا إلى أن هذه القواعد لاو  
 ) ٢( الأشخاص من كل أشكال الاحتجاز أو السجن، والصكوك والمعاییر الدولیة الأخرى.

 

 تحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من حریتهم (قواعد هافانا):: قواعد الأمم المرابعالمطلب ال

جاء تبني هذه القواعد لمواجهة الآثار الناجمة عن حرمان الحریات من خلال تفعیل النظام القانوني 
نسان بالنسبة للأطفال، وهي قواعد تحظى باهتمام عالمي وقابلة للتطبیق في أنظمة العدالة لحقوق الإ

فة الأشخاص دون الثامنة عشرة من عمرهم، وبغض النظر عن طبیعة الإجراءات الوطنیة على كا
التجرید من الحریة" لیشمل أي شكل من أشكال وجاء تعریف مفهوم " )٣( القضائیة المتخذة في حقهم.

و الاحتجاز في أماكن خاصة أو عامة التي یتم اتخاذها في حق أشخاص دون سن أو الحبس أالتوقیف 
 )٤( من قبل سلطات قضائیة إداریة أو سلطة عامة. الثامنة عشرة

ي أوأهم ما یمیز هذه القواعد قابیتها للتطبیق لیس فقط على مؤسسات عدالة الأحداث، بل تشمل  
تجرید لحریة الاشخاص دون الثامنة عشرة على أساس الرعایة أو الصحة. وتستهل القواعد بعدد من 

ة التي تتطلب من نظام عدالة الأحداث تعزیز حقوق وأمان المبادئ الأساسیة، لا سیما تلك القاعد
دارة منشآت الطفولة، بما إلى تنظیم إوتسعى معظم القواعد ) ٥( الأطفال وتنمیة قدراتهم الجسدیة والعقلیة.

 الطفل تمولعدم التعارض مع اتفاقیة حقوق  )٦(في ذلك إدارتها، البیئة المادیة والخدمات التي تقدمها، 

                                                 
 .  ١٩٩٠قواعد طوكیو لسنة ١٠نظر القاعدة ا )١(
قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة للتدابیر غیر الاحتجازیة (قواعد طوكیو)، أعتمدت وأقرت من  ٤نظر القاعدة ا )٢(

  . ١٩٩٠كانون الأول لسنة  ١٤المؤرخ  ٤٥/١١٠بقرار الجمعیة العامة 
  قواعد الأمم المحدة لحمایة الأحداث المجردین من حریاتهم. ) منأ( ١١نظر القاعدة ا) ٣(
 من قواعد الأمم المحدة لحمایة الأحداث المجردین من حریاتهم. (ب) ١١نظر القاعدة ا )٤(
 من قواعد الأمم المحدة لحمایة الأحداث المجردین من حریاتهم. ١نظر القاعدة ا )٥(
 لأمم المحدة لحمایة الأحداث المجردین من حریاتهم.من قواعد ا ٨٠-١٩نظر القواعد من ا )٦(
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لى أحكام إونظام مستقل للشكاوي. وتخلص القواعد  )١(رقابة منتظم ومستقل وغیر معلن، تبني نظام
 .تتعلق بتعیین وتدریب الأشخاص القائمین على عدالة

مة ءعدم ملاوذلك ل الحرمان من الحریةقانوني دولي لمعالجة لى وجود تنظیم إالحاجة وبرزت  
صغیرة تحاكي احتجاز لى وحدات إداث، فالحدث یحتاج لأحلالقواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء 

مباشرة الإجراءات نصت على ضرورة ومن هنا جاءت قواعد هافانا التي   )٢(.الحیاة الأسریة والعائلیة
الحصول على الرعایة الصحیة والطبیة حقهم في ، و الجزائیة في مواجهة الأحداث بنزاهة ودون تمییز

، وتغلیب عند انتهاك حقوقهم التعویض العادلحقهم في ء محاكماتهم، و المجانیة وخدمات الترجمة أثنا
والابتعاد عن الإجراءات الاحتجازیة بغیة دمجهم في الخاصة بهم مسائل الالاعتبارات الاجتماعیة في 

 .التجربة والممارسةولیدة قواعد تناولها مسائل ال هذه أهم ما یمیزإلا أن  ، )٣( مجتمعاتهم

توضیح تفتقر للمنهج العلمي في نها ألأطفال، إلا لقواعد طوكیو توفر الحمایة فإن ومما لا شك فیه 
حمایة حقوق الأطفال المحرومین لالمنظومة القانونیة وهذا یدلل على عجز  ،الأطفالحالات احتجاز 

 عداد مسودة قواعد نموذجیةلإ ١٩٨١دفع منظمة العفو الدولیة عام الأمر الذي والمجردین من الحریة، 
كنموذج عند إعداد اتفاقیة هذه المسودة اعتمد على حیث  ،دنیا لحمایة الأحداث المجردین من حریتهم

لمنظمات غیر الحكومیة إقناع الدول بتبني قرار یوصي بأن تقوم لجنة في محاولة لحقوق الطفل لاحقاً، 
المجردین من حریتهم، مع  داثــــــمنع الجریمة وتطویر القواعد النموذجیة الدنیا في التعامل مع الأح

جناء الذي عقد ـــع الجریمة ومعاملة الســـــا في المؤتمر الثامن لمنــــــذ بعین الاعتبار تبني الدول لهـــــــالأخ
  )٤( .١٩٩٠ا عام ـــــفي هافان

 نطاق تطبیق قواعد هافاناالفرع الأول: 

حریتهم (قواعد هافانا) قابلة للتطبیق  قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من إن
دهم في و جو  ثناءأعلى جمیع الأحداث والأطفال المجردین من حریاتهم وفي كافة الظروف، بما في ذلك 

ولعل أهم ما یمیز هذه القواعد توفرها على المبادئ الأساسیة التي  ,مؤسسات ومراكز العنایة بالأطفال

                                                 
 من قواعد الأمم المحدة لحمایة الأحداث المجردین من حریاتهم. ٧٢نظر اعدة ا )١(

(2  ) DiIulio, John J. Jr., "Crime Where it Starts," The New York Times, July 13, 1996.  
 السابق.المرجع  حریتهم،أن حمایة الأحداث المجردین من من قواعد الأمم المتحدة بش ٨-٣نظر القواعد ا )٣(
وفي أعقاب ذلك تم تبني قواعد الأمم المتحدة في حمایة الأطفال المجردین من حریتهم من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة،  )٤(

ئیة، تضمن هذا القرار . وفي خطوة استثنا١٩٩٠كانون أول من عام  ١٤) بتاریخ ١/٤٥ ١٣وبدون تصویت، في قرارها رقم (
إشارة تقدیر لجهود المنظمات الثلاث غیر الحكومیة التي ساهمت في إرساء هذه القواعد وهي: منظمة العفو الدولیة، ومنظمة 

 تحاد أمان السویسري للأطفال." او ما تعرف بإرادا بامن" ومؤسسةالدفاع الدولیة للأطفال 
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ا الى حرمان الأطفال حریاتهم، مع تأكیدها عدم اللجوء في تحدد الظروف التى یمكن اللجوء بموجبه
ن هذه القواعد توضح إوعلیه ف ،ستثناء وكملاذ أخیراحتجازیة إلا كقضایا الأحداث الى الإجراءات الا

 ،حترام حقوق الأطفالاحتیاطیاً، والتي لا تتعارض مع التزامات اوتبین ظروف توقیف وحبس الحدث 
ن الهدف أالمعاییر الدنیا" في العنوان، إلا أن القاعدة الثالثة تنص على ارة "الرغم من عدم ظهور عببو 

 )١(.لحمایة الأحداث المجردین من حریتهم " مقبولة من الأمم المتحدةمن القواعد هو إرساء "معاییر دنیا

رورة ضالدول ب أوصتحریات الأحداث؛ لهذا على وتقر القواعد بالآثار السلبیة للإجراءات الاحتجازیة 
لاحتجاز اآثار لتقلیل من الأساسیة،  هریاتححقوق الإنسان و لا تنتهك  ةستثنائیاحتجازیة اتخاذ تدابیر ا

الأحداث المحتجزین وتهیئتهم للعودة إلى  بأن رعایة. هنالك إدراك تام )٢(الاجتماعيوتعزیز الاندماج 
تتطلب هذه القواعد من الدول ض بالغة الأهمیة، وتحقیقاً لهذا الغر  المجتمع یشكل خدمة اجتماعیة

 )٣( .بین الأحداث والمجتمع المحلىعملیة لخلق قنوات اتصال خطوات ضرورة اتخاذ 

 

 :وفقاً لقواعد هافانا ضمانات الأحداث المحرومین من حریاتهمالفرع الثاني: 

منة دون الثابسن الحدث  قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من حریتهمحددت 
مع توضیح طبیعة الإجراء لى التشریعات الوطنیة، إوتركت أمر تحدید الحدود الدنیا للحدث  )٤(عشرة،

سیر المقبوض علیهم أثناء  على الأحداثالمطبقة فإن الإجراءات  ١٥و ١٤للقواعد  ووفقاً  )٥( .الاحتجازي
 ق على كل مرافق الاحتجاز.یتطبقابلة ل الدعوى الجزائیة

والعهد  الانسان،جاء في كل من الإعلان العالمي لحقوق  مؤكدة ما قرینة البراءةالقواعد كفلت و 
احتجازیة إجراءات أي عدم اتخاذ كما شددت على ضرورة ، الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة

عة في مسائل الأحداث، وسر یلة البدبالإضافة إلى إعطائها الأولویة للتدابیر استثناءً، في مواجهته إلا 

                                                 
(1) Carolyn Hamilton, Administrative detention of children: A global report, Child Protection 

Section, UNICEF, FEBRUARY 2011, Available at// 
 

http://www.unicef.org/protection/Administrative_detention_discussion_paper_April2011
.pdf (Accessed on March 03, 2016) 

 .١٩٩٠من قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من حریتهم، لسنة  ٣ نظر القاعدةا )٢(
 .١٩٩٠ ةحریتهم، لسنمن قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من  ٨ نظر القاعدةا )٣(
 المرجع السابق. حریتهم،(أ) (ب) من قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من  ١١نظر القواعد ا )٤(
 السابق.المرجع  حریتهم،من قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من  ١٣و ١٢نظر القواعد ا )٥(

http://www.unicef.org/protection/Administrative_detention_discussion_paper_April2011.pdf
http://www.unicef.org/protection/Administrative_detention_discussion_paper_April2011.pdf
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 ٣١ 

نصت لى الإجراءات الاحتجازیة إوفي حالة اللجوء  ) ١(الأحداث عن البالغین.عزل و  ،الإجراءاتإنجاز 
الخصوصیة، والعمل ومتابعة التعلیم و الحدث في المشورة القانونیة المجانیة، على ضمان حقوق 

قبال أي حدث في وفي كافة الظروف لا یجوز است ) ٢(والتدریب، والحصول على وسائل الترفیه اللازمة.
هویة لالاحتفاظ بسجلات مأمونة مع ضرورة أمر احتجاز قضائي أو إداري، إلا بمؤسسة احتجازیة 

الحدث، وواقعة الاحتجاز وسنده القانوني وسببه، ویوم وساعة الإدخال والنقل والإفراج، وتفاصیل 
العقلیة وظروفهم البدنیة و الأحداث  وضاعأالإشعارات المرسلة لذوي الأحداث، وتفاصیل حول 

  )٣(الشخصیة.

توفر فیها الخصوصیة  ،ن تكون ذات بیئة مادیة ملائمةأمؤسسات تأهیل الأحداث كما اشترطت في 
استخدام تمكین الحدث من جماعیة صغیرة وملائمة، و المهاجع الن تكون أو الحیوي للأحداث،  تفاعلالو 

حداث المحكومین لألالقواعد ى ذلك، كفلت إضافة إل) ٤(ملابسه الخاصة، والحصول على الغذاء الصحي.
لمؤسسة الاحتجازیة، والتدریب لي إشارة علمیة خالیة من أشهادات احتراز و التعلیم الإلزامي، الحق في 

 مبظروفه موالرعایة الصحیة الشاملة، وإعلام ذویه) ٥(،وبأجور عادلةتهم المهني والعمل الملائم لطبیع
   لى استخدام القوة.إجي وحظر اللجوء الصحیة، والاتصال بالعالم الخار 

قواعد لا تحظى بأي قوة قانونیة ملزمة للدول، ولكن كما هو وتجدر الاشارة أخیراً الى أن هذه ال
الحال بالنسبة لقواعد بكین فإن بعض هذه القواعد تحظى بالقوة الإلزامیة لوجودها في اتفاقیة حقوق الطفل 

لى إاقیة نفسها. وتتوفر هذه القواعد على نظام فعال للمراقبة الذي یرمي و لأنه تم التأكید علیها في الاتفأ
و تعدیل أزیادة فعالیة التنفیذ، فالدول ملزمة بمراقبة تطبیق القواعد وتضمینها في تشریعاتها الوطنیة 

التشریعات النافذة بما یتواءم معها. وتفرض على الدول تضمین التشریعات الإجراءات الجزائیة على 
 تهاك هذه القواعد. ان

 المطلب الرابع: مبادئ الأمم المتحدة التوجیهیة لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الریاض التوجیهیة):

للأحداث توفیر الفرص التربویة لتوفرت مبادئ الریاض التوجیهیة على مجموعة سیاسات وتدابیر 
 ،حقیق المصالح العامة للأحداثرسمي لغایات تالتدخل بالإضافة إلى ال. همومنع جنوح همحاجات ةتلبیو 

لمنع الإخلال  "في مرحلة ما قبل الجنوححدث بأنه "منحرف" أو "جانح" أو "وتبني برامج منع وصم ال

                                                 
 المرجع السابق. حریتهم،یة الأحداث المجردین من من قواعد الأمم المتحدة بشأن حما ١٧نظر القاعدة ا )١(
 المرجع السابق. حریتهم،(ا) (ب) (ج) من قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من  ١٨نظر القاعدة ا )٢(
 ق.المرجع الساب حریتهم،من قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من  ٢١و ٢٠و١٩نظر القواعد ا )٣(
 المرجع السابق. حریتهم،من قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من  ٣٧-٣١نظر القواعد ا )٤(
 المرجع السابق. حریتهم،من قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من  ٤٦-٣٨نظر القواعد ا )٥(
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 ٣٢ 

الهدف الرئیس للتوجیهات هو مساعدة الأطفال على الاندماج ولقد كان  ،بتركیبة شخصیته المستقبلیة
رها ولا بمعزل عن الانخراط والدعم المجتمعي بدون اضطلاع الأسرة بدو  ىالاجتماعي، وهذا لا یتأت

وكذلك سلطت الجمعیة العامة للأمم المتحدة الضوء على حاجة الدول لتبني إجراءات هادفة  )١(الفعال.
جتماعیة، لا سیما فئات الأطفال المشردین، والمهملین، لحمایة الأطفال والأحداث المعرضین للمخاطر الا

  )٢( ین.و الأطفال المهمشأوالمعنفین 

الحمایة ، و ن مبادئ الریاض التوجیهیة تعالج مسألة منع جنوح الأحداثإوعلى خلاف قواعد بكین، ف
 )٣( والتدخل الوقائي المبكر، مع إعطاء أهمیة قصوى للأطفال المعرضین للمخاطر الاجتماعیة.

لى إعطاء إول نها تعد المحرك الأساسي في دفع الدأأهم ما یمیز مبادئ الریاض التوجیهیة ولعل 
عنایة خاصة للاطفال وعائلاتهم معاً، لا سیما تلك العائلات التي تعاني قسوة الظروف الاقتصادیة 
والمتغییرات الاجتماعیة. فهذه الظروف والمتغیرات تفرز تحدیات تحدّ من قدرة الأسرة على الإعالة وتوفیر 

الدور المفترض القیام به في تنشئة الأجیال،  المناخ الملائم لتنشئة الأحداث والأطفال، بل تؤثر في جوهر
وهو ما یجعل الحاجة لتصمیم نماذج بنائیة ابتكاریة واجتماعیة من شأنها المساهمة في إعادة الاندماج 

                                                 
الى الحاجة الى  ١٩٨٥تشرین ثاني لسنة  ٢٩) الصادر بتاریخ ٣٥/٤٠أشار قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم ( )١(

تطویر استراتیجیات وطنیة، ودولیة لمنع جنوح الأحداث. واوضح القرار واحداً من الأهداف الرئیسة لمنع جنوح 
میة تهیئة الفرص لإشباع حاجات الحدث المختلفة، لا سیما هؤلاء الذین لدیهم نزعة إجراتوفیر المساعدة و و  الأحداث

 .لاقتراف الجریمة
، تبنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة مبادئ الأمم ١٩٩٠كانون ثاني لسنة  ١٤) بتاریخ ١١٢/٤٥وفي قراراها رقم ( )٢(

 ٨المتحدة التوجیهیة لمنع جنوح الأحداث، والتي تعرف باسم مبادئ الریاض التوجیهیة. وفي هذا السیاق ینص المبدأ 
على وجوب تطبیق هذه المبادئ  التوجیهیة لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الریاض التوجیهیة)من مبادئ الأمم المتحدة 

 التوجیهیة في سیاق الأوضاع الاقتصادیة، والاجتماعیة والثقافیة السائدة في كل دولة من الدول الأعضاء.
حداث (مبادئ الریاض مبادئ الأمم المتحدة التوجیهیة لمنع جنوح الأمن  ٣٣و  ٢٤(أ)  و  ٥نظر المبادئ ا )٣(

) بتاریخ كانون ١١٢/٤(  المتحدة للأمم العامة الجمعیة قرار بموجب الملأ اعتمدها ونشرها على، التي تم التوجیهیة)
حالة تقدیریة للسلطات المختصة، وتتعلق بالظروف , فیما یقصد بالمخاطر الاجتماعیة "١٩٩٠الأول (دیسمبر) لعام 

لى أن الطبیعة والخصائص إثیرها في أوضاعهم الصحیة والنفسیة والتعلیمیة، بالإضافة التي یعیشها الأطفال ومدى تأ
المتأصلة في الأطفال تلعب دورا محوریا في تحدید طبیعة وحجم المخاطر الاجتماعیة التي قد یتعرض لها الطفل، 

الاقتصادیة التي یعیش في ظلها  –ومثال ذلك الإعاقات العقلیة، والعلاقة بین الطفل وعائلته، والظروف الاجتماعیة 
 مبادئ الریاض التوجیهیة).ة التوجیهیة لمنع جنوح الاحداث () من مبادئ الامم المتحد٣نظر المبدأ رقم (ا ،"الطفل
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 ٣٣ 

 تزال تلعبن هذه المبادئ لا أوكذلك یلاحظ  )١( الاجتماعي للطفل الجانح مسألة غیر قابلة للمساومة.
م المطلوب لتبني الدول للبرامج الوقائیة التي تعطي الأولویة للأطفال في إعطاء الزخ حیویاً  دوراً 

 المعرضین للمخاطر الاجتماعیة، كالأطفال المشردین والمهملین والمستغلین والمعنفین. 

وأهم ما یمیز نهج المخاطر الاجتماعیة تركیزه على المتغیرات والعوامل الشخصیة والاجتماعیة 
السابق كان الاهتمام منصباً على المحددات الأخلاقیة، لمواجهة المسائل  كأساس لعملیة التدخل، وفي

نهج  نأفي حین معینة لانحراف الأحداث.  لحدود بصورة مباشرة، ولكنه یسمح بالتسامح الاجتماعي
برامج إعادة البناء الاقتصادي، لا سیما في ظل حقیقة صعوبة التنبؤ یهتم بالمخاطر الاجتماعیة 

 )٢(جتماعیة والأنماط الحیاتیة للمجتمعات.بالسیاسات الا

ففي المجتمعات الأسیویة والأفریقیة على سبیل المثال، فإن جنوح وجرائم الأحداث في جوهرها ظاهرة 
نها تنتشر في المدن الكبرى كظاهرة اجتماعیة وقانونیة. ففي أفریقیا، یعزى جنوح وإجرام أمدنیة، بمعنى 

جمیعها  وهيكالفقر، والجوع، وسوء التغذیة والبطالة،  ،بطة مع بعضهاالأحداث الى عوامل متعددة مترا
عوامل یعاني منها الأطفال المهمشون. وفي إحدى الدراسات التي أعدها المعهد الأمریكي اللاتیني لمنع 

من قضایا نظام  %٨٩ن ألى إدولة، توصلت  ١٨الجریمة ومعاملة المجرمین، وكان موضوعها حوالى 
    )٣( لى تدنى دخول العائلات.إكانت تعزى  عدالة الأحداث

نطوت مبادئ الریاض التوجیهیة على مسائل فاعلة في ا أما فیما یتعلق بإدارة عدالة الأحداث فقد
ووضع منظومة  ) ٤(مجال عدالة الأحداث، ومن أهمها ضرورة تبني قوانین وإجراءات خاصة بالأحداث،

والامتناع عن اتخاذ أي تدابیر تصحیحیة أو عقابیة  )٥(لإجرام،تشریعیة تمنع استغلال الأحداث في عالم ا
 )٧(وضرورة سن التشریعات المانعة لحصول الأحداث على السلاح،)٦(قاسیة أو مهینة في حق الأحداث

                                                 
(1) Ronald Inglehart, Modernization and Post Modernization, cultural, economic, and 

political Change in  Society, Princeton university press, Princeton, New Jersey, printed 
in the united states of America by Princeton Academic Press, 1997.  

أحمد محمد الشهري، الخصائص النفسیة والإجتماعیة والعضویة للأطفال المتعرضین للإیذاء، رسالة ماجستیر غیر  )٢(
، ٢٠٠٦الدراسات الإجتماعیة، جامعة نایف العربیة، المملكة العربیة السعودیة،  قسم -منشورة، كلیة الدراسات العلیا

 .٤٦-٤٤ص. 
الإلكتروني المعھد الأمریكي اللاتیني لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین، ورد على الموقع  نظر تقریرا )۳(

http://www.ilanud.or.cr ) ۲۰۱٥تشرین أول  ۱۷تمت زیارتھ بتاریخ الذي( 
 .مبادئ الریاض التوجیهیة، مرجع السابقمن  ٥٢دأ المب )٤(
 .مبادئ الریاض التوجیهیة، مرجع السابقمن  ٥٣المبدأ  )٥(
 .مبادئ الریاض التوجیهیة، مرجع السابقمن  ٥٤المبدأ  )٦(
 .مبادئ الریاض التوجیهیة، مرجع السابقمن  ٥٥المبدأ  )٧(
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 ٣٤ 

كدت مبادئ أوفي نطاق حمایة مصالح الأحداث،  )١(الأحداث.وضع القیود الإجرامیة على وضرورة 
و أصة للوقوف على آلیات حمایة حقوق ومصالح هذه الفئة، وهذه الهیئة الریاض وجوب إنشاء هیئة خا

المكتب الخاص أطلقت علیه اسم" مكتب المظالم" تكون مهمته الأساسیة تنفیذ مبادئ الریاض التوجیهیة، 
وقواعد بكین، وقواعد حمایة الأحداث المجردین من حریتهم، ویقوم بإصدار تقاریر منتظمة حول 

المعلوم أن مبادئ الریاض التوجیهیة تحث على ضرورة إنشاء نظام قضائي خاص  ومن )٢(عماله.أ
 )٣( بالأحداث، والتعاون القانوني والقضائي والبحثي بین الدول في سبیل منع جنوح الأحداث.

 

 معاملة الأحداث وفقاً للمعاییر والمواثیق الدولیة: المبحث الثالث

 الدعوى الجزائیة المهمة الرئیسة لعدالة الأحداث، ومركزاً  تعد معاملة الأحداث الجانحین أثناء سیر
الجانحین  لنقاش المسائل المتعلقة بضمانات وحقوق الأحداث. وتصدت لمعالجة موضوع معاملة الأحداث

عددامن المعاییر الدولیة والدراسات والأبحاث الأكادیمیة، بالمقارنة لم تتصد هذه المعاییر والدراسات الى 
 على اقتراف الجریمة.  و شهوداً أضحایا  نجنوح الأحداث، أو حمایة الأحداث الذین یكونو موضوع منع 

 

 المطلب الأول: المبادئ التوجیهیة لعمل نظام العدالة الجنائیة في قضایا الأحداث: 

نها تنطوى على معاییر شمولیة أأهم ما یمیز الصكوك الدولیة المتعلقة بالطفولة وقضایا الأحداث  إن
دة وتوفر نظام حمایة ومساعدة ینطوى على مبادئ كلیة لعدالة الأحداث وقابلة للتطبیق على جمیع ومحد

وتشمل النتائج المترتبة على التطبیق الشمولي لمبادئ عدالة الأحداث  عشرة،الأطفال دون سن الثامنة 
كم متخصصة في لى الأحداث، وجود محاإالتحول في النظام القانوني والإجرائي من عدالة البالغین 

عمارهم عن سن الثامنة أقضایا الأحداث، وإجراءات محددة ومصممة بصورة تلائم الأحداث الذین تقل 
ینطوي المنهج الموحد لحقوق الأطفال على معیار موضوعي واجب التطبیق على كافة الأحداث . و عشرة

في القانون و  ،ع مبدأ عدم التمییزعمارهم الثامنة عشرة، وبطریقة لا تتعارض مأوالأطفال الذین لم تتجاوز 
أما مفهوم الحدث لیس  )٤(الطفل" بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بالعمر.یرتبط تعریف مفهوم " الدولي

الطفل" ولكن مع تطور قواعد القانون الدولي التى تعالج مشاكل الطفولة ن یتطابق مع مفهوم "أبالضرورة 

                                                 
 .سابقمبادئ الریاض التوجیهیة، مرجع المن  ٥٦المبدأ  )١(
 .مبادئ الریاض التوجیهیة، مرجع السابقمن  ٥٧المبدأ  )٢(
 .مبادئ الریاض التوجیهیة، مرجع السابقمن  ٦٦الى  ٦٠المبادئ  )٣(
د. بن عیاد جلیلة، حقوق الطفل في المواثیق الدولیة والتشریع الجزائري، ورقة عمل قدمت الى للمؤتمر الدولي  )٤(

 . ٢٢/٢٢/٢٠١٤-٢٠طفل الذي عقد في طرابلس خلال الفترة من السادس حول الحمایة الدولیة لل
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 ٣٥ 

ن هذه القواعد تتعامل مع الطفولة كحداثة عندما یدخل الطفل في نزاع مع القانون أو أوالحداثة، نلاحظ 
ن الحداثة تشمل مرحلة ألى إبالإضافة  )١(في حالة اقتراف الجرائم المنصوص علیها في قوانین العقوبات،

وز في ن بعض الدول تتجاأالطفولة في بعض المراحل العمریة التي یمر بها الحدث. ومع ذلك، نلاحظ 
  )٢( مفهومها لمرحلة الطفولة عمر الثامنة عشرة لغایات توفیر الحمایة والمساعدة الخاصة لهذه الفئة.

ن بعض التشریعات العربیة كما هو الحال في الكویت وسلطنة عمان أوفي قضایا الأحداث نجد 
الجریمة أو انتهاك ودولة الإمارات العربیة على سبیل المثال تتعامل مع الطفل المتورط في اقتراف 

أما في الأردن فقد أصبح سن المسؤولیة الجزائیة  القوانین الجنائیة بعد إكماله سن السابعة من عمره،
ومن هنا نجد أن مسألة تحدید سن المسؤولیة الجزائیة هي مسألة  ،)٣(اتمام الثانیة عشرة من العمر

 ة الاختیار. تحكمیة ترجع لتقدیر المشرع حول توافر عنصري الإدراك وحری
 

 أهمیة تنفیذ الصكوك الدولیة وآلیات تعزیزها مع بعضها البعض:الفرع الاول: 

لى بذل المزید من الجهود لفهم وتحسین محتوى الصكوك إهناك العدید من الدول التي تحتاج 
من قبل  ولقد تم إعداد مسودة مشروع المبادئ التوجیهیة حول الأطفال في نظام العدالة الجنائیة الدولیة،

لى مساعدة الدول في تنفیذ نصوص إ، وهو یرمى ١٩٩٧مجموعة خبراء في اجتماع عقد في فیینا عام 
اتفاقیة حقوق الطفل، وقواعد بكین، وقواعد الأمم المتحدة لحمایة الأحداث المجردین من الحریة، ومبادئ 

 الریاض التوجیهیة.   

تمیز في نطاق عدالة الأحداث، ویتضمن الحساسیة فالدلیل التوجیهي للعمل یؤكد أهمیة مبدأ عدم ال
الجندریة، ودعم المصالح الفضلى للطفل، والحق في الحیاة، والبقاء والتطور ومسؤولیة الدول في احترام 

لى ذلك یؤكد الدلیل التوجیهي دور الشراكة بین الدول، وأجهزة الأمم إوجهة نظر الطفل. بالإضافة 
میة ومجموعات المتخصصین، والإعلام، والمؤسسات الأكادیمیة الحكو  المتحدة والمنظمات غیر

  )٤( ومؤسسات المجتمع المدني.

 

 

                                                 
 .من إتفاقیة حقوق الطفل ٢المادة  )١(
، ٢٠١٣د. ثائرة شعلان، قضاء الأحداث في العالم العربي بین النظریة والتطبیق، المجلس العربي للطفولة والتنمیة،  )٢(

 )١٥/٣/٢٠١٥(تمت زیارته بتاریخ  http://www.alwatanelarabi.comدراسة وردت على الموقع الإلكتروني 
 .٢٠١٤) لسنة ٣٢) من قانون الاحداث الاردني رقم (٤انظر نص الفقرة (ب) من المادة ( )٣(
 .١٩٩٧) من الدلیل التوجیهي للعمل حول الأطفال في نظام العدالة الجنائیة لسنة ٦المبدأ التوجیهي ( )٤(

http://www.alwatanelarabi.com/
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 ٣٦ 

 الجوانب الأساسیة للمبادئ التوجیهیة للعملالفرع الثاني: 

تغطي المبادئ التوجیهیة للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائیة عدة جوانب، من أهمها: 
وأهداف محددة، والإجراءات اللازمة على الصعید الدولي، وآلیات تنفیذ المشورة إجراءات التطبیق العام، 

الفنیة، ومشاریع الدعم، والمزید من الاعتبارات الواجب مراعاتها لتنفیذ المشاریع الوطنیة، والخطط 
عدد المتعلقة بالأطفال الضحایا والشهود، ومنهج التنفیذ الشمولي، وحدة  الخدمات المقدمة على أساس ت

لى الأطفال الذین یحتاجون للمساعدة، إالقطاعات والاختصاصات، والمساواة في التطبیق والوصول 
والمحاسبة والشفافیة لجمیع الأعمال، والاستجابات الوقائیة المؤسسة على إجراءات المنع والدمج، 

 )١(والمعلومات. واستغلال الموارد البشریة: التنظیمیة، الفنیة، التكنولوجیة والمالیة الملائمة 
 

 الروابط العقدیة للصكوك الدولیة: الفرع الثالث

ترتبط الصكوك الدولیة للأمم المتحدة مع معاییر عدالة الأحداث بعلاقة فریدة وقویة مع بعضها، 
فعلى سبیل المثال، تنطوى مبادئ  نفسها،ومنبع هذا الترابط بینها یعود الى نصوص هذه الصكوك 

نصوص إحالة صریحة وواضحة الى اتفاقیة حقوق الطفل، في حین أن قواعد  الریاض التوجیهیة على
بكین، وقواعد الأمم المتحدة لحمایة الأحداث المجردین من حریاتهم، والمبادئ التوجیهیة للعمل المتعلقة 

  )٢(على جمیع الصكوك الدولیة. نصوصاً للإحالة  بالأطفال في نظام العدالة الجنائیة تتضمن
 

 أولویات إحالة الصكوك الدولیة لبعضها رابع: الفرع ال

ن القائمین إوفي المفهوم العملي العام، ف بعضها،جمیع الصكوك الدولیة تتوافق بدقة محكمة مع 
ن أعلى نظام العدالة الجنائیة، في مساعیهم لمنع الأطفال من الدخول في حالة نزاع مع القانوني، 

 اتفاقیة حقوق الطفلوعلى مبادئ الریاض التوجیهیة، وثانیاً على  على اتفاقیة حقوق الطفل یعتمدوا أولاً 
 اتفاقیة حقوق الطفل، وثالثاً على في المسائل الجنائیةوقواعد بكین عند التعامل مع قضایا الأحداث 

حداث في وقواعد الأمم المتحدة لحمایة الأحداث المجردین من حریاتهم، لا سیما عند التعامل مع الأ
  )٣( ك القانون الجنائي.انتهاحالات 

                                                 
(1) See the United Nations Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System, United 

Nations Economic and Social Council resolution 1997/30, annex of 21 July 1997. 
(2) See Eric L Jensen and Jorgen, Juvenile Law Violators, Human Right, and the Development of 

New Juvenile Justice Systems, HART Publishing, Oxford and Portland, Oregon, USA , 2006, p. 
274. 

(3) Frida Pareus, Policing Youth in Vietnam: Using Juvenile Justice Reform as a Means of Social 
Control, Master Thesis, Faculty of Law, University of Oslo, 14 may 2014, Pp.28-33.  
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 ٣٧ 

أما فیما یتعلق بالأطفال ضحایا الجریمة والشهود، فعلى القائمین على العدالة الجنائیة التركیز على 
تفاقیة حقوق الطفل، والمبادئ التوجیهیة للعمل المتعلقة بالأطفال في نظام العدالة الجنائیة وإعلان ا

وعلیه، فإن تطبیق هذه الصكوك  )١(استخدام السلطة.المبادئ الأساسیة لعدالة ضحایا الجریمة وسوء 
مجتمعه یسمح بتطبیق المعاییر الكلیة لحقوق الإنسان، وهو ما یبرهن على مبدأ الثنائیة في تطبیق 

  )٢( الصكوك الدولیة بین كل من حقوق الإنسان وعدالة الأحداث.
  

 العدالة الجنائیة:  : التطبیق العملي للمبادئ الدولیة في نطاق نظامنيالمطلب الثا

أن الصكوك الدولیة الأساسیة التي تتوافر على سیاسات عملیة مفصلة  تبین لنا من خلال ما سبق
حول منع جنوح الأحداث یمكن إیجادها في اتفاقیة حقوق الطفل، والمبادئ التوجیهیة للامم المتحدة لمنع 

وجیهي الثامن من مبادئ الریاض التوجیهیة، جنوح الأحداث (مبادئ الریاض التوجیهیة)، ووفقا للمبدأ الت
   تقوم الدول بتنفیذ المبادئ التوجیهیة بما ینسجم مع ظروفها الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

 

 مستویات المنع والوقایة من جرائم وجنوح الأحداثالفرع الاول: 

  )٣( ي وثلاثي:هناك ثلاثة مستویات للتدخل في قضایا الأحداث، وهي مستوي أولي وثانو 

 مستوى التدخل الأولي:أولاً: 

یرمى التدخل الوقائي الأولي الى تصمیم وتنفیذ السیاسات والممارسات الهادفة التي تغطي كافة 
المسائل المتعلقة بالأطفال والأحداث. وعادة ما تأخذ شكل الاستجابة المنسقة لعدد من الوكالات 

تنفیذ اتفاقیة حقوق الطفل تعد الوسیلة الأولیة والأساسیة للتدخل  والسلطات الحكومیة المهنیة. وعلیه، فإن
 لى منع جنوح الأحداث. إالهادف 

 

                                                 
 . ١٩٨٥تشرین ثاني عام  ٢٩بتاریخ   )٣٤/٤٠تبنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة هذا الإعلان بموجب قراراها رقم ( )١(

(2)  Professional Training Series No (9), Human Right in the Administration of Justice: A 
Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers, United Nations, Office of 
the High Commissioner fro Human Rights in Cooperation with the International Bar 
Association, New York and Geneva, 2003, P.65  

(3  ) Hatt, Anne-Catherine, Protecting of the Rights of Children in Conflict with the Law, 
Research on Alternatives to the Deprivation of Liberty in Eight Countries, A Project 
Work carried out by students of Master of Advanced Studies in Children’s rights, 
Geneva, July 2008, Available at http://www.defenceforchildren.org (accessed on 11th  
January 2015) 

  

http://www.defenceforchildren.org/
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 ٣٨ 

 مستوي التدخل الثاني:ثانیاً: 

أن بلى تحدید هویة الأطفال المعرضین للمخاطر الاجتماعیة، وهو ما یفید إیسعى التدخل الثاني 
خاطر الإساءة. ومن هنا، یتضمن التدخل المنعي البرامج تكون مصممة بصورة تهدف الى التقلیل من م

لى إحداث آثار وقائیة. إالثاني تقدیم خدمات معینة تستهدف فئات محددة من الأطفال، وهي تهدف 
 وینطوى هذا المستوى على ست مراحل للوقایة، وتشمل: 

ن، وموظفي تحدید المشكلة: فالتواصل المستمر والمنظم بین العاملین في قطاع الشباب، والمعلمی .۱
لى الكشف إالعمل الاجتماعي والشرطة، بالاقتران مع التواصل المنظم ایضا مع ذوي الحدث، یؤدى 

تي هذا الكشف في مراحل سابقة على التصریح بهذا النوع أعن هویة نماذج جدیدة من الجریمة. وی
لى ذلك و حتى السجلات الإحصائیة بخصوص الجرائم، ومثال عأمن النماذج من قبل المحاكم 

 و انواع معینة من السلوكیات التخریبیة.أالكشف المبكر عن زیادة استخدام نوع معین من المخدرات 

التحدید المكاني: فمعظم جرائم الأحداث ترتبط بنطاقات مكانیة محددة، فبعض جرائم الأطفال أو  .۲
 میة. الاحداث مرتبطة بمكان معین، حیث تتواحد فیه العوامل المنتجه للظاهرة الإجرا

م مع مقتضیات حقوق الإنسان ءللمعلومات التى یتم الحصول علیها بما یتوا تحدید الأطفال: وفقاً  .۳
ومبادئ حمایة البیانات، یمكن تحدید هویة مجموعة من الأطفال. فمعظم حالات الجنوح وجرائم 

ج لى فئة محددة من الأطفال، مثل هذه المعلومات تساعد في تصمیم برامإالصغار قد تعزى 
 تستهدف هذه الفئة. 

تحدید الإطار الزمني للمعالجة العملیة: ویرتبط نجاح الإستراتیجیة محكمة التصمیم بوجود نوع من  .٤
وهو ما  )١(التنسیق العالي بین العاملین في نطاق الشباب ورجال الدین وموظفي العمل الاجتماعي،

 ستراتیجیة. وتنفیذ الإیتطلب التحدید المبكر لعملیات التنسیق بین الجهات المعنیة 

المراقبة: وهو ما یتطلب ضرورة إنشاء نظام مراقبة في مرحلة مبكرة للتأكد من التنفیذ الملائم  .٥
 للبرنامج.

المتابعة: تهدف المتابعة الى التأكد من عدم حدوث أو استمرار أشكال محددة من السلوك في  .٦
 النموذج المعدل.  

 

                                                 
 (ب) من مبادئ الریاض التوجیهیة. ٩نظر المبدأ ا )١(



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةن والعلوم المجلة الأردنیة في القانو  
 

 ٣٩ 

 مستوى التدخل الثالث:ثالثا: 

جراءات هادفة للأطفال التقلیل من الانتكاسیة. فالمنهج الذي تبنته إا المستوى یتم اتخاذ وفي هذ
 مبادئ الریاض التوجیهیة تقوم على حدود التدخل الدنیا.  

 المبادئ الدولیة لمنع إجرام الأحداثالفرع الثاني: 

أشكال التحكم  یمكن إیجاز المبادئ الدولیة حول منع إجرام الأحداث بـ: أن التدخل یعد من
ن یوفر في حدوده الدنیا الحمایة أنه یجب إالاجتماعي، فإذا كانت هناك حاجة للتدخل في أي مستوى، ف

اللازمة للحدث. وهذا یتطلب تبني نظام المشاركة الطوعیة القصوي للحدث في كافة المستویات، ومساءلة 
وهو ما یجعل  )٢(ل في الحیاة الأسریةولكن مع ضمان حق الطف )١(الأحداث عن نفس الجرائم كالبالغین،

 )٣(من واجب الدولة مساعدة عائلة الحدث. 

 )٤(ن یكون متوائماً مع كرامة الطفل والقدرات الكامنة لدیه،أوكذلك، النظام التعلیمي للحدث یجب 
وعلى الدولة  ضمان تنفیذ حق الطفل في حریة التعبیر من خلال تطویر المبادئ التوجیهیة لحمایة 

بما في ذلك توفیر المساعدة والحمایة الخاصة للأطفال  )٥(طفال من الأضرار المادیة لإنسانیتهم،الأ
 )٦(المشردین وأطفال الشوارع. 

لاقة هذا بالمركز ما ع( المركز القانوني للمتهم الطفل/الحدث في نظام العدالة الجنائیةالفرع الثالث: 
 ). القانوني للحدث

هتمت بموضوع إدارة عدالة الأحداث كل من اتفاقیة حقوق الطفل والقواعد امن الصكوك الدولیة التي 
النموذجیة الدنیا للأمم المتحدة لإدارة عدالة الأحداث (قواعد بكین)، وهي قواعد قابلة للتطبیق على 
الأحداث في ظل الأنظمة الوطنیة، وتنطوي على إجراءات خاصة تختلف عن تلك المطبقة على 

نطاق تطبیق قواعد بكین بتبني قواعد الأمم المتحدة لحمایة الأحداث المجردین من البالغین. وتحدد 
من خلال تحدیدها لمفهوم الحدث بأنه كل شخص لم یكمل الثامنة عشرة من عمره، أي: كل كل  حریاتهم

 شخص دون هذا السن، وهو ما یتواءم مع اتفاقیة حقوق الطفل وقواعد بكین. 

                                                 
 من مبادئ الریاض التوجیهیة. ٥٦نظر المبدأ ا) ١(
 من مبادئ الریاض التوجیهیة. ١٦نظر المبدأ ا )٢(
 مبادئ الریاض التوجیهیة.من  ١٩نظر المبدأ ا )٣(
 من مبادئ الریاض التوجیهیة. ٣١) و ٢( ٢٨نظر المبدأ ا )٤(
 (ه) من مبادئ الریاض التوجیهیة. ١٧نظر المبدأ ا )٥(
 من مبادئ الریاض التوجیهیة. ٣٨و  ٣٤نظر المبادئ ا )٦(
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 ٤٠ 

نها أخذت شكل التوصیات ولیس أد بكین في نطاق عدالة الأحداث، إلا وعلى الرغم من أهمیة قواع
ن ألها طبیعة قانونیة ملزمة، ومن ثم یمكن إساءة تطبیقها على النطاق الداخلي للدول. بالإضافة الى 

بعض قواعد بكین تم تضمینها في اتفاقیة حقوق الطفل، فهي قواعد سابقة في تبنیها على الاتفاقیة، مثل 
ن بعض أفي التغییر والتنویع، وإنشاء السلطات والمؤسسات المعنیة بقضایا الأطفال. وهذا یعني الرغبة 

 قواعد بكین أضحت ذات قوة قانونیة ملزمة للدولة لمجرد تضمینها في الاتفاقیة. 

اما مبدأ التنوع الذي جاءت به قواعد بكین فهو مصمم للتعامل مع قضایا الأحداث من خلال إعمال 
المجتمعیة بدلاً من الاعتماد الكلي على الإجراءات الرسمیة للعدالة الجنائیة. ویتم اللجوء الى  الوسائل

و عند ثبوت إدانته، فالإجراءات البدیلة أتفعیل مبدأ التنوع في الحالات التي یقر فیها الحدث بجریمته 
ءات القضائیة، أو في مرحلة یمكن تفعیلها خلال مرحلتین: في المرحلة الاستهلالیة وتكون بدیلاً للإجرا

  )١(لاحقة وتكون بدیلاً للعقوبة.

وفیما یتعلق بالمبادئ التوجیهیة للعمل حول الأطفال في نظام العدالة الجنائیة، تم الأخذ بعین 
ن هناك مجموعة واسعة من الإجراءات البدیلة التي ألا سیما ) ٢(الاعتبار مراجعة الإجراءات الموجودة،

ا ومرحلة ما بعد المحاكمة. أمّ  ،المرحلة السابقة على الاعتقال، وفي مرحلة المحاكمة یمكن إعمالها في
تطبیق الإجراءات البدیلة، فیمكن اللجوء إلیه حسب كل ظروف قضیة على حدة، ویكون دور الأسرة 
محوریاً في أي إجراءات بدیلة یتم تطبیقها وإن كانت متعددة أو متنوعة، وعلى الدولة ضمان مصلحة 

 ومن المبادئ التي تحكم التنوع الإجرائي في مسائل الأحداث ما یلي:  .الحدث

 التنوع الإجرائي في قضایا الأحداث یتطلب احترام حقوق الإنسان المصممة لمصلحة الأطفال. .١

مة الإجراءات القضائیة البدیلة في مسائل الأحداث للظروف النفسیة والشخصیة للاحداث ءملا .٢
 ة.وظروف اقتراف الجریم

و العنایة ألى بدائل أخرى للرعایة إالتنوع في مخرجات الفصل في قضایا الأحداث باللجوء  .٣
 المؤسسسیة. 

 

 

                                                 
 ) من إتفاقیة حقوق الطقل.٤) (ب) (٣( ٤٠نظر المواد ا )١(
 المبادئ التوجیهیة للعمل حول الأطفال في نظام العدالة الجنائیة. من ١٥نظر المبدأ ا )٢(
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 ٤١ 

 العدالة العقابیة وضحایا الجریمة:الفرع الرابع: 

من أهم المسائل التي ینطوى علیها المفهوم الحقیقي للعدالة العقابیة هي الإجابة على التساؤل 
؟  في حین یأتي السؤال في سیاق العدالة الاصلاحیة بصیغة: كیف ة المجرماقبالتالي: كیف یمكن مع

تتباین استعمالات تقنیات ونماذج المحاكمة في قضایا  یمكن إصلاح الأطفال، الضحیة والمجتمع؟ 
لى الإجراءات الأسریة، الإجراءات إالأحداث، باختلاف الأنظمة القانونیة حول العالم، وهي نماذج تشیر 

ة الفعالة، إجراءات المساءلة المجتمعیة، إجراءات متنوعة. فالعدالة الاصلاحیة التي تتبنى الوقائی
 الإجراءات المجتمعیة تسمح بمشاركة الطفل والدور المحوري للاسرة والضحیة والمجتمع. 

دم فالنموذج النیوزلندي لمحاكمة الأحداث تأثر كثیراً بمفاهیم ماوري التقلیدیة لحل النزاعات، ویستخ
ومن الناحیة  العمد،الخطورة باستثناء جرائم القتل العمد والقتل غیر  الخطیرة ومتوسطةفي كافة القضایا 

التطبیقیة، نلاحظ فاعلیة النموذج على مستویین: إذ یعمل في المستوى الأول كبدیل للمحاكمة، وفي 
رض العقوبات. ویستهدف  ف المستوي الثاني یعمل كآلیة لتقدیم التوصیات والاقتراحات للقاضي قبل

الكونفرنس" النیوزلندي الأطفال وأفراد عائلة الطفل، والضحایا وذویهم وممثلي الشرطة والوسیط نموذج "
لى إفي الإجراءات. وفي بعض الأنظمة القانونیة الأخرى، ویغطي هذا النموذج فئات أخرى بالإضافة 

من أهم الأهداف التي یرمي نظام عي. ولعل الفئات السابقة، مثل المحامین وموظفي السلوك الاجتما
لى تحقیقها في نطاق عدالة الأحداث، هي بالإضافة الى صیاغة الخطة الملائمة للتعامل إالكونفرنس" "

 مع الإجرام، ما یلي: 

التأكد من إقرار الطفل باقتراف الجریمة من عدمه، حیث لا یمكن تطبیق هذا النوذج إلا في  .١
 الطفل أو الحدث باقتراف الجریمة. الحالات التي یقر فیها

الكونفرنس" حول طبیعة الجریمة، مدى المعلومات بین كافة الأطراف في "التشاركیة في تبادل  .٢
ونطاق الآثار التي تركتها الجریمة المقترفة على الضحایا، الأسباب الكامنة وراء اقتراف الجریمة، 

  و الحدث.أوسجل الأسبقیات الإجرامیة للمتهم الطفل 

فراد الأسرة والأطراف المدعوة أتقریر النتائج او التوصیات. في بعض الأنظمة القانونیة، یتداول  .٣
 الأخرى في مدولات سریة خلال " الكونفرنس" ویخرجون بتوصیات معلنة. 

ة بموافقة جمیع الأطراف مع الأخذ بعین الاعتبار وجهة نظر الضحایا والحاجة یوتقرر العقوبة النهائ
لة المتهم الطفل أو الحدث عن الجریمة التي اقترقها. في بعض الأنظمة القانونیة لا توجد حدود لى مساءإ

معینة للعقوبات المفروضة على الأطفال المدانین، فهي تتراوح بین الاعتذار، والخدمة الاجتماعیة، 
رى، توجد حدود والإصلاح والتعویض، أو الانخراط في بعض البرامج الإصلاحیة. وفي أنظمة قانونیة أخ
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 ٤٢ 

كثر وعدم أن لا تسوء حالة الطفل في المستقبل أعلى الأحداث المدانین لضمان  لفرض العقوباتمشددة 
 عوده الإجرامي.  

لى قراراتها مقارنة مع إلى وقت طویل للوصول إوأحیاناً تحتاج الأطراف المشاركة في الكونفرنس 
لهذا، تختلف وسائل تنظیم الكونفرنس من دولة الى الوقت الذي تحتاجه المحكمة في الحكم في القضیة. 

أخرى، ففي بعض الأنظمة القانونیة یتم تنظیم الكونفرنس وإدارته من قبل الشرطة، وفي أنظمة أخرى 
و من قبل المنظمات التطوعیة. أتنظم وتدار من قبل المحاكم، أو من قبل مؤسسات الرفاه الاجتماعي 

ولعل  ،موحدة ىن معالمه تبقأام الكونفرنس في دول مختلفة، إلا ومع ذلك، على اختلاف تطبیقات نظ
 من أهمها:

 .أ). إشراك الفئات الأكثر تضرراً من وقوع الجریمة، وعلى وجه التحدید المتهم، وعائلته والضحایا

  .الأطراف المشاركةلكافة  ب). اتخاذ قرارات توافقیة

 .المشاركة ج). عدم رسمیة الإجراءات المتبعة من قبل الأطراف

 .و الوسیطأد). استخدام نظام الوساطة 

 .و). عدم إعفاء المدان من المساءلة الجنائیة

 ي). الحكم بالتعویضات الملائمة لجبر الأضرار الناشئة عن الجریمة المقترفة.  
 

 الخاتمة: 

سیاساتها وفقاً لاتفاقیة حقوق الطفل والصكوك الدولیة الأخرى، تلتزم الدول بمراجعة تشریعاتها و 
النافذة لغایات تضمین المعاییر الدولیة المتعلق بحمایة الأطفال والأحداث في التشریعات الوطنیة. 

الأحداث  ن تأخذ بعین الاعتبار حقوق الأطفال/أفالتعدیلات التشریعیة على الصعید الوطني للدول یجب 
لیة الهامة ذات العلاقة في نطاق عدالة الأحداث والتي ورد النص علیها في معظم الصكوك الدو 

بموضوع الطفولة والأحداث، من خلال إنشاء آلیات للتوجیه، والمراقبة، وإعداد التقاریر حول تنفیذ 
لى ذلك، على الدول الحصول على إالمواثیق والمعاهدات الدولیة الخاصة بعدالة الأحداث. بالإضافة 

حكومیة لضمان فاعلیة هذه الآلیات بغیة تبني مساعدة الأمانة العامة للامم المتحدة والمنظمات غیر ال
 تشریعات وسیاسات والطرق البدیلة في التعامل مع قضایا الأحداث. 
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 ٤٣ 

ن هناك أنواعاً مختلفة للقواعد والمبادئ التوجیهیة العملیة التي ألى إوخلصنا من هذه الدراسة 
وجیهیة من الناحیة العملیة إلا بتبني تضمنتها الصكوك الدولیة، ولا یمكن تنفیذ هذه القواعد والمبادئ الت

نهج شمولي في التعامل مع مسائل الأحداث في نزاع مع القانون، وتطویر نظام عدالة الأحداث ووضع 
الأحداث. فالأنظمة التدریبیة في مجال عدالة الأحداث لا  یانظام تدریبي فعال للأشخاص المعنیین بقضا

تها إلا بتوفیر میزانیات دولیة ووطنیة داعمة لها، وتوظیف و تحقیق غایاأن یكتب لها النجاح أیمكن 
 الموارد المجتمعیة المتعددة لذات الغایة، وجعلها ضمن أولویات السیاسات الحكومیة في الدعم والعون.   

وعلیه، فإن التعامل مع عدالة الأحداث كأولویة من أولویات السیاسات الحكومیة یتطلب تبني برامج 
یراعى فیها نوعیة وقدرات الأحداث المستهدفین، وبرامج متكاملة وشاملة تقوم على  بناءة وتدریجیة

الشراكة الفعالة مع الأطراف الأخرى كالأطفال، وعائلاتهم ومنظمات المجتمع المحلي، والقضاء والشرطة 
بادئ المنبثقة عن المعاییر الدولیة من قواعد وم التشاطات وموظفي الأصلاحیات والسجون. ولهذا فإن

لى تفعیل المشاركة ودعم الإصلاحات التشریعیة، إتوجیهیة یجب تقیمیة شاملة وتحلیلة للوضع، وتهدف 
والتدریب وبناء القدرات لكافة الأطراف المشاركة في نطاق عدالة الأحداث ودعم المشاریع الهادف ولا 

 نوح وانحراف الأحداث. صلاحیة والتدابیر الجزائیة البدیلة لمنع جلى تطبیق العدالة الإإتزالة 
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 ٤٤ 

 ـــعالمراجـ

 المعاییر والصكوك الدولیة:

 .١٩٩٠تفاقیة حقوق الطفل لسنة ا

 .١٩٦٦العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة 

 .١٩٩٠قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة للتدابیر غیر الاحتجازیة (قواعد طوكیو) لسنة 

  .١٩٩٠ الدنیا النموذجیة للتدابیر غیر الاحتجازیة (قواعد طوكیو) لسنة قواعد الأمم المتحدة

 .١٩٩٠قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من حریتهم لسنة 

 .١٩٩٠ لسنة مبادئ الأمم المتحدة التوجیهیة لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الریاض التوجیهیة)
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ا التوجیهیة) ــــــــــــــــــالعدالة الجنائیة (مبادئ فیین ال في نظامــــــــــــبالأطف مل المتعلقــــــــــــــللع المبادئ التوجیهیة
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 في الانتخابات النیابیة في التشریع الأردني عملیة الفرزالقانونیة لالضمانات 

 "دراسة تحلیلیة نقدیة"
 

 ∗علي محمد الدباس د.

 **أ.د. عید أحمد الحسبان
 

 .م٢٤/٩/٢٠١٧ :تاریخ القبول                               م.٢٠١٧ /١٢/٤ :تاریخ تقدیم البحث

 

 ملخص

یان مدى كفایة الضمانات القانونیة لعملیة فرز أوراق الاقتراع وعدها كما تناولت هذه الدراسة ب
والتعلیمات التنفیذیة الصادرة  ٢٠١٦) لسنة ٦وردت في قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني رقم (

بمقتضاه. وبما یضمن تمتع الأفراد بحقهم بانتخابات حرة ونزیهة، بعد مقارنة الأحكام الواردة في هذه 
تشریعات مع المعاییر الدولیة المقررة في الممارسات الفضلى لحریة ونزاهة العملیة الانتخابیة. وقد ال

من  اً خلصت الدراسة إلى أن المشرع الأردني قد التزم بغالبیة هذه المبادئ، فیما اقترح الباحثان عدد
وفي مقدمتها: التوسع في  التعدیلات والإضافات لهذه التشریعات وبما یعزز نزاهة العملیة الانتخابیة

تشكیل لجان الفرز بحیث لا تقتصر على موظفي الحكومة، وتضمین القانون شروطًا موضوعیة یجب 
توفرها بأعضاء لجنة الفرز، وتطویر عملیة النظر في طعون المرشحین من خلال جعلها على درجتین 

 بأن یمنح المعترض فرصة استئناف قرار لجنة الفرز.

 إجراءات الفرز، فرز أوراق الاقتراع، الانتخابات الحرة النزیهة، قانون الانتخاب. حیة:الكلمات المفتا
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Legal Juarantees for the Process of Screening in the Parliamentary 
Elections in Jordanian Legislation 

"Critical Analytical Study" 
 

Dr. Ali Mohammed Al-Dabbas 
Prof. Eid Ahmed Al-Husban 

 
Abstract 

The study examined the adequacy of legal guarantees of the vote counting 
process as stipulated in the “Law on the Election of the House of 
Representatives No. (6) of 2016 and its executive orders to assess the extent to 
which individuals enjoy their right to  free and fair elections. This has been 
done by comparing provisions in the law and its executive orders with 
international standards best practices relating to the freedom and fairness of the 
electoral process.  

The study concluded that the Jordanian legislator has complied with the 
majority of international standards.  However, the two researchers recommend a 
number of additions and amendments to the legislation to further enhance the 
integrity of the electoral process, particularly: The expansion in the formation 
of counting committees by employing persons who other than government 
employees; the inclusion of objective conditions to be fulfilled by members of 
the counting committees, the development of the candidates’ appeals process by 
giving candidates the right to appeal the decision of the counting committee. 
Keywords: Counting procedures; counting of votes; fee and fair elections; the 

electoral law. 
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 المقدمة

فها المرحلة التي تُظهر مخرجات بوصلعملیة الانتخابیة اتشكل مرحلة الفرز واحدة من أهم مراحل 
عمل المراحل الانتخابیة السابقة، فهي ثمرة للمقدمات المتتالیة منذ تسجیل أسماء الناخبین وفتح باب 
الترشح والدعایة الانتخابیة وممارسة الاقتراع. وتعتبر بذات الوقت المدخل الأساسي للمرحلة النهائیة 

 النهائي للنتائج. للعملیة الانتخابیة والمتمثلة بالإعلان

تعزیز ولذا تحظى هذه المرحلة بأهمیة بالغة كجزء من العملیة الانتخابیة، نظراً لدورها الفاعل في 
. كما أن ل المرشحین والأحزاب السیاسیة لنتائج الانتخابات النهائیةبّ ق، وتالثقة العامة في الانتخابات

، كما توازن بین متطلبات النزاهة والدقة والسرعةالممارسة السلیمة لإجراءات هذه المرحلة تؤدي إلى ال
 یدلل على حیاد ونزاهة ونجاح الإدارة الانتخابیة. 

ومما لا شك فیه، فإن هذه المرحلة تعد من أخطر مراحل إدارة العملیة الانتخابیة، والتي قد یؤدي 
والمعاییر الضابطة  الإخلال بالمبادئ الإخلال بها إلى تحریف وتزویر الإرادة الشعبیة، وكذلك فإن

لإجراءات الفرز سیؤدي حتماً لتزویر الإرادة الشعبیة؛ إذ تسهل في هذه المرحلة أسالیب التلاعب بالعملیة 
الانتخابیة إذا كانت هناك نیةٌ للتلاعب بإرادة الناخبین، لما تتسم به هذه المرحلة من الدقة والسرعة، 

 والفرز أثناء عد أوراق الاقتراع. وكذلك للضغوطات التي تخضع لها لجنة الاقتراع

فقد أظهرت التجارب أن تزویر الانتخابات في الغالب یتم خلال عملیة فرز أوراق الاقتراع، أو  
والمستندة  ♦تجمیع النتائج، ولیس أثناء عملیة الاقتراع فقط. لهذا استقرت الممارسات الفضلى في العالم

ن على مجموعة من المبادئ التي تهدف لسلامة هذه إلى نصوص الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسا
 التوقیتو  السریةو  الدقةو  المهنیةو  الأمنو  الشفافیةالمرحلة من العملیة الانتخابیة والتي تتمثل بـــــ: 

 .العدلو  المسؤولیةو 

التي یثیرها هذا البحث ویحاول الإجابة علیها هي:  الإشكالیة الرئیسةوتأسیساً على ما سبق، فإن 
أي مدى استطاع المشرع الأردني لقانون الانتخاب تكریس ضمانات لنزاهة وحیاد لجان الاقتراع  إلى

والفرز، وانعكاس ذلك على شفافیة ونزاهة عملیة الفرز، وبالتالي صدقیة نتائج تلك العملیة لتعبر حقیقةً 
استجاب المشرع عن الإرادة الشعبیة للجسم الانتخابي؟، هذا من جهة. ومن جهة أخرى إلى أي مدى 

الأردني في قانون الانتخاب للمعاییر الدولیة المقررة للممارسات الفضلى لشفافیة ونزاهة العملیة الانتخابیة 
 في إطار عملیة فرز أوراق الاقتراع الانتخابیة؟

                                                 
نزاهة العملیة  یقصد بالممارسة الفضلى في عملیة الفرز مدى الالتزام بالمبادئ والمعاییر الدولیة المقررة في الاتفاقیات والعهود الدولیة لضمان ♦

 .الانتخابیة في عملیة فرز الأوراق الانتخابیة وشفافیة نتائج الانتخاب بما یعكس حقیقةً إرادة الناخبین
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ویستند هذا البحث على المنهج العلمي الاستقرائي التحلیلي النقدي، وذلك من خلال قراءة تحلیلیة 
ة للتشریعات الناظمة لانتخاب مجلس النواب وربطها مع الممارسات الفضلى لعملیات فرز الأوراق متأنی

، بهدف الوقوف على مدى حرص المشرع الأردني في تطویر وتفعیل الضمانات القانونیة )١(الانتخابیة
 للمسار الانتخابي، بخصوص إجراءات الفرز وتعزیز الشفافیة والنزاهة في هذه المرحلة.

لمعالجة المشكلة السابقة والإحاطة بضمانات عملیة الفرز وبیان مدى توافق قانون الانتخاب و 
الأردني مع المعاییر المقررة بالممارسات الفضلى، سیتم تقسیم هذا البحث إلى مبحثین: یخصص الأول 

 ع.الثاني عملیة فرز أوراق الاقترا المبحثللإجراءات الممهدة لعملیة الفرز، بینما یعالج 

 الإجراءات الممهدة لعملیة الفرز: المبحث الأول

لعملیة فرز أوراق الاقتراع التي تهدف  من المعلوم أن هناك مجموعة من الإجراءات التمهیدیة سابقة
إلى تمهید الطریق لعملیة الفرز والعد السلیم، وتتمیز هذه الإجراءات بالأهمیة كونها توفر مجموعة من 

 لتي تجعل عملیة العد سهلة وموثوقة. المعلومات والإجراءات ا

وتتجلى هذه الإجراءات بثلاثة إجراءات رئیسة: یتمثل الأول بتحدید الجهة المختصة بعملیة الفرز 
والتأهیل المناسب لأعضائها، أما الثاني فیتمثل بتوفیر مقر الفرز الآمن، وأخیراً یتمحور الإجراء الثالث 

لفرز القیام بها تمهیداً للبدء بفرز الأوراق وعدها، وسیخصص حول الإجراءات التي یجب على لجنة ا
 مطلباً لكل منها.

 

 

                                                 
یذكر أن الباحثین قد استندا في تحدید الممارسات الفضلى إلى ما ورد في العدید من المواثیق المتعلقة بعدالة وحریة ) ١(

 الانتخابات والتي من أهمها:
- Inter- Parliamentary Council, Declaration on Criteria for Free and Far Elections. Paris, 

1994. 
- European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), Code of Good 

Practice in Electoral Matters: Guidelines and Explanatory Report, Venice, 2002. 
الإضافة إلى المعاییر الواردة في الأدلة المخصصة لمراقبة العملیة الانتخابیة التي تبین القضایا التي یجب التركیز علیها ب

، ویأتي إثناء مراقبة سیر العملیة الانتخابیة بما في ذلك مرحلة فرز أوراق الاقتراع وعدها والتي سیتم ذكرها في هذا البحث
 في مقدمتها:

Office of The High Commissioner for Human Rights, Professional Training Series No. 7, 
Training Manual on Human Rights Monitoring, New York and Geneva, 2001. 
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 المطلب الأول

 تحدید الجهة المختصة بعملیة الفرز والتأهیل المناسب لأعضائها

حیاد القائمین على  تقوم على أبرز معاییر نزاهة الانتخاباتیجمع الفقه في الوقت الحاضر على أن 
بإدارة یوم  رًامن الإشراف على عملیة تسجیل الناخبین والمرشحین، ومرو  اً احلها بدءإدارتها في جمیع مر 

حق تنظیم الدقیق والفعّال ل، وانتهاءً بعملیة فرز أوراق الاقتراع وإعلان نتائجها النهائیة، واللاقتراعا
 .)١(التظلم أو الطعن وأ لاعتراضاالناخبین والمرشحین في 

 جهة القائمة على عملیة الفرز ونجاحها تحقیق ما یلي:الوصول إلى حیاد الیتطلب و 

، خصوصاً في ظل قصر عن عملیة فرز أوراق الاقتراع بدقة ووضوح تحدید الجهة المسؤولةأولاً: 
هذه المرحلة وأهمیتها، فإذا لم یتم تحدید دقیق لهذه الجهة وبما یضمن سیطرة حقیقیة وفعالة وجادة 

ن ذلك یعرض عملیة الانتخاب بأكملها إلى عدم المصداقیة إ، فللجهة القائمة على عملیة الفرز
 أنویشترط بهذه الجهة  .)٢(ویؤدي لازدیاد جرائم هذه المرحلة الهامة من مراحل العملیة الانتخابیة

ذات صلة بالعملیة الانتخابیة؛ جهة  عن أي. فیجب أن تستقل تتمیز بالحیاد والاستقلال والمهنیة
، ضمن مسؤولیات جهاز مستقل لإدارة الانتخاباتأن تكون ب سلطة التنفیذیةعن الفلابد أن تستقل 

أن تستقل عن الأحزاب والمرشحین، ویتأتى ذلك عن طریق تحدید الشروط الواجب یجب كما 
 توافرها بأعضاء لجنة الفرز وبما یضمن استقلالهم عن أطراف العملیة الانتخابیة.

، وتوقیعهم على تعهد یضمن التزام أعضاء اللجنة القسم القانوني إلزام أعضاء لجنة الفرز بأداء: ثانیاً 
 اً الأمر الذي یؤكد على أنه یمكن ملاحقتهم قانونی بتطبیق أحكام القانون فیما یتعلق بعملیة الفرز؛

، خصوصاً في حال تضمینها في حال ثبت عملهم أو تصرفهم بشكل حزبي أو غیر حیادي
أیة مخالفات لنصوصها بالإضافة إلى إجراءات عادلة لتحدید تلك بعقوبات ملائمة وملزمة لمواجهة 

 .)٣(المخالفات

                                                 
وما  ١١٩ص ،نظر كذلك الدباس، ضمانات استقلالیة المجالس النیابیةاماضي، مفهوم الانتخابات الدیمقراطیة، و ) ١(

مزید من التفاصیل حول مفهوم وضمانان حیادیة الإدارة الانتخابیة انظر: المطیري، الحمایة الدستوریة بعدها. ول
 وما بعدها. ٥١ص ، لحق الانتخاب

 .٦٦٠القضائي على الاقتراع العام، ص  الإشرافالشقاني، مبدأ ) ٢(
 .١٠٢وول، أشكال الإدارة الانتخابیة، ص ) ٣(
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من خلال تدریبهم بشكل دقیق ومهني على إجراءات الفرز  التأهیل المناسب لأعضاء لجنة الفرز:: ثالثاً 
 إجراءاتوفرز أوراق الاقتراع كمرحلة مستقلة عن مرحلة الاقتراع، وبما یضمن الدقة في تنفیذ 

 .مع المواد الانتخابیةبحذر واحترام بالتعامل والالتزام ، الفرز

: تؤكد الممارسات الفضلى لتنفیذ العملیة عملیة الفرز رقابة كجزء لا یتجزأ منالوسائل تنظیم : رابعاً 
بما في  )١(الانتخابیة على الدور المحوري لتنظیم وسائل الرقابة في تعزیز نزاهة العملیة الانتخابیة

 :)٢(وذلك من خلالمرحلة فرز أوراق الاقتراع والتحقق  ذلك مراقبة 

من قبل مراقبین محلیین ودولیین وممثلي الأحزاب على عملیة الفرز عملیات مراقبة تنظیم  )أ(
ها، عدفرز أوراق الاقتراع و  في مراقبة اً هماً مالإعلام المستقل دور منح  (ب) .السیاسیة والمرشحین

(ج)  .ئل متابعة، ومقارنة وتدقیق على امتداد مراحلهاحیث یجب أن تشتمل العملیة على وسا
 خلال مرحلة فرز أوراق الاقتراع إجراءات واضحة ومحددة للطعون والاعتراضاتالنص على 

وبالرجوع إلى التشریعات الانتخابیة الأردنیة للوقوف على مدى التزامها بالمبادئ السابق   وعدها.
 فإنه یلاحظ ما یأتي:  بیانها،

إجراءات تعیین رؤساء أن المشرع الأردني قد ترك لمجلس مفوضي الهیئة المستقلة للانتخاب تحدید : أولاً 
ن یتمثلان ، واشترط في أعضاء اللجان شرطیلانتخابیةفي الدوائر الجان الاقتراع والفرز وأعضائها 

 :)٣(بما یأتي

 .مةوالمؤسسات الرسمیة والعاأن یكون أعضاء لجنة الفرز من موظفي الحكومة  .١

قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانیة مع أحد المرشحین في عضاء لجنة الفرز تكون لأ ألا .٢
 .التي سیعملون بها الدائرة

                                                 
حقوق الإنسان على الدور الفاعل للمراقبة في تعزیز نزاهة الانتخابات؛ إذ یعتبر تضمین یؤكد مركز الأمم المتحدة ل )١(

التشریع الوطني وعلى نطاق واسع لأحكام مراقبة التحضیرات للانتخابات والتحقق منها من العناصر المشتركة في 
 Center Forلمزید من التفاصیل راجع: التي تفعل حق الأفراد بانتخابات حرة ونزیهة، القوانین والإجراءات الانتخابیة 

Human Rights, Professional Training Series No.2, p17. 
نظر: مرجان، دور القضاء والمجتمع المدني في المزید من التفاصیل حول مفهوم الرقابة على العملیة الانتخابیة  )٢(

 وما بعدها. ٦تابعة الانتخابات النیابیة، ص وم دلیل رصدالإشراف على العملیة الانتخابیة، والحسبان، وآخرون، 

 ٢٠١٦) لسنة ٦/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (٢٩المادة ( )٣(
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 ٥٣ 

وجاءت التعلیمات التنفیذیة الخاصة بتشكیل اللجان الصادرة عن مجلس مفوضي الهیئة المستقلة 
تم تعیینهم بقرار من لجنة للانتخاب؛ لتبین تشكیل لجنة الفرز بحیث تتألف من رئیس وعضوین ی

الانتخاب المعینة في كل دائرة انتخابیة، على أن یصادق مجلس مفوضي الهیئة المستقلة للانتخاب على 
 .)١(قرار التعیین

قسم باالله أ"الآتي:  قسمبأداء الها ءرؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضا: ألزم قانون الانتخاب ثانیاً 
بأمانة ونزاهة وحیاد" أمام لجنة الانتخاب وقبل مباشرتهم  كولة إليّ العظیم أن أقوم بالمهام المو 

 .)٢(عملهم

یتضح من الرجوع إلى أحكام قانون الانتخاب والتعلیمات التنفیذیة  ثالثاً: تدریب أعضاء لجنة الفرز:
الصادرة بمقتضاه عدم النص صراحةً على الدور والآلیات التي یجب على الهیئة المستقلة 

القیام بها لتدریب أعضاء لجنة الفرز، على الرغم من أهمیة التدریب لأعضاء اللجنة من للانتخاب 
أجل توحید إجراء عملیة الفرز في ظل ارتفاع عدد أعضاء اللجان وعملهم المؤقت فهم رسمیاً 
یعملون فقط لیوم واحد هو یوم الاقتراع. ویقومون بدور مهم وخطیر في تحدید نتائج العملیة 

ن أة، والملاحظ قیام الهیئة بالواقع العملي بتدریب أعضاء لجان الفرز، لذا یأمل الباحثان الانتخابی
یتم تدارك هذا النقص وتكلیف الأمانة العامة للهیئة المستقلة صراحةً بتدریب أعضاء لجنة الفرز 

 وتنظیم هذه العملیة التدریبیة بموجب تعلیمات.

تجد عملیة الرقابة على عمل لجنة الفرز أساسها نة الفرز: رابعاً: تنظیم وسائل الرقابة على عمل لج
التي أكدت على المبادئ العامة للانتخابات  ١٩٥٢من الدستور الأردني  ٦٧لنص المادة 

والنزیه، وهذه الأخیرة لم ینص علیه صراحة،  مباشرالو  سريالعام والنتخاب الدیمقراطیة المتمثلة بالا
لقانون للانتخاب یكفل الأمور  اً وفاقتستخلص من النص الدستوري "إلا أنها، أي النزاهة، یمكن أن 

عقاب العابثین بإرادة  -حق المرشحین في مراقبة الأعمال الانتخابیة. ب -أ -:ةتیوالمبادئ الآ
"  فهذا النص واضح الدلالة على رغبة )٣(سلامة العملیة الانتخابیة في مراحلها كافة. -الناخبین. ج

 ة الانتخاب وهو الأمر الذي تساهم رقابة الانتخاب بتحقیقها. المشرع بضمان نزاه

 

                                                 
 /أ) التعلیمات التنفیذیة الخاصة بتشكیل اللجان٤المادة ( )١(
 / ب) من قانون الانتخاب.٢٩/ب) و (٢٥انظر المادتین ( )٢(
 ي.) من الدستور الأردن٦٧/١المادة ( )٣(
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 ٥٤ 

وقد أضحت عملیة الرقابة على العملیة الانتخابیة جزءاً رئیساً من العملیة في قانون الهیئة المستقلة 
اعتماد ممثلي مؤسسات ، الذي أسند لمجلس مفوضي الهیئة المستقلة للانتخاب ٢٠١٢للانتخاب لعام 

العملیة الانتخابیة النیابیة  وأي مراقبین محلیین ودولیین للاطلاع على سیروالإعلامیین المجتمع المدني 
وتنفیذاً لهذا النص القانوني أصدر مجلس مفوضي الهیئة المستقلة  .)١(ومراقبتها بمقتضى تعلیمات تنفیذیة
یة الانتخابیة، والتعلیمات ) الخاصة باعتماد المراقبین المحلیین للعمل٣للانتخاب التعلیمات التنفیذیة رقم (

) الخاصة باعتماد المراقبین الدولیین للعملیة الانتخابیة التي قننت ونظمت كیفیة إجراء ٤التنفیذیة رقم (
 ٢٠٠٧هذه الرقابة. ویذكر أن مؤسسات المجتمع المدني قد باشرت بمراقبة الانتخابات النیابیة منذ عام 

. ومن ٢٠٠٧من فریق لمراقبة سیر العملیة الانتخابیة لعام  عندما شكلت مؤسسات المجتمع المدني أكثر
تحت مظلة المركز  ٢٠٠٧أهمها كان الفریق الأول الفریق الوطني لمراقبة الانتخابات النیابیة لعام 

الوطني لحقوق الإنسان، وفریق التحالف المدني لمراقبة الانتخابات بقیادة مركز الأردن الجدید، وفریق 
 .جتمع المدنيالممركز الحیاة لتنمیة دة تحالف راصد بقیا

 وتأسیساً على هذا التنظیم القانوني یمكن تسجیل الملاحظات الآتیة:

؛ إذ اكتفى القانون بذكر شرطین شكلیین، لم یحدد قانون الانتخاب شروط موضوعیة بأعضاء اللجنة -١
فقد تطلب ألا  اني:الثأن یكون أعضاء اللجنة من موظفي الدوائر الحكومیة، أما الشرط الأول: 

یكون أعضاء لجنة الفرز من أقارب أحد المرشحین من الدرجة الثانیة. ویرى الباحثان أن الشرط 
الأول یقصر اختیار أعضاء اللجنة من إحدى الجهات المتأثرة بالعملیة الانتخابیة، والتي غالباً ما 

ا یفضل الباحثان التوسع في یكون لها اتجاه أو میل لبعض المرشحین القریبین من توجهاتها. لذ
تشكیل لجان الفرز بحیث لا تقتصر على موظفي الحكومة، بل تشمل القطاع الخاص بالإضافة 
لمؤسسات المجتمع المدني مع التأكید على الالتزام بالشرط الثاني الذي یتطلب ألا یكون أعضاء 

ادة النظر بدرجة القرابة من لجنة الفرز من أقارب أحد المرشحین من الدرجة الثانیة، مع ضرورة إع
المرشح، إذ أن النص الحالي یحرم أبا المرشح وابنه وأخاه وزوجه فقط من أن یكونوا أعضاء اللجنة، 

. الأمر الذي یدعو )٢(مما یسمح لعم المرشح أو خاله أو ابن أخیه أن یكون من أعضاء لجنة الفرز
وبذات الوقت یؤمل  الأدنى الدرجة الرابعة. الباحثین إلى التوصیة برفع درجة القرابة لتصبح بحدها

 أن یتضمن القانون شروطاً موضوعیة في أعضاء اللجنة، من أهمها:

                                                 
 .٢٠١٢لسنة  ١١/ك) من قانون الهیئة المستقلة للانتخاب رقم ١٢المادة ( )١(
) من القانون المدني الأردني، ولمزید من التفاصیل لحساب درجة القرابة انظر: الداودي، المدخل إلى علم ٣٦نظر المادة (ا )٢(

 .٢٨٩القانون، ص



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٥٥ 

أن یكون محمود السیرة والسلوك. (ب) أن یمضي على عمله في قطاعه مدة زمنیة تكفي لأن  -أ
بعمله، وأن  یكون لدیه القدرة والخبرة على التصرف في المواقف التي قد یتعرض لها أثناء القیام

البلدیات والنقابات واتحادات الطلبة،  تیكون قد شارك بتنظیم أو مراقبة انتخابات أخرى كانتخابا
بالإضافة لإمكانیة الحكم على نزاهته وحیاده. (ج) أن یكون قد شارك ببرنامج تدریبي تكفي 

 مدته لتأهیله لإدارة عملیة فرز أوراق الاقتراع وعدها.

ضاء لجنة الاقتراع والفرز، وكان یفضل أن یتم الفصل العضوي بین أعضاء لم یتم الفصل بین أع -٢
اللجنتین، وذلك لضمان عدم قیام أعضاء لجنة الفرز بالتغاضي عن الأخطاء التي قد ترتكب خلال 
عملیة الاقتراع، وكذلك لضمان أن تشرع لجنة الفرز بعملها وهي في قمة النشاط، على عكس 

جنة الفرز عملها بعد أن تكون قد أرهقت من عملیات الاقتراع التي تستمر الوضع الحالي؛ إذ تبدأ ل
 .)١(بحدها الأدنى لاثنتي عشرة ساعة

اكتفى كل من القانون والتعلیمات التنفیذیة بإلزام أعضاء اللجان بأداء القسم القانوني قبل مباشرة  -٣
بحیاد ونزاهة، الأمر الذي یعني ، ولم یلزمهم بالتوقیع على التعهد (مدونة السلوك) للعمل )٢(عملهم

تركیز التشریع الأردني على النواحي الأخلاقیة والقیم الإنسانیة السامیة دون التركیز على الأبعاد 
القانونیة المتمثلة بالتوقیع على التعهد والذي یضمن تعرضه للمساءلة التأدیبیة عن تصرفاته أثناء 

 جزائیاً. عملیة الفرز والتي لا ترقى للأفعال المجرمة

 توفیر المقر الآمن للفرز: المطلب الثاني

یتعین على الإدارة الانتخابیة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة العملیة الانتخابیة من خلال إنشاء آلیة 
، )٣(محایدة وغیر متحیزة لإدارة العملیة الانتخابیة بما في ذلك ضمان سلامة عملیة فرز أوراق الاقتراع

. ویأتي في )٤(یتأتى إلا من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمایة مركز الاقتراع والفرز الأمر الذي لا
تأخذ قوانین مقدمة هذه الإجراءات تحدید المكان الذي ستجري فیه عملیة فرز أوراق الاقتراع وعدها، و 

یتم  أني بمعنى فقد یكون على المستوى الوطن ،بعدة خیارات لتحدید مقر الفرزفي دول العالم الانتخاب 
بأن تجري عملیة الفرز الفرز في مكان واحد ولجمیع الدوائر الانتخابیة في الدولة، أو على مستوى مركزي 

                                                 
 .٥٦٨انتها الدستوریة والقانونیة، ص ، الانتخابات النیابیة وضمعفیفينظر بذات المعنى: ا )١(
/ب) من قانون الانتخاب على: " یقسم رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضاؤها أمام لجنة الانتخاب وقبل ٢٩نصت المادة ( )٢(

نصت  / ب٢٥ن المادة (أ) من هذا القانون. علما ٢٥مباشرتهم عملهم الیمین المنصوص علیها في الفقرة (ب) من المـــــــادة (
 قسم باالله العظیم أن أقوم بالمهام الموكولة إلي بأمانة ونزاهة وحیاد."أ" على القسم التالي: 

(3)Goodwin-Gill, Free and Fair Elections, pp164-165  
 .٥٨ص ، مجلة دفاتر السیاسیة والقانون،١٢/٠١بلعور، نحو نزاهة العملیة الانتخابیة من خلال ضمانات قانون الانتخاب رقم )٤(
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 ٥٦ 

في ذات المكان التي تأخذ باللامركزیة في عملیة الفرز بأن تتم عملیة الفرز أو ، الدائرة الانتخابیة في مقر
في ذات المركز الذي تم  لاقتراع وعدها فرز أوراقاء بق یرى الباحثان أنو ، )١(تجري فیه عملیة الاقتراع

 :)٢(من أهمها ،یجابیاتإلما توفره من  راً نظ ؛لإجراء عملیة الفرز أفضل الأسالیببوصفه من فیه الاقتراع 

سلامة  علىخر، وهو ما یسهم في المحافظة آإلى مكان  حاجة لنقل صنادیق الاقتراععدم ال -١
، الأمر الذي یعزز بالنهایة شفافیة عملیة الفرز والعد؛ لموجودة بداخلها صنادیق الاقتراع والأوراق

 .ویعزز من ثقة المواطنین في النتائج التي تعلن بشكل فوري بعد الانتهاء من عملیة الفرز والعد

وبالتالي تسریع الحصول على النتائج النهائیة،  ،سرعة الحصول على النتائج الأولیة لكل مركز فرز -٢
 .بأسرع وقت جیب لرغبة الناخبین والمرشحین الذین یتوقون لمعرفة نتائج الانتخاباتوهو ما یست

 التقلیل من الإجراءات الأمنیة التي تصاحب عملیة نقل الصنادیق لمسافات طویلة. -٣

وتركز الممارسات العالمیة الفضلى على دور الإدارة الانتخابیة في تأمین أمن وسلامة مقر لجنة 
فرها في مركز الفرز بما اة الفرز والعد، وذلك من خلال بیان أهم الشروط الواجب تو الفرز وتنفیذ عملی

في ذلك توفیر الظروف المادیة المناسبة لإجراء عملیات الفرز والعد من حیث مساحة القاعة وتوفیر 
عملیة الإضاءة الكافیة والدائمة لإجراء عملیة الفرز، وبیان إجراءات الأمن السلیمة التي تضمن سلامة 

 الفرز بما في ذلك منع دخول الأشخاص غیر المصرح لهم بالدخول لمركز الفرز.

الفرز، أي أن یتم الفرز  لامركزیة وبالرجوع إلى قانون الانتخاب الأردني، یتبین أنه قد أخذ بأسلوب
ه الهیئة دالمكان الذي تحد بأنه مركز الاقتراع والفرزفي ذات مركز الاقتراع، فقد عرف قانون الانتخاب 

                                                 
فرز ، ، وانظر كذلك شبكة المعرفة الانتخابیةGoodwin-Gill, Free and Fair Elections, pp.135انظر بذات المعنى:  )١(

 أوراق الاقتراع.
ن هناك حالات یفضل فیها عدم اللجوء إلى الفرز في ذات مركز الاقتراع ویعود ذلك لعدد من الأسباب أهمها: حمایة أیذكر  )٢(

اع وحمایة الناخبین؛ وذلك في حالة الخشیة من معرفة توجه الناخبین في مركز ما، وكذلك للحفاظ على الوحدة سریة الاقتر 
بعض في اللغة، أو الطبقة أو عن  ختلف بعضهایالاجتماعیة والوطنیة في حال توزعت الدوائر الانتخابیة بین مجموعات عرقیة 

یة والمتمثلة بعدم توفر التجهیزات اللازمة لتنفیذ عملیات فرز أوراق الاقتراع في لأیة اعتبارات أخرى، كما تؤثر الاعتبارات الماد
یمكن اللجوء إلى هذا الأسلوب بهدف  اً فرز، وأخیر للتوحید مركز ا اً مراكز الاقتراع والفرز، كما تشكل صغر مساحة البلد حافز 

طبیعة بعض و المساواة والعدالة بین جمیع المرشحین،  توحید القواعد المتعلقة برفض أوراق الاقتراع غیر الصالحة وبما یحقق
 النظم الانتخابیة.



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٥٧ 

. كما أن العدید من مواد قانون الانتخاب قد )١(لإجراء عملیتي الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابیة
 .)٢(أشارت إلى لجنة الاقتراع والفرز بوصفها لجنة واحدة تتولى تنفیذ مرحلتي الاقتراع والفرز

قتراع والفرز في كل دائرة مراكز الاالمستقلة للانتخاب صلاحیة تحدید الهیئة  وقد منح القانون 
على أن ینشر القرار على الموقع  ،مع بیان عدد صنادیق الاقتراع والفرز في كل مركز ،انتخابیة

، وألزم القانون الهیئة وفي أي مكان تراه الهیئة مناسبا ،لكتروني للهیئة وفي صحیفتین محلیتین یومیتینالإ
 .)٣(یام على الأقلقبل موعد الاقتراع بسبعة أتحدید هذه المراكز 

 ةویلاحظ أن قانون الانتخاب قد حدد بشكل دقیق الجهة التي تملك تحدید مكان مركز الفرز والمتمثل
بالهیئة المستقلة للانتخاب، إلا أنه یلاحظ أن المشرع قد منح الهیئة صلاحیة مطلقة بهذا الخصوص دون 

مركز الفرز، وبما یضمن الحفاظ على  أن  یضع الشروط الشكلیة والموضوعیة الواجب توفرها في مقر
أمن العملیة الانتخابیة، فقد جاء قانون الانتخاب والتعلیمات الصادرة بمقتضاه خالیةً من بیان الشروط 
والمواصفات الواجب توفرها في مقر لجنة الفرز، بل كان تركیز القانون على منح لجنة الاقتراع والفرز 

 وسلامة مركز الاقتراع وأهمها: الصلاحیات اللازمة للحفاظ على أمن

 قانونأحكام منع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غیر المصرح لهم بدخول هذه المراكز بموجب  -١
 .)٤(رتكاب المخالفةا المخالف من المركز فور إخراجولرئیس لجنة الاقتراع والفرز  الانتخاب،

 في مركز الاقتراع والفرز لانتخابیةالقیام بأي عمل من شأنه التأثیر في حسن سیر العملیة امنع  -٢
طلـب من أفراد الأمـن ، وللجنة الطلب من أي شخص یقوم بذلك مغادرة مركز الاقتراع والفرزبال

 .)٥( إخراجه إذا رفض ذلك

لغایات " أنه: منح أعضاء لجنة الفرز صفة الضابطة العدلیة، فقد نص قانون الانتخاب على -٣
الرئیس وأعضاء المجلس ورؤساء لجان الانتخاب وأعضاؤها  عتبرتطبیق أحكام هذا القانون، یُ 

ورؤساء لجان الاقتراع والفرز ورؤساء أي لجان أخرى مشكلة بموجب أحكام هذا القانون من أفراد 
للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة ولهم بهذه الصفة ضبط  اً الضابطة العدلیة وفق

 .)٦(الانتخاب لأحكام قانون اً فأي من الجرائم المرتكبة خلا

                                                 
 .) من قانون الانتخاب٢المادة ( )١(
 من قانون الانتخاب. ٤٢، ٤١، ٤٩، ٣٧، ٣٥، ٣٢، ٢٩انظر على سبیل المثال المواد:) ٢(
 /أ) من قانون الانتخاب٢٦المادة ( )٣(
 /أ ) من قانون الانتخاب.٥٥المادة ( )٤(
 ) من قانون الانتخاب٣٢المادة ( )٥(
 ) من قانون الانتخاب.٦٤المادة ( )٦(
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 ٦٨وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإضافة قد دخلت منظومة التشریع الأردني بموجب أحكام المادة 
؛ إذ لم تكن قوانین الانتخاب السابقة تتضمن نصوصاً مشابهة ٢٠١٢) لسنة ٢٥قانون الانتخاب رقم (

 لهذا النص.

بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات یتبین أنها قد منحت مدیر وبالرجوع إلى التعلیمات التنفیذیة الخاصة 
، ولكفالة )١(مركز الاقتراع والفرز مهمة التنسیق مع الأجهزة الأمنیة فیما یتعلق بأمن مركز الاقتراع والفرز

أمن وسلامة العملیة الانتخابیة فقد منحه كذلك صلاحیة تنظیم دخول الأشخاص المصرح لهم الدخول 
القیام بأي عمل من شأنه . كما منحت هذه التعلیمات رئیس لجنة الاقتراع والفرز مهمة منع )٢(إلى المركز

طلب من أي شخص یقوم بذلك وال في مركز الاقتراع والفرز التأثیر في حسن سیر العملیة الانتخابیة
 .)٣(مغادرة مركز الاقتراع والفرز وأن یطلـب من أفراد الأمـن إخراجه إذا رفض ذلك

 الإجراءات التمهیدیة لفرز الأوراق وعدها: الثالث المطلب

تسبق عملیة فرز الأوراق وعدها جملة من الإجراءات التي تهدف إلى تهیئة الظروف المناسبة لعملیة 
 العد والتي تتضمن وفقا لأفضل الممارسات الدولیة ما یأتي:

تتمثل  وعدها:وراق الاقتراع إقفال صنادیق الاقتراع وتحضیر مقر لجنة الفرز لمرحلة فرز أأولاً: 
المرحلة التحضیریة الأولى لعملیة العد بإغلاق صندوق الاقتراع بعد التحقق من انتهاء عملیة 

 لجنة الاقتراع والفرز أن یقوم بما یأتي:رئیس الاقتراع في الوقت المحدد قانوناً؛ لذا یجب على 

الموجودین بالقرب من مركز الاقتراع الاقتراع وإبلاغ الناخبین إقفال باب الإعلان رسمیاً عن  .١
 بذلك.

مركز الفرز، لفرز بالبقاء داخل  قانوناً لهم الأشخاص غیر المسموح  التحقق من عدم وجود .٢
 .عدها أو لمراقبة العملیةو  أوراق الاقتراع

فرز أثناء عملیة  داخل مقر لجنة الفرز المراقبین بالبقاءو  السماح لممثلي الأحزاب والمرشحین .٣
یمكن الطلب من  أعضاء لجنة الفرزوفي حال عدم وجود أحد سوى وعدها،  لاقتراعأوراق ا

وفي حالة رفض أخر ناخب في البقاء في آخر الناخبین المقترعین البقاء لمعاینة عملیة العد. 
 المركز، تستمر اللجنة في عملها وتثبت الحالة في محضر الفرز.

                                                 
 .٢٠١٦) لسنة ٩) من التعلیمات التنفیذیة الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات رقم (٧/ أ/٤المادة ( )١(
 .٢٠١٦ة ) لسن٩) من التعلیمات التنفیذیة الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات رقم (٩/ أ/٤المادة ( )٢(
 .٢٠١٦) لسنة ٩) من التعلیمات التنفیذیة الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات رقم (٦/ أ/٣المادة ( )٣(
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وضع الطاولات للبدء بعملیة الفرز من خلال  تغدو جاهزةحیث ؛ بإعادة ترتیب غرفة الاقتراع .٤
والتأكد من عدم وجود أي أوراق بما فیها  ،كافیةبعضها بجانب بعض لإیجاد مساحة عمل 

 أوراق الاقتراع على الطاولة.

وبالرجوع إلى قانون الانتخاب الأردني، یتبین أنه لم یتضمن إلزام لجنة الاقتراع والفرز بالإعلان 
عملیة الاقتراع، ولم یلزمها كذلك بالتحقق من عدم وجود الأشخاص غیر المسموح الرسمي عن انتهاء 

 لهم داخل القاعة تمهیداً لإخراجهم.

لذا یتمنى الباحثان تعدیل القانون للنص صراحةً على قیام لجنة الفرز بهذه الإجراءات لزیادة شفافیة 
ت الأردنیة قد أشارت بشكل صریح لوجود عملیة الفرز، خصوصاً أن العدید من تقاریر مراقبة الانتخابا

، كما كان یسود )١(أشخاص غیر مصرح لهم في غرفة الاقتراع والفرز في مرحلة فرز أوراق الاقتراع
حالة من الفوضى مع نهایة الوقت المخصص للاقتراع بسبب عدم الإعلان  عبعض مراكز الاقترا

احثان للمشرع الأردني حرصه على منح أكبر ، ویسجل البعالواضح والصریح عن انتهاء عملیة الاقترا
قدر ممكن من الناخبین لممارسة حقهم بالاقتراع، حیث منحت التعلیمات التنفیذیة الخاصة بالاقتراع 

داخل حرم مركز الاقتراع والفرز بالتزامن مع انتهاء مدة الاقتراع الحق  نوالفرز الناخبین الموجودی
 .)٢(باستكمال إجراءات اقتراعهم

یاً: إحصاء أعداد الناخبین الذین مارسوا حقهم بالاقتراع والأوراق التالفة وغیر المستعملة وإعداد ثان
تفرض الممارسات الدولیة الفضلى سلسلة من الإجراءات المهمة التي محضر إغلاق الصنادیق: 

 :)٣(تيومنها ما یأ بعملیة فرز أوراق الاقتراع ةباشر تقوم بها قبل المعلى لجنة الفرز أن  یجب

الأوراق التي یتلفها الناخب والتي تشمل  عدد أوراق الاقتراع غیر المستعملة والتالفةإحصاء  .١
بغیر قصد، من خلال ارتكاب خطأ في تعبئتها أو التأشیر علیها، ومن ثم یقوم باستبدالها 
بورقة اقتراع أخرى، أو أوراق الاقتراع التي تحتوي على خطأ مطبعي، أو التي تتعرض لأي 

. وتظهر فائدة هذه الخطوة في المرحلة اللاحقة عند تجمیع عدد الأوراق التي )٤(لف أو عطبت

                                                 
. وتقریر ٦٥، ص٢٠١٠نظر على سبیل المثال: تقریر المركز الوطني لحقوق الإنسان حول مجریات العملیة الانتخابیة لعام ) ا١(

، وتقریر المركز الوطني لحقوق الإنسان حول ٢٦، ص ٢٠١٣اب السابع عشر لعام الفریق الوطني حول انتخابات مجلس النو 
 .٢٢، ص ٢٠٠٧مجریات العملیة الانتخابیة لعام 

 /ج) من التعلیمات التنفیذیة الخاصة بالاقتراع والفرز.١٣المادة ( )٢(
 فرز أوراق الاقتراع. انظر بذات المعنى: شبكة المعرفة الانتخابیة،) ٣(
 السابق. المرجع )٤(
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بداخل صندوق الاقتراع مع الأوراق التالفة التي یجب أن تتطابق مع عدد الأوراق التي 
 استلمتها اللجنة، وبعكس ذلك سیكون هناك خلل في العملیة الانتخابیة.

وكما هو مثبت في السجل الانتخابي الخاص  ا بأصواتهمالناخبین الذین أدلو  دعدإحصاء  .٢
والمفترض أن تكون  مع عدد أوراق الاقتراع المستخدمة ذا العددهة مقارنومن ثم ، بالاقتراع
 متساویة.

 عدد أوراق الاقتراع المستخدمة، وغیر المستخدمة، وأوراق الاقتراع التالفة التحقق من مطابقة .٣
یجب عند افتتاح ؛ إذ لاقتراع صبیحة یوم الانتخاباتلجنة امع العدد الكلي الذي تسلمته 

والتحقق من مركز الاقتراع  عملیات الاقتراع عد وتوثیق أوراق الاقتراع التي تم استلامها في
تسلسلة لها والتحقق من اكتمالها بهدف تسهیل عملیات فرز أوراق الاقتراع عند مالأرقام ال

  الانتهاء منه وإقفال باب الاقتراع.

ذا لم تتمكن لجنة الفرز من معالجة توثیق أیة اختلافات قد تكتشف والعمل على معالجتها، وإ  .٤
 تضمینها في التقاریر ذات العلاقة.ذلك و بلاغ الإدارة الانتخابیة بالاختلالات فعلیها إ

 .تدوین تلك الأعداد على نموذج العد والفرز .٥

الفرز لكل صندوق بعد الانتهاء من عملیة لجنة الاقتراع و هذا ویسجل للمشرع الأردني إلزامه 
م محضر على نسختین یتم توقیعهما من رئیس اللجنة وأعضائها وممن یرغب من یتنظبالاقتراع، 

اسم مركز الاقتراع أ) (:)١(يأتالحاضرین من المرشحین أو مندوبیهم على أن یتضمن المحضر ما ی
عدد الناخبین الذین مارسوا ) دة. (تي تسلمتها اللجنعدد أوراق الاقتراع ال)ج( رقم الصندوق.) ب( والفرز.

عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع والأوراق التي لم تستعمل أو ألغیت أو أتلفت  )ه( حق الاقتراع.
 .)٢(وسبب ذلك

                                                 
 من قانون الانتخاب. ٤١المادة  )١(
والذي توسع في البیانات الواجب  ٢٠١٢لسنة  ٢٥ویسجل الباحثان التقدم في التشریع الأردني منذ قانون الانتخابات رقم  )٢(

نها القانون من هذا القانون ذات الأحكام المبینة أعلاه والتي تضم ٤٣تضمینها في محضر نهایة الاقتراع، إذ تضمنت المادة 
 ) منه  یلزم لجنة الاقتراع والفرز تنظیم محضرٍ ٣٨كان وبموجب المادة ( ٢٠١٠الحالي، علما بان قانون الانتخاب لعام 

ي: عدد الناخبین الذین مارسوا حق الاقتراع في ذلك الصندوق، عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع  والأوراق أتیتضمن ما ی
 ،م٢٠٠١ما كان یتضمنه قانون عام  غیت أو أتلفت وسبب ذلك، وهوو ألالتي لم تستعمل أ
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أما التعلیمات التنفیذیة الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات فقد جاءت أكثر تفصیلاً فبینت أنه 
لى لجنة الاقتراع والفرز بعد الانتهاء من عملیة الاقتراع وقبل البدء بعملیة فرز أوراق الاقتراع یجب ع

 :)١(إتباع الخطوات الآتیة

إحصاء الأوراق غیر المستخدمة والأوراق التالفة ورزمها في كیس آمن، ووضعها في الحقیبة  .١
 المخصصة.

ج المعتمد من المجلس یتم توقیعهما من تنظیم محضر انتهاء الاقتراع على نسختین وفق النموذ .٢
رئیس لجنة الاقتراع والفرز وعضویها، وممن یرغب من الحاضرین من مفوضي القوائم أو أي من 
المرشحین أو مندوبیهم على أن یتضمن المحضر ما یأتي: (أ)اسم المحافظة. (ب) اسم الدائرة 

أقفال الصندوق.  دوق. (ه) أرقامالانتخابیة. (ج) اسم مركز الاقتراع والفرز. (د) رقم الصن
(ح) عدد  (ذكور أو إناث). (ز) عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة. جنس الصندوق(و)

الناخبین الذین مارسوا حق الاقتراع وفق السجل الورقي الخاص بالمقترعین. (ط)عدد أوراق الاقتراع 
(ك)عدد أوراق الاقتراع التي  ي لم تستعمل.التي استعملت في الاقتراع. (ي) عدد أوراق الاقتراع الت

 ألغیت أو أتلفت وسبب ذلك.

ویلاحظ أن التعلیمات قد جاءت بإضافات حقیقیة تتمثل بذكر عدد الأوراق التي استلمتها لجنة 
الاقتراع مع بدء عملیة التصویت، الأمر الذي یعزز من نزاهة وشفافیة العملیة الانتخابیة؛ إذ إن مقارنة 

اق المستعملة وغیر المستعملة والأوراق التالفة والملغاة مع عدد الأوراق التي استلمتها لجنة عدد الأور 
الاقتراع في الصباح یؤشر بوضوح على سلامة إجراءات الاقتراع، كما جاء ترتیب الإجراءات التمهیدیة 

 للفرز موائمة للممارسات الفضلى.

 عملیة فرز أوراق الاقتراع: المبحث الثاني

رحلة الفرز من المراحل الإجرائیة التي تحدد مخرجات عملیة الاقتراع، لذا فإن أي خطأ سواء تعد م
كان مقصوداً أو غیر مقصود فإنه سینعكس مباشرة على العملیة الانتخابیة، هذا من جهة، ومن جهة 

. )٢(هاأساسیاً لنجاحأخرى فإن عملیة العد تتسم بالسرعة، لذا فإن الدقة والشفافیة في تنفیذها یعتبر متطلباً 
سیتم دراستها من خلال ثلاثة مطالب یتناول المطلب الأول القواعد  )٣(وللإحاطة بإجراءات هذه المرحلة

                                                 
 ) من التعلیمات التنفیذیة الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات.١٥المادة ( )١(
 .٤٠الحسبان وآخرون، مرجع سابق، ص  )٢(
انون الهیئة المستقلة للانتخاب رقم ق – ٢٠١٦لسنة  ٦رقم  الأردنيالغزوي، نظرات حول التوأم قانون الانتخاب لمجلس النواب  )٣(

 .٨٢، ص ٢٠١٢لسنة  ١١
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والإجراءات الأساسیة لعملیة فرز أوراق الاقتراع، فیما یخصص المطلب الثاني للوقوف على الضوابط 
خصص لإجراءات فرز أوراق الاقتراع وتنظیم القانونیة لفرز أوراق الاقتراع، أما المطلب الثالث فسی

 محضر الفرز ونتائج الانتخاب في مقر اللجنة. 

 القواعد والإجراءات الأساسیة لعملیة عد أوراق الاقتراع: المطلب الأول

القواعد وتنفیذها لمجموعة من  الإدارة الانتخابیةیشترط لنجاح عملیة فرز أوراق الاقتراع وعدها تبني 
وأنها تعبر بصدق عن أصوات الناخبین  والهادفة للتحقق من دقة عملیة العد، لأساسیةوالإجراءات ا

 :)١(، ویمكن إجمال هذه القواعد بما یأتيالحقیقیة

 وفرزها: بساطة عملیة فرز أوراق الاقتراع .١

بما في ذلك  ها،عدفرز أوراق الاقتراع و قواعد من أهم شروط نجاح عملیة الفرز وضوح وبساطة 
باطلة، وهو ما اعتبارها ها ببرفضبقبول ورقة الاقتراع باعتبارها صالحة أو  لیمات الخاصةالتعوضوح 

وفي ، بالعملیة الانتخابیةالمعنیین  جمیعمن قبل  بهذه القواعد مسبقوالفهم ال معرفةیتأتى من خلال ال
عملیات تحدید الالانتخاب الآتي: (أ) قوانین  مقدمتهم أعضاء لجان الفرز، ویتحقق ذلك من خلال تضمین

(ب) إلزام الالتزام بها أثناء عملیة فرز أوراق الاقتراع. على أعضاء لجنة الفرز یجب  التي محددةال
المشاركین بالعملیة الانتخابیة،  جمیعملیة العد لأدلة توضیحیة تبین إجراءات ع توفیرالإدارة الانتخابیة ب

لسیاسیة، والمرشحین، والمنظمات الأهلیة، ووسائل وجمهور الناخبین، والأحزاب ا من أعضاء لجنة الفرز،
 هم على تنفیذ هذه الإجراءات.تدریب. و الإعلام، ومراقبي الانتخابات المحلیین والدولیین

لاستئناف واضحة إجراءات  من صحتها وتبني التحققو  التدقیق في عملیة فرز أوراق الاقتراع .٢
 قرارات لجنة الفرز: ومراجعة

ولیة الفضلى لضمان دقة عملیة فرز أوراق الاقتراع والتحقق من صحتها، ان أوجبت الممارسات الد
 یتضمن القانون الأحكام الآتیة:

والتي یتقدم  اعلى إجراءات لجنة الفرز وقراراته تاالاعتراضبخصوص  إجراءات عمل واضحةتحدید  -أ
أو الصلاحیة لمعالجة بالسلطة  ونتمتعالمرشحین؛ إذ یجب تحدید الجهات والأفراد الذین ی وبها مندوب

 .)٢(تلك الاعتراضات والبت فیها

                                                 
 فرز أوراق الاقتراع.انظر بذات المعنى: شبكة المعرفة الانتخابیة،  )١(
 نظر:المزید من التفاصیل حول آلیات حل النزاعات الانتخابیة بشكل عام،  )٢(

Orozco-Henríquez, Electoral Justice: The International IDEA Handbook. 
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في الإشراف على عملیة  اً هماً مدور  الانتخابات المحلیین والدولیین ووسائل الإعلام يمراقبمنح  -ب
 شفافیة. النفتاح و لاع ابطا، مما یضفي على الانتخابات فرز أوراق الاقتراع

ءات لجنة الفرز وقراراتها؛ إذ یشترط في منح ممثلي الأحزاب والمرشحین الحق بالطعن في إجرا -ج
نظام الانتخاب القائم على أسس الانتخابات الحرة والنزیهة أن یكون قادراً على التعامل الفوري 

، ولتحقیق ذلك یجب تضمین )١(والمؤثر مع الطعون التي ستقدم حتماً خلال عملیة الفرز
 التشریعات الانتخابیة ما یأتي: 

أثناء عملیات  لجنة الفرز أي من قراراتلجنة الفرز بخصوص اضات إلى قدیم الاعتر الحق في ت •
 .التحقق، والمطابقة، والفرز والعد

لجنة الفرز أمام سلطة أعلى في الإدارة  تقرارا فاستئناتمكین الأحزاب السیاسیة والمرشحین من  •
 تیجة الطعن. الانتخابیة والتي یجب البت فیها خلال مدة زمنیة محددة وإبلاغ صاحب الشأن بن

وقد سبق أن بیّن الباحثان أن القانون الأردني قد أسند للجنة الاقتراع والفرز النظر في طعون 
الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي  تتولى لجنةالمرشحین وممثلیهم أثناء عملیة الفرز؛ إذ 

وتكون  ،یة فرز أوراق الاقتراعمندوبوهم في أثناء إجراء عمل أویقدمها مفوضو القوائم أو المرشحون 
. وجاءت التعلیمات قراراتها بشأنها نافذة فور صدورها على أن یتم تدوینها في محضر خاص بذلك

 :)٢(الخاصة باعتماد المراقبین المحلیین للعملیة الانتخابیة لتوضح إجراءات الاعتراض على النحو الآتي

تراضات التي یقدمها مفوضو القوائم أو المرشحون أو " أ. تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاع
مندوبوهم بخصوص تطبیق أحكام الاقتراع وفق أحكام قانون الانتخاب والتعلیمات الصادرة 

 نافذة فور صدورها بأغلبیة أصوات أعضائها. ابمقتضاه، وتكون قراراته

موذج الذي یعتمده المجلس تقدم الاعتراضات المشار إلیها في الفقرة (أ) من هذه المادة على الن .ب
 على أن تكون من ثلاث نسخ، وتعاد إحدى النسخ لمقدم الاعتراض بعد اتخاذ اللجنة القرار بشأنها.

تدون الاعتراضات والقرارات والإجراءات التي تمت وفقا لأحكام هذه المادة في سجل خاص یعد  .ج
 لهذه الغایة." 

                                                 
(1  ) Goodwin-Gill, op.cit., p.157 

 ) من التعلیمات الخاصة باعتماد المراقبین المحلیین للعملیة الانتخابیة.١١المادة ( )٢(
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فقد حدد القانون تكوین لجنة  لمعیار الأول،ویتضح من دراسة أحكام قانون الانتخاب تحقیقه ل
. كما حقق المعیار الثاني؛ إذ سبق أن بیَّن الباحثان أن )١(الاقتراع والفرز وواجباتها بشكل محدد وواضح

التشریع الأردني قد نظم حق المرشحین ومندوبیهم وفرق الرقابة المحلیة والدولیة في مراقبة سیر عملیة 
عات الانتخابیة الأردنیة تسمح بوضوح بمراقبة الانتخابات النیابیة سواء كانت الفرز، كما أضحت التشری

 .)٣(أو رقابة المراقبین الدولیین )٢(رقابة مؤسسات المجتمع المدني المحلیة

صلاحیة النظر في طعون ، فقد أسند القانون لذات اللجنة أما بخصوص مسألة الاعتراضات
لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي  ز؛ إذ تتولىیهم أثناء عملیة الفر المرشحین وممثل

مندوبوهم في أثناء إجراء عملیة فرز أوراق الاقتراع وتكون قراراتها  أویقدمها مفوضو القوائم أو المرشحون 
 .)٤(بشأنها نافذة فور صدورها على أن یتم تدوینها في محضر خاص بذلك

وسّع في إجراءات الاعتراض من خلال استحداث نموذج وعلى الرغم من محاولة التعلیمات الت
والقرار الصادرة عن لجنة الاقتراع والفرز، وهو تقدم  ضالاعتراض، الذي أصبح وسیلة إثبات للاعترا

محمود یسجل لمجلس مفوضي الهیئة، إلا أن النقص یبقى واضحاً في التشریع الأردني الذي یتمثل بجعل 
راراً نهائیاً، وهو الأمر الذي یتعارض مع الممارسات الفضلى التي تسمح قرار لجنة الاقتراع والفرز ق

للمعترض استئناف قرار لجنة الاقتراع والفرز وبما یحقق العدالة بصورة أفضل؛إذ أنه یسرّع من صدور 
 نتیجة الاعتراض فلا یعقل أن نكتفي بالانتظار لإعلان النتائج والطعن في قرار اللجنة لدى القضاء.

الباحثان أن یتم تطویر عملیة النظر في طعون المرشحین من خلال جعلها على درجتین بأن  ویأمل
یمنح المعترض فرصة استئناف قرار لجنة الفرز، كأن یكون الاعتراض للجنة الانتخاب. بل ما المانع من 

ین بسلامة وجود رقابة قضائیة مستقلة على قرارات لجان فرز أوراق الاقتراع؟ وذلك لضمان ثقة الناخب
 .)٥(ونزاهة فرز أوراق الاقتراع ویعطى صفة الاستعجال في هذه الحالة

 

                                                 
) من التعلیمات التنفیذیة الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات التي حددت وبشكل دقیق مفصل واجبات ٣نظر المادة (ا )١(

ء لجنة الفرز بالإضافة إلى تحدید أدوار وواجبات الموظفین المساعدین وعددهم اثنان، وواجبات كل وأدوار كل عضو من أعضا
 من مدیر المركز وضابط الارتباط الإداري وضابط الارتباط الفني.

 ) الخاصة باعتماد المراقبین المحلیین للعملیة الانتخابیة.٢التعلیمات التنفیذیة رقم ( )٢(
 ) الخاصة باعتماد المراقبین الدولیین للعملیة الانتخابیة.٣ذیة رقم (التعلیمات التنفی )٣(
 ) من قانون الانتخاب.٤٤المادة ( )٤(
المجلة الأردنیة في القانون والعلوم  ،سریة التصویت في قانون الانتخاب الأردني ودوره في ضمان نزاهة الانتخابات نصراوین، )٥(

 .١٢٣السیاسیة، ص
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 على عملیة الفرز والعد نبین ومدر ین مؤهلیموظفإسناد مهمة الفرز ل .٣

 لذلك یتطلب ،یعتمد نجاح عملیة فرز أوراق الاقتراع على أهلیة ومهنیة وحیادیة موظفي العد والفرز
 مراعاة ما یأتي: أمر اختیار الموظفین وتدریبهم

ة، ویجب إخضاع أعضاء لجنة الفرز لشروط صارمجنة الفرز إخضاع عملیة انتقاء وتوظیف ل -أ
بالإضافة إلى تنظیم جلسة تذكیریة  ،قبل یوم الاقتراعللتدریب المناسب على إجراءات الفرز 

 .إن أمكن سریعة لهم صبیحة یوم الاقتراع

 اً ، استنادالمشاركة في عضویة لجنة الاقتراع والفرزفي لعمل بمبدأ المساواة بین الرجل والمرأة ا -ب
 إلى قدراتهم المهنیة على تنفیذ المهام المطلوبة منهم، بدون تمییز وبمهنیة تامة.

 .)١(في مجال الانتخابات لأعضاء لجنة الفرز تجربة سابقة وجود -ج

ستها والعمل على حلها طلب منهم دراالو  لأعضاء لجنة الفرز،توفیر أدلة انتخابیة وتمارین مكتوبة  -د
فرز أوراق الاقتراع، بمشاركة لالقیام بعملیة افتراضیة ، و في البیت قبل حضورهم للدورة التدریبیة

بحیث یمكنهم  أطراف العملیة الانتخابیة من ناخبین ومرشحین ومؤسسات المجتمع المدني، جمیع
تمرن على معاملة الأصوات رؤیتها على أرض الواقع، ومعالجة المشكلات التي قد تواجههم، وال

 .المشكوك بصحتها، وكیفیة تعبئة النماذج المختلفة

وتُظهر دراسة قانون الانتخاب والتعلیمات الصادرة بالاستناد إلیه وقانون الهیئة المستقلة للانتخاب، 
یة، مما عدم الإشارة بشكل واضح لدور الهیئة بتدریب موظفي الهیئة أو اللجان التي تدیر العملیة الانتخاب

الهیئة بجهود كبیرة لتدریب أعضاء  ، مع أن الواقع یظهر قیام)٢(یشیر لنقص واضح في هذه التشریعات
. )٣(اللجان على الأدوار والمهام المناطة بهم في جمیع مراحل العملیة الانتخابیة بما فیها مرحلة الفرز

ا الهیئة المستقلة للانتخاب، فلابد من وللتماشي مع الممارسات العالمیة الفضلى والممارسات التي تمارسه

                                                 
 المبحث الأولنظر ابینا عدم تضمین التشریعات الأردنیة لشروط موضوعیة في أعضاء لجنة الاقتراع والفرز،  أنسبق للباحثین  )١(

 من هذا البحث.

على ضرورة  )٥٥(ص ٢٠١٣سبق لفرق الرقابة المحلیة أن أشارت إلى هذه المسألة فقد أكد تحالف راصد  في تقریره لعام  )٢(
هیل لجان الاقتراع والفرز، وتعزیز آلیات ضبط الجودة فیما یتعلق بإكساب تلك اللجان تطویر المنظومة التدریبیة الخاصة بتأ

المهارات اللازمة لإتمام عملیة الاقتراع وعد وفرز أوراق الاقتراع ضمن الإطار القانوني وبصورة موحدة في كافة مراكز 
ابیة الخاصة بانتخاب مجلس النواب الأردني السابع الاقتراع، إذ أن العدید من المؤشرات قد بینت ضعف تدریب الكوادر الانتخ

 .عشر، مثل التباین یف تطبیق التعلیمات التنفیذیة، وتجهیز محاضر انتهاء الفرز بصورة مخالفة
وما  ٣٦، ص٢٠١٦نظر: الهیئة المستقلة للانتخاب، التقریر التفصیلي لمجریات العملیة الانتخابیة لعام المزید من التفاصیل  )٣(

 .بعدها
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تضمین التشریعات الانتخابیة النص الصریح على توفیر التدریب اللازم لأعضاء لجان الانتخاب بما فیها 
 لجنة الاقتراع والفرز.

 الضوابط القانونیة المتعلقة بتحدید صحة أوراق الاقتراع: المطلب الثاني

ها القانون لصلاحیة بطاقة الاقتراع التي یضعها الناخب یحدد ذه الضوابط الشروط التيویقصد به
، وهو ما سیبینه )١(في صندوق الاقتراع، وذلك من خلال تحدید البطاقات الصالحة والبطاقات الباطلة

 الباحثان في هذا المطلب، وعلى النحو الآتي:

 :الباطلةأولاً: تحدید أوراق الاقتراع 

جنة الفرز على تحدید الأوراق الباطلة بطریقة سلیمة ودقیقة؛ تعتمد نزاهة الفرز على قدرة أعضاء ل
القائمین على عملیة  یمكنوبما  والمرونة، یجب أن تتسم قواعد تحدید صلاحیة الأصوات بالوضوحإذ 

أوراق  على اعتبارالممارسات الدولیة الفضلى تتفق و  .تحدید رغبة الناخب بوضوح ودون عناءالفرز و 
 :)٢(في الحالات الآتیة تالي عدم قبولها وعدم عدهاوبال الاقتراع باطلة،

 .التي لا تشتمل على أیة إشارة من قبل الناخب)أوراق الاقتراع الأصوات البیضاء ( •

 .الأصوات التي یمكن من خلالها تحدید هویة الناخب •

 .الأصوات التي لا تعبر بوضوح قاطع عن إرادة الناخب وخیاره الانتخابي •

الانتخابي  في حال اخذ النظام على إشارات لصالح أكثر من مرشح واحدالأصوات التي تشتمل  •
 بمبدأ الصوت الواحد. المعمول به

ولضمان التطبیق السلیم للأحكام المتعلقة بورقة الاقتراع الباطلة، فإنه لابد للعاملین في لجنة الفرز 
 وتتمثلان بـــ: ،فرز أوراق الاقتراعو إتباعها أثناء فرز أوراق الاقتراع یجب  أن یلتزموا بقاعدتین أساسیتین

عندما یقوم الناخب بكتابة كلمة "نعم" بجانب اسم المرشح أو الحزب الذي ، فرغبة الناخبالالتزام ب .أ
 اً ذلك یدل منطقی ، فإنیصوت له بدلاً من التأشیر في المكان المخصص لذلك على ورقة الاقتراع

 ین سواء أكانوا قائمة أو حزباً أو مرشحاً فردیاً.المرشح أولئكعلى رغبة الناخب بالتصویت لصالح 

                                                 
نص في المادة  الاقتراع وإنما. ولم یعرف قانون الانتخاب الأردني بطاقة ٧٠ظر بذات المعنى، الباز، مرجع سابق، ص، ان )١(

) منه على: یكون الاقتراع على النموذج الذي یعتمده المجلس لورقة الاقتراع على أن تختم كل ورقة اقتراع بخاتم الدائرة ٣٣(
 ن رئیس لجنة الاقتراع والفرز. الانتخابیة المعنیة وتوقع م

 فرز أوراق الاقتراع.انظر بذات المعنى: شبكة المعرفة الانتخابیة،  )٢(
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التزام لجنة الفرز بالتحدید الدقیق للأوراق الباطلة بطریقة سلیمة وتنظیم طریقة حفظها، وبما یسهل  .ب
 .)١(الرجوع إلیها مستقبلاً للمراجعة والتدقیق

 :)٢(الات الآتیةوبالرجوع إلى قانون الانتخاب الأردني، یتبین أنه حصر الأوراق الباطلة بالح

غیر موقعة من رئیس لجنة الاقتراع  أوغیر مختومة بخاتم الدائرة الانتخابیة  الورقة كانت إذا -١
 والفرز.

 تدل على اسم المقترع. أو إضافات تضمنت الورقة عبارات معینة إذا -٢

 المرشحین الذین تم التأشیر علیهم. القائمة أولم یكن بالإمكان تحدید  إذا -٣

 .في ورقة الاقتراع على أكثر من قائمة تم التأشیر إذا -٤

بالوقوف على هذه الحالات یتبین أنها قد جاءت بهدف الحفاظ على سلامة العملیة الانتخابیة؛ 
في ظل انتشار ظاهرة شراء  اً فالحالة الأولى تهدف إلى الحد من التأثیر على إرادة الناخب خصوص

الذي قام بدفع مبلغ من المال له، لذلك یقوم الأصوات ومحاولة التأكد من تصویت الناخب للمرشح 
. أما الحالة الثانیة فتهدف لحمایة مبدأ سریة الاقتراع بوصفه من )٣(بتزویده بورقة تتضمن اسم المرشح

أهم ضمانات حریة ونزاهة الانتخابات. أما الحالتان الثالثة والرابعة فتهدفان إلى تحقیق العدالة وعدم منح 
 التأكد من رغبة الناخب باختیار المرشح الذي یرید.صوت الناخب إلا بعد 

إلا أن المشرع الأردني لم یُشر إلى الأوراق البیضاء بوصفها أوراقاً باطلة، فهل تعتبر هذه الأوراق 
صحیحة؟ یؤكد الباحثان على أن الإجابة المنطقیة على هذا السؤال بالنفي، نظراً لعدم قدرة لجنة الفرز 

بة الناخب في اختیار المرشح الذي یرید، وعلى الرغم من تأكید الباحثین على أن على تحدید اتجاه ورغ
وضع الناخب لورقة  بیضاء تعبیر لموقف سیاسي للناخب، إما للتعبیر عن مقاطعة الانتخاب لسبب ما 
كعدم الرضا عن قانون الانتخاب أو إجراءات العملیة الانتخابیة، أو للتعبیر عن عدم قناعته بأي من 

لمرشحین، إلا أن ذلك لا ینفي عن هذه الورقة عدم صلاحیتها للعد، لذا لابد من إدراجها ضمن الأوراق ا
 الباطلة وتلافي هذا النقص في التشریع الأردني.

                                                 
 .٩٤ص ،المعهد الدیمقراطي الوطني للشؤون الدولیة، كیف تقوم المنظمات المحلیة بمراقبة الانتخابات )١(
 /أ) من قانون الانتخاب.٤٣المادة ( )٢(
الأصوات في الانتخابات النیابیة الأردنیة والتي بدأت التقاریر الصادرة عن فرق  ظاهرة شراءانتشار لمزید من التفاصیل حول  )٣(

انظر على سبیل المثال: تقریر المركز الوطني لحقوق الإنسان حول مجریات العملیة  ،٢٠٠٧الرقابة ترصدها منذ عام 
ئي لمخرجات مراقبة الانتخابات البرلمانیة الأردنیة لعام ، التقریر النها٥٥، ص ٢٠١٠، ولعام ١٨، ص ٢٠٠٧الانتخابیة لعام 

 وما بعدها. ١٤٥راصد) ص ( الصادر عن مركز الحیاة لتنمیة المجتمع المحلي ٢٠١٣
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 الصحیحة عثانیاً: تحدید أوراق الاقترا

حة كل تمارس لجنة الفرز دوراً كبیراً في تحدید أوراق الاقتراع الصحیحة من خلال التحقق من ص
ورقة اقتراع موجودة داخل صندوق الاقتراع، لذلك تلزم الممارسات الفضلى الإدارة الانتخابیة بمساعدة 

 لجنة الفرز للقیام بهذه المهمة على الوجه الأكمل من خلال تأمین ما یأتي:

أمنیة تضمن صعوبة  شتمل على علاماتتحیث استخدام ورق خاص وآمن لطباعة أوراق الاقتراع ب .١
 .إشارات أو رموز،أو خطوط، أو مائیة أو ألوان خاصة،  رها كأن تحتوي على علاماتتزوی

التي  التي تتضمنها ورقة الاقتراع العلامات الفارقة لىعرف عتدریب أعضاء لجنة الفرز على الت .٢
 من التحقق من صحة الورقة.  متمكنه

م موظف یاقسواء اع، تسریع عملیة التحقق من صحة أوراق الاقتر اعتماد طریقة تساعد على  .٣
الاقتراع بموجبها بكتابة رمز اسمه أو الأحرف الأولى منه في فراغ معد لذلك على ظهر ورقة 

ختم كل ورقة اقتراع بموظفي الاقتراع  ، أو قیامالاقتراع قبل تسلیمها للناخب للقیام بالإدلاء بصوته
 بخاتم محطة الاقتراع الرسمي قبل تسلیمها للناخب. 

 لزم الممارسات الفضلى لجنة الفرز الالتزام بما یأتي:وبالمقابل ت

جب حفظها في الأوراق المزیفة أو الباطلة بل ی ز إتلافاجو التأكید على أعضاء لجنة الفرز بعدم  .١
 .مغلف خاص بذلك

ولا یجوز إتلاف أیة أوراق، كإثبات  ،الاحتفاظ بكافة أوراق الاقتراع، حتى التي تعتبر باطلة .٢
 .ة إلیه في أي وقت لإعادة تنفیذ أو تمثیل مجمل عملیة العد والفرزملموس یمكن العود

وفي حال وجود شك ما وقبل اتخاذ القرار برفض ورقة اقتراع على أنها مزورة، یجب تمكین   .٣
الموظف من العودة إلى الإدارة الانتخابیة والتحقق من خلالها. حیث أن رفض ورقة اقتراع ما 

نه قد یترتب أاتخاذه إلا بعد تمعن حذر، خاصةً و عدم یجب  اً هماً مبسبب كونها مزورة یعتبر قرار 
 .علیه انعكاسات سیاسیة

على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) : ")١(وبالرجوع إلى قانون الانتخاب الأردني یتبین أنه قد نص على
 ) من هذا القانون لا تعتبر ورقة الاقتراع باطلة:٩من المادة (

                                                 
 ./ب) من قانون الانتخاب٤٣المادة ( )١(



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
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 .أي مرشحین فیها أسماءائمة دون التأشیر على تم التأشیر على ق إذا -١

 .تم التأشیر على أي من أسماء المرشحین فیها دون التأشیر على اسم القائمة إذا -٢

للقائمة  اً ) من الفقرة (ب) من هذه المادة صوت٢) و(١یحتسب التأشیر المذكور في البندین ( -٣
 لكل مرشح مؤشر له. اً وصوت

المختومة والموقعة من رئیس لجنة الاقتراع  الأوراقعدد  أن عإذا تبین بعد فرز أوراق الاقترا -٤
فعلى رئیس لجنة  ) من عدد المقترعین في ذلك الصندوق%٣والفرز تزید أو تقل بنسبة تتجاوز (

والذي یقوم بدوره بإشعار الرئیس لیتخذ المجلس  ،بذلك اً الاقتراع والفرز إشعار رئیس الانتخاب فور 
 ."التنفیذیة التي تضعها الهیئةللتعلیمات  اً القرار وفق

 یتبین من دراسة نص المادة السابقة ما یأتي:

ستخدم مصطلح "الأوراق لا تعتبر الم یستخدم المشرع الأردني مصطلح الأوراق الصحیحة بل  -أ
باطلة". ولا یجد الباحثان أي مبرر لذلك؛ إذ لا یوجد ما یمنع من استخدام مصطلح الأوراق 

 الصحیحة.

لنص أحكاماً مستحدثة تضمن عدم إبطال أوراق الاقتراع نتیجة عدم التأشیر السلیم تضمن هذا ا  -ب
من قبل الناخب، وهذا اتجاه سلیم یؤیده الباحثان للحفاظ على إرادة الناخب بعدم إلغاء ورقة 

 الاقتراع إذا كان یمكن منح الصوت للقائمة أو المرشح الذي اتجهت نیة الناخب لمنحهم صوته.

الأردني نسبة زیادة أو نقصان عدد أوراق الاقتراع المختومة والموقعة في صندوق  خفض المشرع -ج
في قانون عام  %٣م إلى ٢٠١٢م وعام ٢٠١٠كما كانت في قانون عام  %٥الاقتراع من 

، وهو تطور محمود ولكن یسجل الباحثان عدم حسم المشرع الأردني لمسألة زیادة أو ٢٠١٦
؛ إذ منح مجلس %٣ختومة والموقعة في صندوق الاقتراع بنسبة نقصان عدد أوراق الاقتراع الم

مفوضي الهیئة المستقلة للانتخاب اتخاذ الإجراء المناسب حیال هذا الوضع، مع أن الأصل أن 
یحسم القانون هذه المسألة ویؤید الباحثان التأكید على ضرورة تضمین القانون حكماً یقضي 

في حال كان الفرق في هذا الصندوق یؤثر على نتیجة  في مثل هذا الصندوق عبإلغاء الاقترا
 الانتخاب النهائیة بسبب فرق عدد الأصوات بین القائمة الفائزة والقائمة الأقرب لها بالنتیجة.

 مقر لجنة الفرز  تنظیم محضر نتائج الانتخاب فيو  إجراءات فرز أوراق الاقتراع: ثالثالمطلب ال

نتهي بالانتهاء من إجراءات فرز أوراق الاقتراع (الفرع الأول)، مما لا شك فیه، أن عملیة الفرز ت
 وتنظیم وإعداد محضر نتائج الانتخاب في مقر الفرز (الفرع الثاني).
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 إجراءات فرز أوراق الاقتراع: الفرع الأول

تبني القانون لإجراءات محددة وواضحة لطریقة التحقق من یُتطلب لنجاح عملیة فرز أوراق الاقتراع 
أوراق الاقتراع تتسم بالشفافیة وتحدید الأشخاص المكلفین بالإجراءات، وأن تتم تحت إشراف ومراقبة  فرز

النزاهة عند تحدید أو اختیار إجراءات المرشحین أو مندوبیهم والمراقبین المحلیین والدولیین لمعاییر 
وإجراءات فرز أوراق الاقتراع  طریقة دولة، ومن خلال تشریعاتها،كل  وتتبنىوطریقة فرز أوراق الاقتراع. 

یة في عملیة فرز أوراق تالعناصر الآتوافر فتتطلب عالمیاً، المعتمدة، أما أفضل الممارسات المقبولة 
فرز أوراق ، و نفیذ عملیات المطابقة، وتفرز وترتیب أوراق الاقتراع، و فتح صندوق الاقتراع :الاقتراع
 .المحلي أو المركزينقل النتائج لمكتب الانتخابات ، و الاقتراع

 وإجراء عملیات المطابقة: فتح صندوق الاقتراع وعد الأوراق الموجودة بداخلهأولاً: 

مركز الفرز، داخل المسموح لهم بحضور عملیة الفرز بعد إقفال باب الاقتراع یبقى الأشخاص 
 وعملیة المطابقة على النحو التالي: عملیة فرز أوراق الاقتراعلجنة الفرز  باشروت

 على مرأى من الجمیع. اعفتح صندوق الاقتر  -أ

التحقق من كون الطاولة واسعة وكبیرة  بعد إفراغ محتواه في وسط الطاولة المعدة لتنفیذ عملیة العد -ب
عملیة إفراغه من  بما فیه الكفایة للحیلولة دون سقوط أي من أوراق الاقتراع على الأرض أثناء

 أوراق الاقتراع.

یجب و تراع الموجودة في الصندوق مع عدد الناخبین الذین أدلوا بأصواتهم. مقارنة عدد أوراق الاق -ج
 ،عن النسبة التي یحددها القانون بینعدد المنتخِ و عدد الأوراق في الصندوق  الفرق بینألا یزید 

 .)١(وكانت أقرب ما تكون إلى الصفر الانتخابیة كلما قلصت هذه النسبةوبالتالي تزداد دقة العملیة 

 

                                                 
في ظل قانون  )%٢لى (یذكر أن المشرع الأردني قد خطى خطوة محمودة باتجاه تقلیص هذا الفارق، فقد تم تقلیصه إ )١(

/ج) من هذا القانون على " إذا تبین بعد فرز الأصوات إن عدد الأوراق ٢٩؛ إذ نصت المادة (٢٠١٥) لسنة ٤٩اللامركزیة رقم (
) فعلى رئیس %٢المختومة والموقعة من رئیس لجنة الاقتراع والفرز تزید أو تقل عن عدد المقترعین في ذلك الصندوق بنسبة (

فرز في هذه الحالة إشعار رئیس لجنة الانتخاب فورا بذلك والذي یقوم بدوره بإشعار رئیس الهیئة لیتخذ مجلس لجنة الاقتراع وال
؛ إذ تضمنت ٢٠١٥) لسنة ٤١تبناه المشرع بقانون البلدیات رقم ( الاتجاه الذيالمفوضین القرار المناسب بشأنها". وهو ذات 

 /ج) من قانون اللامركزیة.٢٩ة (ورد في الماد مشابهًا لما/ و) نصًا ٤٧المادة (



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٧١ 

أنه لم یبین بشكلٍ وافٍ إجراءات بدء عملیة  حالانتخاب، یتضل الرجوع إلى نصوص قانون ومن خلا
تقوم لجنة الاقتراع ) من قانون الانتخاب بالنص على: "٤٢فرز أوراق الاقتراع؛ إذ اكتفى مطلع المادة (

حكام المادة ". فیما نصت باقي أكل صندوق أمام الحضور وتحصي الأوراق الموجودة بداخله حوالفرز بفت
على إجراءات العد، إلا أن تعلیمات الاقتراع والفرز قد بینت إجراءات بدء عملیة فرز أوراق الاقتراع وبما 
ینسجم مع الممارسات العالمیة الفضلى؛ إذ تضمنت هذه التعلیمات ضرورة قیام رئیس لجنة الاقتراع 

 :)١(والفرز بالإجراءات الآتیة

في  -تراتبیاً في حال كان هنالك أكثر من صندوق اقتراع  - عرض الصندوق المغلق/الصنادیق -أ
 مكان واضح یتیح للمراقبین ومندوبي مفوضي القوائم والمرشحین من متابعة عملیة الفرز.

التحقق بصوت مرتفع من بیانات الصندوق المغلق/الصنادیق من حیث اسم الدائرة الانتخابیة ورقم  -ب
 بیانات الصندوق والمحددة بمحضر انتهاء الاقتراع.الصندوق وأرقام الأقفال ومقارنتها ب

 السماح لأي مراقب أو مندوب قائمة أو مرشح التحقق من أرقام الأقفال قبل فتحها.   -ج
الصنادیق المستعملة تراتبیاً، مع –قص الأقفال البلاستیكیة الموجودة على جانبي صندوق الاقتراع -د

 ن قص.الإبقاء على القفل المخصص للفتحة العلویة بدو 
 بیان وتحدید وقت وتاریخ فتح الصندوق/ الصنادیق -ه
دین وجو إفراغ محتویات الصندوق/ الصنادیق على الطاولة وعرض محتویاتها على الحضور الم  -و

 في غرفة الاقتراع والفرز.

 .قوائم أو مرشحینأحزاباً أو  االمرشحین سواء أكانو  بحسب فرز وترتیب أوراق الاقتراع ثانیاً:

سات الدولیة الفضلى على أعضاء لجنة الفرز اتخاذ مجموعة من الخطوات التي تفرض الممار 
تضمن فرز وترتیب أوراق الاقتراع بصورة واضحة وبشفافیة أمام الحضور وبما یسهل عملیة العد لاحقاً 

 وعلى النحو الآتي:

 .والتحقق من صلاحیتها الاقتراعأوراق  جمیعفتح  .١

 یجب رفضها التي الأوراقبتحدید اتخاذ القرار من ثم باً، و الأوراق المشكوك بصلاحیتها جانوضع .٢
 . بسبب بطلانها

 اسم المرشح أو الحزب أو؛ أي قراءة بصوت عالٍ  ورقة الاقتراعالناخب المثبت على قراءة خیار  .٣
بحیث یتمكن الجمیع من ، الحضور الاقتراع أمامورقة  ، وعرضالقائمة التي صوت لها الناخب

                                                 
 ) من تعلیمات الاقتراع والفرز.١٦المادة ( )١(
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خاص بهم من خلال  ممثلي الأحزاب والمرشحین والمراقبین من تنفیذ عد موازٍ مكن ، وبما یرؤیتها
 .)١(هذه الطریقة

 .بسرعة وسهولةأسماء المرشحین حسب الموزعة عد كل مجموعة من أوراق الاقتراع  .٤

ولة العد بحیث یتم وضع وضع أوراق الاقتراع الصالحة في مجموعات أو رزم منفصلة على طا .٥
 ى حدة.مرشح عل رزمة لكلكل 

 ویفضل أن یرافق هذه الإجراءات ما یأتي: 

ن، و الأحزاب والمرشح ون وممثلو ن كافة المسموح لهم بحضور عملیة العد، بمن فیهم المراقبیتمك .أ
 من رؤیة الورقة والتحقق من وضعها في المجموعة أو الرزمة الصحیحة التي تتبع لها. 

على إجراءات  تقدیم اعتراضات رسمیةب شحینالمر القوائم أو ممثلي الأحزاب أو لإفساح المجال  .ب
للاعتراض على  اً یشكل أساسوالذي قد تهم على قرارات لجنة الفرز في حال عدم موافقاللجنة 

 .اً مجمل نتائج الانتخابات لاحق

ومن خلال استعراض قانون الانتخاب الأردني، یتبین أنه لم یشر من قریب أو بعید لمرحلة فرز 
اع، فقد أغفل القانون والتعلیمات الصادرة بالاستناد له مرحلة فرز وترتیب أوراق وترتیب أوراق الاقتر 

الاقتراع بشكل تام على الرغم من أهمیة هذه المرحلة في المساعدة على سرعة ودقة مرحلة عد الأوراق 
بشكل دقیق وواضح، الأمر الذي یدعو لتفادي هذا النقص في أول فرصة لتعدیل القانون أو لتضمین 

 ذه القواعد في التعلیمات التنفیذیة. ه

 التي حصل علیها المرشحون: فرز أوراق الاقتراعثالثاً: 

وتحتاج هذه للمراحل السابقة،  اً تشكل عملیة فرز أوراق الاقتراع التي حصل علیها كل مرشح تتویج
جة العملیة المرحلة إلى دقة وترتیب في تنفیذها؛ لتفادي الأخطاء التي قد تؤثر بشكل كبیر لى نتی

الانتخابیة، ویعد التزویر فیفرز أوراق الاقتراع التي حصل علیها كل مرشح من أخطر وسائل تشویه 
وفقاً للممارسات وتتضمن هذه المرحلة . )٢(الانتخابات والعبث في مبدأ الدیمقراطیة وتعریضها للخطر

 یة: تلخطوات الآالفضلى العالمیة ا

                                                 
یجب التنبه إلى أن هذا الأسلوب قد ترافقه بعض المساوئ أهمها: توقف العملیة في كل مرة یتم فیها رفض ورقة اقتراع ما، مما  )١(

 یبطئ عملیة العد ویجعلها أقل نجاعة.
 .٢٧٧ص ،السیاسیة والقانون الدستوريالخطیب، الوسیط في النظم  )٢(
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تحتوي كل منها على عشر أوراق مثلاً، وذلك لتسهیل عملیة  ترتیب أوراق الاقتراع في مجموعات -أ
 عدها. 

همة للمتابعة والتدقیق من هذه الأوراق إأوراق الاقتراع، بما فیها المرفوضة والتالفة، حیث جمیع عد  -ب
 .لحالات إعادة العد عند الحاجة

نموذج أو ورقة  حیث یتم وضع إشارة واحدة علىب ؛)١(م نماذج خاصة بفرز أوراق الاقتراعاستخدا -ج
 . الناخبین العد مقابل كل صوت یحصل علیه كل واحد من الأحزاب أو المرشحین أو خیارات

أیة أخطاء  أو اكتشاف وفي حال ارتكاب ،لأخرىنتائج كل حزب أو قائمة أو مرشح من فترة جمع  -د
ي حال عدم وف ،الموظفون بعضها مع بعض ینفذهاأثناء عملیة العد یمكن مقارنة نماذج العد التي 

اكتشاف موضع الخطأ یجب العودة بعملیة العد إلى آخر نقطة تتوافق وتتطابق عندها كافة 
 .النماذج

التحقق من عملیات العد والحساب بعد الانتهاء من فرز أوراق الاقتراع. ویتم ذلك عادةً قبل القیام  -ه
عملیة تعد أي مستوى آخر. و  بنقل النتائج الأولیة إلى مكتب الانتخابات في الدائرة الانتخابیة أو

لصالح أو ضد أو من الأحزاب  أً همة للتأكد من عدم ضیاع أیة أصوات أو احتسابها خطمالتحقق 
 التحقق وفق المعادلة الآتیة: المرشحین، ویتمأو 

 عدد الأوراق المستلمة من قبل لجنة الاقتراع = 

 .غیر المستعملةوالأوراق لتالفة ا+ الأوراق المرفوضة الأوراق +عدد أوراق الاقتراع الصالحة

، داخل صندوق الاقتراع، ومعها كافة النماذج ذات العلاقة اً تجمیع أوراق الاقتراع ووضعها مجدد -و
 یجب وضعه في مغلف منفصل، خارج صندوق الاقتراع.الذي محضر النتائج  باستثناء

بالأقفال المعتمدة قبل التحقق من إقفال كل من صندوق الاقتراع والمغلف الخاص بمحضر النتائج  -ز
عادة تمهیداً للاحتفاظ بها؛ لتسهیل الرجوع إلیها عند الحاجة لإ ،الانتخاب مقر لجنةنقلهما إلى 

 .محتملة لعملیات الفرز والعد، الأمر الذي یحتم اتخاذ الحیطة والحذر في إقفالها وحفظها وتخزینها

الأقل من ممثلي الأحزاب والمرشحین  وللمزید من الأمان، یجب على موظفي العد وممثل واحد على -ح
كما یجب على موظف الاقتراع المسؤول الاحتفاظ بنسخة  ها،أو بجانب التوقیع على الأقفال

 .احتیاطیة لحالات ضیاع الوثائق

                                                 
ن على نماذج خاصة للعد. أما النموذج الرسمي فهو الذي یتم و ن والمراقبو كما ویمكن أن یحصل ممثلو الأحزاب والمرشح )١(

 وتستخدم تلك النماذج لتسهیل عملیة العد. .استخدامه من قبل موظف العد المسؤول
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ویظهر من خلال دراسة أحكام قانون الانتخاب الأردني أنه جاء مقتضباً وغیر مفصل بخصوص 
. فتح كل صندوق أمام الحضور: (أ) )١(ما یأتينة الاقتراع والفرز بلجألزم عدد أوراق الاقتراع؛ إذ 

عرضها بصورة و ورقة بصوت واضح اءة قر داخل صندوق الاقتراع. (ج) الأوراق الموجودة  إحصاء(ب)
تدوین الأصوات التي حصلت علیها كل قائمة والأصوات التي حصل علیها كل . (د) واضحة للحضور

 جیلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور.وتس مرشح من مرشحي القوائم

إلا أن التعلیمات التنفیذیة الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات جاءت أكثر تفصیلاً ونظمت 
 :)٢(عملیة العد على النحو الآتي

تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفتح صندوق/صنادیق الاقتراع، وإحصاء عدد الأوراق الموجودة داخله،  -١
 قته مع عدد المقترعین وفق جدول الناخبین الورقي المؤشر علیه.وتتحقق من مطاب

یقرأ رئیس لجنة الاقتراع والفرز أو من یكلفه من العاملین ورقة الاقتراع بصوت واضح، ویعرضها  -٢
، ویسجل الصوت للقائمة المشار إلیها )٣(باستخدام الكامیرات المخصصة لذلك أمام الحضور

أسماؤهم أو المشار إزاء صورهم في الورقة لذات القائمة على  وللمرشح أو المرشحین المكتوبة
 اللوحة المخصصة لذلك إزاء اسم تلك القائمة وذلك المرشح أو المرشحین.

إذا تعذر استخدام الكامیرات لأي سبب من الأسباب، فتقرأ ورقة الاقتراع بصوت عال، وتعرض  -٣
 أمام الحضور للاطلاع علیها. 

اع والفرز أحد العاملین لیقوم بتسجیل الأصوات التي حصلت علیها كل یُكلف رئیس لجنة الاقتر  -٤
 قائمة وكل مرشح على اللوحة الظاهرة للحضور والمخصصة لذلك.

یتم وضع أوراق الاقتراع التي حصلت علیها كل قائمة على حدة لیتم عدها ومقارنتها مع الأرقام  -٥
 المسجلة على اللوحة التي حصلت علیها كل قائمة.

رنة الأحكام الواردة في التعلیمات یتبین أنها تنسجم لدرجة كبیرة مع الممارسات الفضلى بهذا وبمقا
 ما یأتي: ءالخصوص باستثنا

                                                 
 ) من قانون الانتخاب٤٢المادة ( )١(
 ) من التعلیمات التنفیذیة الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات١٩المادة ( )٢(
/أ) من التعلیمات التنفیذیة الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات قد بینت انه یتم تركیب وتثبیت ١٨یذكر أن المادة ( )٣(

رتباط الفني، والتأكد من تشغیل الكامیرا ووضوح وبالتنسیق مع ضابط الا ،الكامیرات الخاصة بعملیة الفرز من مدخل البیانات
 الصورة على الشاشة المخصصة لذلك.
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ترتیب أوراق الاقتراع في مجموعات تحتوي كل منها على عشرة أوراق عدم الطلب من لجنة الفرز  .١
 مثلاً، وذلك لتسهیل عملیة عدها. 

لضمان عدم  لأخرىنتائج كل حزب أو قائمة أو مرشح من فترة  جمععدم الطلب من لجنة الفرز  .٢
ولتسهیل اكتشاف الأخطاء في حال وجودها واكتشاف مكان وسبب الخطأ وسرعة  وجود أخطاء،

 معالجته.

 التحقق من عملیات العد والحساب بعد الانتهاء من فرز أوراق الاقتراععدم الطلب من لجنة الفرز  .٣
 یة لدى لجنة الفرز.لضمان دقة النتائج النهائ

وتأسیساً على ما سبق، یقترح الباحثان ضرورة إدخال تعدیلات على قانون الانتخاب بتضمینه 
الإجراءات اللازمة لتكریس المعاییر العالمیة الفضلى لتعزیز الشفافیة والنزاهة في إجراءات فتح 

 دیر الإحالة للتعلیمات. الصندوق/ الصنادیق وعد الأوراق الموجودة وإجراءاتها، أو على أقل تق

 مقر لجنة الفرز تنظیم محضر نتائج الانتخاب في: الفرع الثاني

الأولیة أو الذي یُعد في مركز الفرز الأداة الأولى لإظهار النتائج یعتبر محضر نتائج الانتخابات 
یقة الأساسیة هذا المحضر الوثومؤشر حقیقي على نزاهة وشفافیة العملیة الانتخابیة؛ إذ یعتبر  المؤقتة

 .التي تستند إلیها الإدارة الانتخابیة لتجمیع وإعداد النتائج الأولیة والنهائیة للانتخابات والإعلان عنها

 الاقتراع والفرزمركز احتوى حتى ولو خاص بكل لجنة فرز ویجب العمل على إعداد محضر نتائج 
، وأن تتم التعبئة شدیدین ودقةبحذر  ضراتعبئة وإعداد هذه المح لجنة فرز، على أن تتمعلى أكثر من 

فور الانتهاء من عملیة العد وبشفافیة تامة، أي بحضور مندوبي المرشحین والمراقبین المحلیین والدولیین، 
 وتعلیق نسخة من المحضر في مكان بارز لاطلاع العموم.

ت الثابتة، یشتمل هذا المحضر على مجموعة من المعطیاوقد استقرت الممارسات الفضلى على أن 
تاریخ ) ٣. (سم محطة الاقتراع و/أو رقمها) ا٢. (سم الدائرة الانتخابیة و/أو رقمهاا) ١( :)١(منها

 .تواقیع الموظف المسؤول، وممثلي الأحزاب والمرشحین) ٤. (الانتخابات

ا عدد أوراق الاقتراع التي استلمته) ١( :أما المعطیات المتعلقة بنتائج العد فیجب أن تشتمل على
عدد أوراق الاقتراع غیر ) ٣( .عدد أوراق الاقتراع التالفة) ٢( .محطة الاقتراع من الإدارة الانتخابیة

 .عدد الأصوات التي حصل علیها كل واحد من المرشحین أو الأحزاب أو الخیارات) ٤( .المستعملة
الكلي للناخبین المسجلین، العدد )٨( .عدد أوراق الاقتراع الصالحة) ٧. (عدد أوراق الاقتراع الباطلة)٥(

                                                 
 فرز أوراق الاقتراع.، شبكة المعرفة الانتخابیة) ١(
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الرقم التسلسلي لصندوق ) ٩( .مركز الاقتراعوعدد الناخبین الذین أدلوا بأصواتهم في یوم الانتخابات في 
 .إلخ ... الاقتراع أو لأقفاله،

وبالرجوع إلى قانون الانتخاب، یتبین أنه قد ألزم لجنة الفرز بإعداد محضر انتهاء عملیة الفرز 
 :)١(يوعلى النحو الآت

 اً من خمس نسخ وفق اً بعد الانتهاء من عملیة فرز أوراق الاقتراع تنظم لجنة الاقتراع والفرز محضر  -أ
وممن یرغب من الحاضرین من  وأعضائهاللنموذج المعتمد من المجلس ویوقع من رئیس اللجنة 

 .مندوبیهم أوالمرشحین 

رقم ) ٢( اسم مركز الاقتراع والفرز. )١( :البیانات الآتیةن المحضر یتضمجب على لجنة الفرز ی-ب
عدد ) ٥( عدد المقترعین في الصندوق.) ٤( عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة. )٣( الصندوق.

التي حصل علیها  الأصواتأسماء المرشحین وعدد  )٦( الأصوات التي حصلت علیها كل قائمة.
 أسماء )٨( اع البیضاء والباطلة وسبب بطلانها.عدد أوراق الاقتر  )٧( كل مرشح من مرشحي القوائم.

كما ألزم القانون لجنة الفرز بأن  المراقبین. وأسماءكل من مفوضي القوائم والمرشحین ومندوبیهم 
ترفق بالمحضر قوائم المقترعین وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي تم اعتبارها 

 في الحال إلى رئیس الانتخاب. مغلف یسلمبیضاء، ویتم رزمها في  باطلة أو

أما التعلیمات التنفیذیة الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات، فقد ألزمت لجنة الاقتراع والفرز 
وبعد الانتهاء من فرز أوراق الاقتراع أن تنظم محضراً من خمس نسخ وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس 

ومن یرغب من الحاضرین من مفوضي القوائم أو من أي المرشحین یوقع علیها رئیس اللجنة وعضواها 
) اسم الدائرة الانتخابیة. ٢() اسم المحافظة. ١: ()٢(أو مندوبیهم على أن یتضمن المحضر ما یأتي

) أرقام أقفال ٦إناث). ( (ذكور/ ) جنس الصندوق٥) رقم الصندوق.(٤اسم مركز الاقتراع والفرز.()٣(
لأوراق الموجودة في الصندوق. ) عدد ا٨تسلمتها اللجنة. ( الاقتراع التياق ) عدد أور ٧الصندوق. (

) عدد أوراق ١٠عدد المقترعین بالصندوق بحسب جدول الناخبین الورقي الخاص بالمقترعین. ()٩(
 والباطلة وسبب ذلك. الاقتراع (البیضاء)

نفیذیة الخاصة بالاقتراع والفرز وبالاستناد إلى العرض السابق لموقف قانون الانتخاب والتعلیمات الت
 وجمع الأصوات، نلاحظ أنهما تضمنا معظم الإجراءات التي تقترب من الممارسات العملیة لنزاهة الفرز.

                                                 
 .) من قانون الانتخاب٤٥المادة ( )١(
 /ه) من التعلیمات التنفیذیة الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات.١٩المادة ( )٢(
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 :الخاتمة والتوصیات

من خلال الاستعراض السابق للضمانات القانونیة لمرحلة فرز الأوراق الانتخابیـة، فقـد خلـص البحـث 
 إلى النتائج الآتیة: 

المشرع منح صلاحیة الحفاظ على أمن مراكـز الفـرز لـرئیس اللجنـة بمسـاعدة العـدد الكـافي مـن أن  -١
 رجال الأمن الذین یأتمرون بأمره.

الاستمرار في تكریس فكرة الرقابة على عملیة الفرز من خلال تمكین كافة هیئات المجتمع المدني  -٢
یــة مــن القیــام بمراقبــة عملیــة الفــرز والمؤسســات الوطنیــة والمنظمــات غیــر الحكومیــة والجهــات الدول

 بفعالیة ودون التأثیر منها أو علیها في رصد مجریاتها.

الإبقاء على عملیة فـرز الصـنادیق فـي مراكـز الاقتـراع وإعـلان نتیجـة المركـز الأولیـة بعـد الانتهـاء  -٣
اخبین من فرز كافة الصنادیق فیه ونقل النتیجة مع الصندوق، مما عزز الثقة لـدى المرشـحین والنـ

بحیاد ونزاهة لجنة الاقتراع والفرز. وكذلك تلافي المحاذیر التي قد تنشأ من عملیة نقـل الصـنادیق 
ـــدائرة الانتخابیـــة. وبهـــذا فإنـــه قـــد تلافـــى الكثیـــر مـــن  قبـــل فرزهـــا مـــن مركـــز الاقتـــراع إلـــى مركـــز ال

أخـرى وهـو الإشكالیات والصعوبات التي قد تنشأ بسبب نقل الصـنادیق، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة 
الأهــم اســتبعاد ودحــض الشــكوك التــي قــد تثــار بمناســبة نقــل الصــنادیق والأخطــار التــي قــد ترافقهــا، 

 وبذلك تلافٍ لبعض الإشكالیات، ومنها على سبیل المثال لا الحصر:

الصعوبات الناشئة عن كثرة المراكز الانتخابیة وتعقید إجراءات عملیة تسلیم الصنادیق وتسلم  -أ
ســلیم وتــأخیر عملیــة الفــرز لغایــة وصــول كافــة الصــنادیق مــن جمیــع المراكــز الإیصــالات بالت

 الانتخابیة.
استبعاد الشكوك حول إمكانیة تبدیل الصنادیق أو التلاعب بها الأمر الذي قد یؤثر علـى ثقـة  -ب

 الناخبین بالانتخابات والشك بعدم نزاهتها.

 إنما اكتفى بذكر شرطین شكلیین.؛ و لم یحدد قانون الانتخاب شروطاً موضوعیة بأعضاء اللجنة -٤

قصر القانون اختیار أعضاء لجنة الاقتراع والفرز من إحدى الجهات المتأثرة بالعملیة الانتخابیة،  -٥
 والتي غالباً ما یكون لها اتجاه أو میل لبعض المرشحین القریبین من توجهاتها.

القسم القانوني قبل مباشرة عملهم، اكتفى القانون والتعلیمات التنفیذیة بإلزام أعضاء اللجان بأداء  -٦
ولم یلزمهم بالتوقیع على التعهد (مدونة السلوك) للعمل بحیاد ونزاهة، الأمر الذي یعني تركیز 
التشریع الأردني على النواحي الأخلاقیة والقیم الإنسانیة السامیة دون التركیز على الأبعاد 
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ن تعرضه للمساءلة التأدیبیة عن تصرفاته أثناء القانونیة المتمثلة بالتوقیع على التعهد والذي یضم
 عملیة الفرز والتي لا ترقى للأفعال المجرمة جزائیاً.

أغفل القانون والتعلیمات الصادرة استناداً له مرحلة فرز وترتیب أوراق الاقتراع بشكل تام، على  -٧
شكل دقیق الرغم من أهمیة هذه المرحلة في المساعدة على سرعة ودقة مرحلة عد الأوراق ب

وواضح، الأمر الذي یدعو لتفادي هذا النقص في أول فرصة لتعدیل القانون أو لتضمین هذه 
 القواعد في التعلیمات التنفیذیة.

 وتأسیساً على النتائج السابقة، یوصي الباحثان بما یأتي:

التوسع في تشكیل لجان الفرز بحیث لا تقصر على موظفي الحكومة، بل تشمل القطاع الخاص  -١
بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني، مع التأكید على الالتزام بالشرط الثاني الذي یتطلب ألا 
یكون أعضاء لجنة الفرز من أقارب أحد المرشحین من الدرجة الثانیة، مع ضرورة إعادة النظر 

ن بدرجة القرابة من المرشح، إذ أن النص الحالي یحرم أبا المرشح وابنه وأخاه  وزوجه فقط من أ
یكونوا أعضاء اللجنة، مما یسمح لعم المرشح أو خاله أو ابن أخیه أن یكون من أعضاء لجنة 

 الفرز. وضرورة رفع درجة القرابة لتصبح بحدها الأدنى الدرجة الرابعة.

تعدیل القانون للنص صراحةً على قیام لجنة الفرز بالإجراءات اللازمة لتهیئة مركز الفرز قبل  -٢
لأن التحدید القانوني السلیم ق لفرزها، وذلك لزیادة شفافیة عملیة الفرز، البدء بفتح الصنادی

والواضح لإجراءات تهیئة مركز الفرز یسهل العملیة برمتها من جهة، ویعزز الثقة بتلك العملیة 
 من جهة ثانیة.

أن یتم تطویر عملیة النظر في طعون المرشحین من خلال جعلها على درجتین بأن یمنح  -٣
رصة استئناف قرار لجنة الفرز، كأن یكون الاعتراض للجنة الانتخاب. والأفضل أن المعترض ف

یكون الاعتراض على قرارات لجان فرز أوراق الاقتراع لجهة قضائیة مستقلة وذلك لضمان ثقة 
 الناخبین بسلامة ونزاهة فرز أوراق الاقتراع ویعطى الاعتراض صفة الاستعجال في هذه الحالة.
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 المراجع

: تطویر النظام الث ضمن الحلقة النقاشة، بعنوانلباز، داوود، إدارة العملیة الانتخابیة، المحور الثا
 م. ٢٠٠٤سبتمبر  ،العدد الثالث الكویت، ملحقمجلة الحقوق، جامعة  الانتخابي في الكویت،

مجلة  ،١٢/٠١بلعور، مصطفى، نحو نزاهة العملیة الانتخابیة من خلال ضمانات قانون الانتخاب رقم
 . ٢٠١٥العدد الثالث عشر/ جوان  دفاتر السیاسیة والقانون،

رصد ومتابعة الانتخابات النیابیة، المركز الوطني  ، دلیلالدباس، علي والعمار، محمدالحسبان، عید، و 
 م.٢٠١٠ ،الطبعة الأولى ،لحقوق الإنسان، عمان

دستوري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الخطیب، نعمان احمد، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون ال
 .٢٠١٧الطبعة الحادیة عشر، ، عمان

الطبعة الرابعة، ، عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزیع الداودي، غلب علي، المدخل إلى علم القانون،
٢٠١٦. 

ان ، جامعة عمرسالة دكتوراةمقارنة،  دراسة-النیابیةضمانات استقلالیة المجالس ، ٢٠٠٧ علي، الدباس،
 العربیة، عمان.

 ، النظم الانتخابیة، منشورات الحلبي الحقوقیة،مقلد، علي، وإسماعیل، عصام نعمةو ، عبدو ،سعد
 م٢٠٠٥الطبعة الأولى، ، بیروت

 ، منشورة على الرابط:مشروع أیس، فرز أوراق الاقتراع-شبكة المعرفة الانتخابیة
ar/topics/vc/vc90-https://aceproject.org/ace 

القضائي على الاقتراع العام، دار النهضة العربیة، القاهرة،  الإشرافشحاته، مبدأ  عبدالإلهالشقاني، 
 م.٢٠٠٥

 م.٢٠٠٦(لا م)،  ، (لا ن)في، عفیفي كامل، الانتخابات النیابیة وضمانتها الدستوریة والقانونیةیف

قانون  – ٢٠١٦لسنة  ٦، محمد، نظرات حول التوأم قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني رقم الغزوي
 .٢٠١٦، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، ٢٠١٢لسنة  ١١الهیئة المستقلة للانتخاب رقم 

 ماضي، عبد الفتاح، مفهوم الانتخابات الدیمقراطیة، منشور على الرابط: 

http://www.achr.eu/art220.htm 

مرجان، السید أحمد، دور القضاء والمجتمع المدني في الإشراف على العملیة الانتخابیة، دار النهضة 
 م. ٢٠٠٧العربیة، القاهرة، 

https://aceproject.org/ace-ar/topics/vc/vc90
http://www.achr.eu/art220.htm
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فر متو  .٢٠٠٧، عمان، ٢٠٠٧مركز الأردن الجدید، تقریر التحالف المدني لمراقبة الانتخابات لعام 
 http://aceproject.org/regions-en/countries-and-rritories/JO/reportsعلى:

التقریر النهائي لمخرجات مراقبة الانتخابات البرلمانیة ، راصد)( ز الحیاة لتنمیة المجتمع المحليمرك
 . متوفر على: ٢٠١٣، عمان، ٢٠١٣الأردنیة لعام 

http://www.hayatcenter.org/uploads/2015/03/20150311122304ar.pdf 

تقریر المركز الوطني لحقوق الإنسان حول مجریات العملیة الانتخابیة  المركز الوطني لحقوق الإنسان،
 .٢٠٠٧، عمان، ٢٠٠٧لعام 

ركز الوطني لحقوق الإنسان حول مجریات العملیة الانتخابیة تقریر المالمركز الوطني لحقوق الإنسان، 
 .٢٠١٠، عمان، ٢٠١٠لعام 

لعام  انتخابات مجلس النواب السابع عشرتقریر الفریق الوطني حول المركز الوطني لحقوق الإنسان، 
 . متوفر على:٢٠١٣، عمان، ٢٠١٣

 http://www.nchr.org.jo/arabic/%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7% 

امعة آل البیت، جالحمایة الدستوریة لحق الانتخاب، رسالة ماجستیر،  ،٢٠١٠ مطیري، ركان غالب،ال
 ق.المفر 

 المعهد الدیمقراطي الوطني للشؤون الدولیة، كیف تقوم المنظمات المحلیة بمراقبة الانتخابات، واشنطن،
 م.١٩٩٧الطبعة الأولى، 

الطبعة  ،، دلیل مراقبة الانتخابات، وارسو(ODIHR) مكتب المؤسسات الدیمقراطیة وحقوق الإنسان
 م.٢٠١٢السادسة، 

نصراوین، لیث كمال، سریة التصویت في قانون الانتخاب الأردني ودوره في ضمان نزاهة الانتخابات: 
 .٤دد، ع٤ جلددراسة مقارنة"، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة، م

 .٢٠١٦، عمان، م٢٠١٦التفصیلي لمجریات العملیة الانتخابیة لعام  الهیئة المستقلة للانتخاب، التقریر

أشكال الإدارة  وألیس، اندروا وأیوب، أیمن ودنداس، كارل وكامبي، جورام رو وستینو، سارا، ألان  وول،
 م.٢٠٠٧استكهولم،  ترجمة أیمن أیوب، الانتخابیة، المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات،
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 التشریعات

 .١٩٥٢/.١٨/١بتاریخ  )١٠٩٣(لدستور الأردني المنشور في الجریدة الرسمیة في العدد رقم ا

) في عدد الجریدة ١٤٤٢م المنشور على الصفحة (٢٠١٦لسنة  )٦(قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 
 م. ٢٠١٦/ ١٥/٣) بتاریخ ٥٣٨٦الرسمیة رقم (

) على ٢٦٤٥رقم(ور في عدد الجریدة الرسمیة المنش ١٩٧٦لسنة  )٤٣(رقم  القانون المدني الأردني
 م. ١/٨/١٩٧٦) بتاریخ ٢الصفحة (

) في ١٥٨٨المنشور على الصفحة ( ٢٠١٢لسنة  )١١(قانون الهیئة المستقلة للانتخاب وتعدیلاته رقم 
 م.٢٠١٢/ ٩/٤) بتاریخ ٥١٥٢عدد الجریدة الرسمیة رقم (

عدد الجریدة الرسمیة  في )٩٧١٩(الصفحة  المنشور على ٢٠١٥لسنة  )٤٩(قانون اللامركزیة رقم 
 ٣١/١٢/٢٠١٥بتاریخ   (5375) رقم

في عدد الجریدة ) ٨٢٤٤(المنشور على الصفحة  ٢٠١٥لسنة  )٤١(قانون البلدیات وتعدیلاته رقم 
 ١٨/١٠/٢٠١٥بتاریخ   5363 الرسمیة رقم

 )٨(التعلیمات التنفیذیة الخاصة باعتماد مندوبي مفوضي القوائم والمرشحین في الدائرة الانتخابیة رقم 
) بتاریخ ٥٤١٠) في عدد الجریدة الرسمیة رقم (٣٩٩٩الصفحة (على  ةالمنشور  ،م٢٠١٦لسنة 

 م.٢٠١٦/ ١٧/٧

) في ٣٣٢٧المنشورة على الصفحة ( ٢٠١٦لسنة  )٢(التنفیذیة الخاصة بتشكیل اللجان رقم التعلیمات 
 م.٢٠١٦/ ١٦/٦) بتاریخ ٥٤٠٢عدد الجریدة الرسمیة (

المنشورة على الصفحة  ٢٠١٦لسنة  ٩التعلیمات التنفیذیة الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات رقم 
 م.  ١٧/٧/٢١٠٦) بتاریخ ٥٤١٠) في عدد الجریدة الرسمیة رقم (٤٠٠٢(

المنشور  ٢٠١٦لسنة  ٣التعلیمات التنفیذیة الخاصة باعتماد المراقبین المحلیین للعملیة الانتخابیة رقم 
 م.١٦/٦/٢٠١٦) بتاریخ ٥٤٠٢) في عدد الجریدة الرسمیة رقم (٣٣٣٠على الصفحة (

المنشور  ٢٠١٦لسنة  ٤لانتخابیة رقم للعملیة الدولیین التعلیمات التنفیذیة الخاصة باعتماد المراقبین ا
 م.١٦/٦/٢٠١٦) بتاریخ ٥٤٠٢) في عدد الجریدة الرسمیة رقم (٣٣٣٤على الصفحة (
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 دراسة مقارنة حق الاختصاص في القانون المدني القطري
 

 

 ∗  عبد الرحمن جمعة الحلالشة د.
 

 .م٢٠١٧ /٢٤/٩:تاریخ القبول                             م.٢٠١٧ /٦/٢ :تاریخ تقدیم البحث

 

 ملخص
عتمد في وجودها على غیرها وجوداً نما تإ هي الحقوق التي لا تقوم بذاتها و  "،ینیة التبعیة "التأمینات العینیةالحقوق الع

وانقضاء، أو هي الحقوق التي ترد على مال معین مملوك للمدین أو للغیر، والتي تقررت لمصلحة لدائن، وبموجبها یمنح 
                                                         المرتهن تتبع المرهون في أي ید یكون لینفذ علیه بیعا، بقصد استیفاء حقه من ثمنه مفضلاً على غیره من الدائنین.            

المواد " ، وحق الاختصاص "”١١١٥ – ١٠٥٨اد حصر القانون المدني القطري هذه الحقوق في الرهن الرسمي " المو 
 ".١١٨٦ – ١١٦٥، وحقوق الامتیاز " المواد " ”١١٦٤ – ١١٢٨"، والرهن الحیازي "المواد ١١٢٧ – ١١١٦

الاختصاص، بأنه یحقق الفائدة للمدین والدائن: فأما المدین فیستفید منه، بأن الدائن قد یقتنع بإرجاء  ویمتاز حق
 التنفیذ من دام أنه حصل على ضمان یضمن حقه في مواجهة مدینه. وأما الدائن فانه یؤمنه من خطر تصرفات 

نه ضمن حقه من تصرفات إنفیذ الوفاء ما دام المدین بعد الحصول على الحكم بالوفاء، أي أن الدائن لن یتعجل في ت
 لى تفضیل دائن إنه یؤدي أویؤخذ علیه عدة مآخذ، أهمها أن هذا الحق ب مدینة الضارة في أمواله.

رادة المتعاقدین كما هو الحال في إلا تترتب على لأنها على غیره من الدائنین، وهذه الأفضلیة لیس لها أساس عادل، 
 على صفة الدین كما هو الحال في حق الامتیاز، وإنما على سرعة الحصول على  الرهن الاتفاقي، ولا

لى استبعاده من نصوصه القانونیة على خلاف القانون المدني القطري الذي إحكم، وهو ما دفع بمشرع بعض الدول 
 أخذ بهذا الحق كأحد أنواع الحقوق العینیة التبعیة.

 نظیمه لهذا الحق العدید من الملاحظات، وأهمها الاتي: ویأخذ الباحث على المشرع القطري عند ت
منح الدائن هذا الحق على أن یكون بید الدائن حكما واجب النفاذ في موضوع الدعوى یلزم المدین بشيء معین، على 

حسن  أن یكون حسن النیة، الا أن المشرع لم یحددالحكم الذي یقرر هذا الحق، هل ینحصر بالمدني؟؟ ومتى یكون الدائن
 النیة لیمنح هذا الحق على عقارات مدینه؟

یتضح مما تقدم أن الانتقادات التي وجهت لهذ الحق، علاوة على الملاحظات التي أبدینها على الصیاغة الفنیة 
لإحكام هذا الحق في نطاق القانون المدني القطري هي التي دفعتنا الى تسلیط الأضواء على هذا الحق من خلال هذا 

 البحث.

 

                                                 
 .كلیة الحقوق، الجامعة الأردنیة ∗

 .الأردن، الكرك، مؤتةحقوق النشر محفوظة لجامعة 
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Jurisdiction in Qatari Civil Law: A Comparative Study 
 

Dr. Abd Elrahmaan Jumaa Al-Halalsheh 
  

Abstract 
  In-kind rights: "In-kind insurance" means the rights that are not self-

sustaining but depend on the existence and expiry of their existence, or are the 
rights that are given to a particular property owned by the debtor or others and 
which have been determined in favor of a creditor. For the purpose of fulfilling 
its right of its price, preferring to other creditors. 

The Qatari Civil Code enumerates these rights in the official foreclosure 
"Articles 1058 - 1115", the right of jurisdiction "Articles 1116-1127", the 
"possessory pledge" Articles 1128 - 1164 ", the" Articles 1165 - 1186The right 
of jurisdiction has the benefit of the debtor and the creditor: either the debtor 
benefits from it, the creditor may be persuaded to defer execution since it has 
secured a right to a debtor. As for the creditor, he believes in the risk of actions. 
The debtor shall not be in a hurry to carry out the performance as long as he is 
entitled to the detrimental actions of the debtor in his property and is taken by 
several sockets, the most important of which is that this right leads to a creditor 
preference 

On the other creditors, this preference has no fair basis, because it does not 
entail the will of the contractors as in the case of the contractual pledge, nor on 
the status of religion as in the case of concession, but on the speed of access to 
ruling, which prompted the legislator of some countries to exclude from the 
legal texts contrary to the Qatari civil law, which took this right as one of the 
types of rights in-kind dependency. The researcher takes the Qatari legislator 
when organizing this right many observations, the most important of which are:  
The creditor has granted this right, provided that the creditor has an enforceable 
judgment on the subject of the case, which obliges the debtor to do something, 
provided that the intention is good, but the legislator did not specify the ruling 
that determines this right. When does a creditor have good faith to grant this 
right to the property of a city? 

It is clear from the foregoing that the criticisms of this right, as well as the 
observations that I made on the technical wording of this right under the Qatari 
Civil Code, led us to shed light on this right through this research. 
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 :المقدمة

 : أهمیة البحث وأسباب اختیاره

نما تعتمد في وجودها إ هي الحقوق التي لا تقوم بذاتها و  "،ینیة التبعیة "التأمینات العینیةالحقوق الع
وتردعلى مال معین مملوك للمدین أو للغیر، ویخصص لضمان تنفیذ التزام على غیرها وجوداً وانقضاء، 

 ستیفاء دینه من ثمن هذا العین.أصلي، یكون للدائن الافضلیة في ا

ا الضمان العام ــــــــــوال مدینه ضمان عام وخاص، فأمــــــــــن على أمـــــــــــا تقدم أن للدائـــــــــیتضح مم
فیتحقق من مال المدین الذي یضمن وفاء جمیع دیونه، باعتبار أن جمیع الدائنین متساوون في هذا 

فیتحقق عندما یرد على مال معین مملوك للمدین أو للغیر، والذي  الضمان، وأما الضمان الخاص
د أي شخص كان، لینفذ علیه ـــــــــن حق تتبعه في یـــــــــخصص لضمان تنفیذ التزام أصلي، بحیث یكون للدائ

یلاحظ أن و  ین.ــــــــالع یة على غیره من الدائنین في استیفاء حقه من ثمن هذاـه الأفضلـــــبیعاً. ویكون ل
"، وحق ١١١٥–١٠٥٨المواد مي "ــــــــــــن الرســـــــــصر هذه الحقوق في الرهالقانون المدني القطري قد ح

، وحقوق الامتیاز "١١٦٤ – ١١٢٨ن الحیازي "المواد ـــــــــ"، والره١١٢٧–١١١٦واد ــــــــــالمالاختصاص "
 ".١١٨٦ – ١١٦٥واد ــــــــــالم"

ي القطري في تحدیده للحقوق العینیة بالقانون المدني ـــــــــون المدنـــــــــــــر القانــــــــــیتضح مدى تأث
رد الكتاب الثالث للحقوق العینیة ـــــــــــیة، فأفـــــــي للحقوق العینـــــــم الثانــــــــــص القســـــري الذي خصــــــــــالمص

مي ـــــــــــا الحقوق العینیة التبعیة، فحصرها في الرهن الرســـــــــــــــ"، وأم ١٠٢٩ – ٨٠٢واد ـــــــیة "المــــــــصلالأ
"، والرهن الحیازي " المواد  ١٠٩٥ – ١٠٨٥"، وحق الاختصاص " المواد ١٠٨٤ – ١٠٣٠المواد "

 ".١١٤٩ – ١١٣٠"، وحقوق الامتیاز" المواد"١١٢٩ – ١٠٩٦

ون المدني الأردني والكویتي والعراقي وقانون المعاملات لدولة والجدیر بالذكر أن المشرع للقان
الامارات العربیة المتحدة وقانون المعاملات العماني والقانون المدني البحریني وقانون الالتزامات والعقود 

 المغربي لم یتعرض لهذا الحق.

واد ــــــــــــفي الم د الحقوق العینیة التبعیةــــــــــق الاختصاص كأحـــــــي القطري حـــــــــــنظم القانون المدن
. ویسري على هذا الحق ما یسري على الرهن الرسمي من أحكام. وسندنا في هذا القول ١١٢٧-١١١٦

 .من القانون المدني القطري ١١٢٧ما تضمنته المادة 

من القانون المدني القطري لأي دائن أن یستصدر حق اختصاص على  ١١١٦سمحت المادة 
عقارات مدینه أیا كان مصدر الدین، فقد ینشأ عن تصرف قانوني أو لفعل غیر مشروع أو لإثراء بدون 
سبب أو لنص في القانون، وأیا كان محله عملاً، أو امتناع عن عمل، أو تأدیة مبلغ من النقود، على ان 
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الدعوى یلزم  منح الدائن هذا الحق معلق على أن یكون قد حصل على حكم واجب النفاذ في موضوع
 المدین بموجبه بموضوع الدعوى.

 :إشكالیات البحث

 یثیر البحث الذي نحن بصدده إشكالیات عدیدة، وأهمها الآتي:

 لا أنه لم یحددإیكون حسن النیة، علق القانون المدني القطري منح الدائن هذا الحق على شرط أن - ١
من القانون  ١١١٦مها وفقاً للمادة المقصود بحسن النیة، ومتى یتم تقدیر حسن النیة من عد

 المدني القطري.

لى الحد المناسب، إذا كانت إوسمح المشرع لكل ذي مصلحة ان یطلب إنقاص الاختصاص  - ٢
نه لم یحدد إلا إالعقارات التي رتب علیها هذا الحق تزید قیمتها على ما یكفي لضمان الدین، 

 الطرف الذي یتحمل مصروفات إنقاص حق الاختصاص.

وسمح المشرع للدائن أن یتظلم متى رفض رئیس المحكمة إجابة طلبه بمنحه حق الاختصاص  - ٣
على عقار أو أكثر من عقارات مدینه، أو بعد تظلم المدین، الا أن المشرع لم یحدد مدة تقدیم 

 التظلم وللمدین.

لآمر أو أمام وسمح المشرع للمدین أن یتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام القاضي ا - ٤
 المحكمة الابتدائیة، الا أن المشرع لم یحدد مدة تقدیم التظلم. 

 القانونیة الحلول أمام هذه الإشكالات القانونیة التي فرضت نفسها في هذا البحث، وجب البحث عن
ها سواء من خلال نصوص القانون المدني أو غیره من القوانین. علاوة على اتفاقنا في الرأي الفقهي ل
لعربي الذي نادى بعدم الاخذ بهذا الحق العیني، والتي كان لها الأثر بعدم تنظیمه لدى بعض القوانین ا

المدنیة العربیة، علاوة على انعدام أي مؤلف فقهي قطري تناول الحقوق العینیة التبعیة عامة والموضوع 
 .الذي نحن بصدده خاصة، بالرغم من أهمیتهما من الناحیة العلمیة والعملیة

  منهجیة البحث:

سنعمد عند دراسة هذا البحث على تناوله من خلال منهج تحلیلي مقارن: فأما أنه تحلیلي، فهذا یعود 
لى محاولتنا الشخصیة في تحلیل مقتضیات القانون المدني القطري الذي نظم هذا الحق، مستعینین إ

نا فیعود الى أن بعض القوانین المدنیة بالفقه المصري الذي تناول تحلیل أحكام هذا الحق، وأما أنه مقار 
 العربیة عرضت عن التعرض لهذا الحق.
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 مباحث وخاتمة: تتوزع أبحاثنا في هذا البحث على أربعةخطة البحث: 

 المبحث الأول: ماهیة حق الاختصاص ومزایاه وعیوبه.

 المبحث الثاني: إنشاء حق الاختصاص.

 المبحث الثالث: آثار وإنقاص حق الاختصاص.

 المبحث الرابع: انقضاء حق الاختصاص.

 الخاتمة: ونبرز من خلالها ما أفرزه هذا البحث من نتائج وتوصیات.
 

 ماهیة حق الاختصاص ومزایاه وعیوبه: لمبحث الأولا
تسلیط الأضواء على تحدید المقصود بهذا الحق وخصائصه وبیان مزایاه  بحث هذا الحق، یقتضي

 وعیوبه:

 اص وخصائصه: ولا تعریف حق الاختصأ

والقانون المدني المصري عن تعریف هذا الحق، وهذا لا یشكل في  القانون المدني القطري سكت
نظرنا نقصاً تشریعیاً وانما میزة للمشرع یجدر الاشارة له فیها، ذلك أن التعریف یدخل في مهمة الفقه 

وجه له بسبب قصور أو عدم والقضاء، ویجب ان یبتعد المشرع عنها، حتى یتلافى سهام النقد الذي ی
 وضوح التعریف.

حق الاختصاص في نظر اتجاه فقهي هو"حق عیني تبعي یتقرر للدائن على عقار أو أكثر من 
عقارات مدینه، بمقتضى حكم واجب التنفیذ صادر بإلزام المدین بالدین، ویخول الدائن التقدم على الدائنین 

في استیفاء حقه من المقابل النقدي لذلك العقار في اي ید  العادیین والدائنین التالیین له في المرتبة
، وعرفه اتجاه آخر بأنه " حق عیني یتقرر بأمر على عریضة من رئیس المحكمة الابتدائیة )١(یكون

لصالح الدائن الذي بیده حكم واجب التنفیذ بحقه، على عقار أو أكثر من عقارات مدینه. ویخوله میزتي 
، أو حق عیني تبعي على عقار أو أكثر من عقارات المدین، یأمر )٢(لاستیفاء حقه" التقدم والتتبع ضماناً 

حق عیني تبعي یمنحه رئیس ، أو ")٣(به رئیس المحكمة المختصة بناء على طلب دائن محكوم له بدینه

                                                 
 .١٨١ص ١٢٧، فقرة م ٢٠٠٧ة الجدیدة، مصر، ط ، دار الجامع، التأمینات العینیة والشخصیةإبراهیم سعید ) راجع نبیل(١
 . ٣١٩م،ص  ١٩٩٧ط ،دار المطبوعات الجامعیة ) راجع همام محمد محمود زهران، التأمینات العینیة والشخصیة،(٢
حسین عبد اللطیف حمدان، التأمینات العینیة، دراسة  ،١٦٤ص ٨٢فقرة  توفیق العطار،التأمینات العینیة، ) راجع عبد الناصر(٣

بعة .د. عبد السلام دهني بك، في التأمینات، مط٤٦٠، ص٣١٢م. فقرة ١٩٨٠تحلیلیة مقارنة، الدار الجامعیة، بیروت، ط
 .٢٢٢-٢٢١، ص ١٩٥م، فقرة ١٩٢٦-ه١٣٤٤الاعتماد، 
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لمدین. المحكمة للدائن بناء على حكم واجب التنفیذ بإلزام المدین بالدین، على عقار أو أكثر من عقارات ا
ویستطیع الدائن بموجب هذا الحق أن یستوفي حقه في الدین، متقدما على الدائنین العادیین والدائنین 

 .)١(التالین له في المرتبة، من هذا العقار أو العقارات في أي ید تكون" 

نها جمعت أهم ما یمتاز به هذا الحق، فهو أویتضح من تعریفات حق الاختصاص المشار لها سابقا 
ق عیني تبعي یتقرر على عقار أو أكثر من عقارات مدین تنفیذا لحكم صادر عن رئیس المحكمة ح

ن یستوفي حقه من ثمن العقار أالابتدائیة الذي یملك سلطة تقریره، وذلك بناء على طلب الدائن الذي له 
 یین للمدین. متقدما على غیره من الدائنین المقیدین التالین له في المرتبة وعلى الدائنین العاد

ویتفق هذا الحق مع الرهن الرسمي في العدید من الأحكام وسندنا في هذا القول ما تضمنته المادة 
من القانون المدني القطري التي نصت على أنه " یكون للدائن الذي حصل على حق  ١١٢٧

یسري الاختصاص نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمي، ویسري على الاختصاص ما 
على الرهن الرسمي من أحكام، وبخاصة ما یتصل بالقید وتجدیده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره 

. مع مراعاة أن مصدر الرهن الرسمي )٢(وانقضائه وذلك كله مع عدم الاخلال بما ورد من أحكام خاصة
 هو العقد على خلاف هذا الحق فمصدره أمر رئیس المحكمة الابتدائیة.

 

 

 ا حق الاختصاص:مزایثانیا: 
یحقــق الفائــدة للمــدین والــدائن: فأمــا المــدین فیســتفید منــه، بــأن الــدائن قــد یمتــاز حــق الاختصــاص، بأنــه 

نـه یؤمنـه إیقتنع بإرجاءالتنفیـذ مـن دام أنـه حصـل علـى ضـمان یضـمن حقـه فـي مواجهـة مدینـه. وأمـا الـدائن ف
الـدائن لـن یتعجـل فـي تنفیـذ الوفـاء مـا  من خطر تصـرفات المـدین بعـد الحصـول علـى الحكـم بالوفـاء، أي أن

موالــه، وهــو یجنــب الــدائن اقامــة الــدعاوي والطعــن فــي أنــه ضــمن حقــه مــن تصــرفات مدینــة الضــارة فــي أدام 
الأحكام القضائیة في الدعوى المتكونـة بینـه وبـین مدینـه، ومـن ثـم یتجنـب المصـاریف واتعـاب المحامـاة التـي 

 )٣(قد تشغل جانبه.

 

                                                 
) د. عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید في التأمینات الشخصیة والعینیة، المجلد العاشر، دار النهضة (١

أو أكثر من عقارات  رعلى عقاأو هو "حق یتقرر بإذن من رئیس المحكمة للدائن،  ،٦٦٠ص ،٣٩٩فقرة  ،العربیة، القاهرة
العقار بالأولویة  مدینة، بناء على حكم صادر بإلزام المدین بالدین، ویكون للدائن بموجب هذا الحق ان یستوفي دینه من ثمن

 .٤١٨ص٤٢٧فقرة  التأمینات الشخصیة والعینیة، ،على عداه من الدائنین "محمد مرسي

 دني المصري المطابقة في صیاغتها للقانون المدني القطري.من القانون الم ١٠٩٥وهذا ما نصت علیه المادة  )٢(
، همام زهران، مرجع سابق، ١٨١ص ١٢٨، نبیل سعد، مرجع سابق، فقرة ٤٢٠ص٤٢٩راجع  مرسي، مرجع سابق،  فقرة  )٣(

 .٢١٣ص ،، تناغو٦٦٢، ص٤٠٣فقرة  ،١٠ج ،، السنهوري١٦٤ص  ٨٢، عبدالناصر العطار، مرجع سابق، فقرة ٣١٩ص
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 الاختصاص:عیوب حق ثالثا: 

یؤخذ على هذا الحق في نظرنا أنه یفضل دائن على غیره من الدائنین في الحصول على حكم أسرع 
خرین بالرغم أن الدین قد یكون وهمیا أو نتیجة تواطأ تم بین المدین مع الدائن الذي تقرر من الدائنین الآ

كأن ینكل عن  ،حصول على حكمخر في سرعة الآأو أن المدین أراد أن یفضل دائن على  ،له هذا الحق
أو أن یحصر بینته بالیمین الحاسمة التي وجهها لمن تقرر له هذا  ،الیمین التي وجهت له من الدائن

مفوتا عن نفسه الطعن في  ،وقد یكتفي في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى ،فیحلفها ،الحق
الطعن الأخرى الي رسمها القانون تحقیقا  القرار الابتدائي أمام محكمة الاستئناف والتمییز وطرق

في حین نجد أن هذا المدین یسلك  مع  غیره من الدائنین   ،كطلب إعادة المحاكمة ،لمصلحة الخصوم
حد علاوة أن هذا ثبوت هذا الحق لأ ،طرقا أخرى تختلف كلیا عن طرق تعامله مع من تقرر له هذا الحق

  -وبحق  –یا أمام المحاكم. ویؤخذ على هذ الحق في نظر الفقه الدائنین یؤدي الى زیادة  وتراكم القضا
حد الدائنین سبق الباقین في أانهیؤدي الى تفضیل دائن على غیره من الدائنین، وهذا التفضیل یعود أن 

رادتهم إ الحصول على حكم، على خلاف الباقین الذین تأخروا في الحصول على حكم لسبب لم تتدخل
رادة المتعاقدین كما یحصل في إلیس لها أساس عادل، باعتبار أنها لم تنشأ عن فیه وهذه الأفضلیة 

الرهن الاتفاقي، ولا على صفة الدین الذي تقرر في حق الامتیاز، وإنما على سرعة الحصول على حكم، 
علاوة على أن الحصول على حق الاختصاص  یجعل الدائنین یتسابقون في رفع الدعاوى على المدین 

رهاق القضاء وزیادة إلى إلى تراكم القضایا في المحاكم لسبب لیس له مبرر، مما یؤدي إي مما یؤد
، وهو مجحف بالمدین لأنه یصدر بغیبته، وقد تقرر على عقار تزید قیمته على الدین )١(المصروفات

 )٢( دون موافقته، ومن ثم سیشغل المدین بمصروفات لا علاقة له بها.
 الاختصاص انشاء حق: المبحث الثاني

ینشأ عن حكم قضائي صادراً لصالح الدائن، ویرد على عقار أو أكثر  بینا أن حق الاختصاص
مملوك للمدین، على ان یتقید الدائن بإجراءات حتى یتقرر له هذا الحق، وعلیه یتوزع بحثنا في هذا 

 المبحث على مطلبین اثنین:

 

                                                 
، العطار، مرجع سابق، فقرة ٤٢١ص ٤٣٠مرسي، مرجع سابق، فقرة  ،١٨٢-١٨١ص ١٢٨ع نبیل سعد، فقرة راج )١(

 ٤٦٤-٤٦٢، ص٣١٤، حمدان، مرجع سابق، فقرة ٣١٩، زهران، مرجع سابق ص٦٦٢، ص١٠، السنهوري، ج١٦٤ص٨٢
، ١٢٨، مرجع سابق، فقرة ، نبیل سعد٤٢١ص٤٣٠، مرسي، مرجع سابق، فقرة ١٦٤ص٨٢راجع العطار، مرجع سابق، فقرة  )٢(

 ،ذهني .٢١٥-٢١٢ص، ٧٠فقرة  ،توزیع منشأة المعارف ،٢٠٠٨ط  ،التأمینات العینیة والشخصیة ،سمیر تناغو .١٨٢ص
 .٢٢٣، ص١٩٥فقرة  ،مرجع سابق
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 ختصاص.المطلب الأول: الشروط الموضوعیة للحصول على حق الا

 المطلب الثاني: إجراءات تقریر حق الاختصاص.
 

 الشروط الموضوعیة للحصول على حق الاختصاص: المطلب الأول

الشروط الواجب توافرها للحصول على حق  ١١١٩-١١١٦في المواد  حدد القانون المدني القطري
الاختصاص بمقتضاه، خرى تتعلق بالحكم الذي یؤخذ أالاختصاص، فهذه الشروط یرجع بعضها للدائن، و 

وبعضها یتعلق بالأموال التي یتقرر علیها الاختصاص، وبعضها یتعلق بوقت صدور الاختصاص، وهو 
 لكل واحد من هذه المواضیع. ما سنتولى بحثه تباعاً من خلال تخصیص فرع

 شروط طالب الاختصاص: الفرع الأول

ائن بیده حكم واجب النفاذ صادر " یجوز لكل دمن القانون المدني القطري ١١١٦/١نصت المادة 
الدعوى یلزم المدین بشيء معین ان یحصل، متى كان حسن النیة، على حق اختصاص  في موضوع

 .)١(بعقارات مدینه، ضماناًلأصل الدین والمصروفات"

اجازت هذه المادة لأیدائن أن یستصدر حق اختصاص على عقارات مدینه أیا كان مصدر الدین، 
قانوني أو لفعل غیر مشروع أو لإثراء بدون سبب أو لنص في القانون، وأیا كان  فقد ینشأ عن تصرف

ن منح الدائن هذا الحق معلق على أن أمحله عملاً، أو امتناع عن عمل، أو تأدیة مبلغ من النقود، على 
 یكون قد حصل على حكم واجب النفاذ في موضوع الدعوى یلزم المدین بموجبه بموضوع الدعوى.

لقانون المدني القطري منح الدائن هذا الحق على شرط أن یكون حسن النیة، ومن ثم نسأل ویعلق ا
 متى یكون الدائن حسن النیة حتى یمنح حق الاختصاص على عقارات مدینة؟

ن المقصود بحسن النیة، أن یكون الدائن جاهلاً تعلق حق الغیر بعقارات المدین أذهب اتجاه فقهي 
ا اختصاصاً حتى لو كان حق الغیر لم یصبح نافذا في مواجهة الغیر لعدم شهره، التي یرید أن یأخذ علیه

خذ علیه حق الاختصاص فقیده قبل أكأن یبیع المدین عقاراً، والدائن یعلم بهذا البیع، وبالرغم من ذلك 
 )٢( تسجیل عقد البیع؛ فعندئذ لا ینفذ هذا الحق في حق المشتري.

                                                 
الدعوى  " یجوز لكل دائن بیده حكم واجب التنفیذ صادر في موضوع ١٠٨٥/١ویقابل النص في القانون المدني المصري المادة  )١(

یلزم المدین بشيء معین ان یحصل، متى كان حسن النیة على حق اختصاص بعقارات مدینة ضماناً لأصل الدین والفوائد 
 والمصروفات".

، فقرة ١٠، السنهوري، ج١٨٨ص١٣٢، نبیل سعد، مرجع سابق فقرة ١٦٤ص ٧راجع مجموعة الأعمال التحضیریة المصریة ج )٢(
 . ١٦٥، ص١سابق، هامش  ، العطار، مرجع٦٧٠-٦٦٨، ٤٠٨
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ن النیة انتفاء التواطؤ بین الدائن وبین المدین في تقریر حق وذهب اتجاه أخر أن المقصود بحس
ضرار بالغیر الذي تعلق له الحق بالعقار المراد تقریر حق الاختصاص على عقار من عقاراته قاصداً الأ

الاختصاص علیه، ولم تستكمل اجراءات الشهر لهذا الحق المقرر للغیر، أي بعبارة أخرى لا یكفي 
نما یجب ان یقع التواطؤ بین إ النیة أن یكون عالماً بحق الغیر على عقار المدین، و  لاعتبار الدائن سيء

الدائن وبین المدین في تقریر حق اختصاص على عقار المدین قاصداً الاضرار بمن تعلق له حق بهذا 
 .)١(العقار

ء النیة فعلیه ، ومن یدعي سو )٢(حسن النیة في الانسان لالقانون، الأصوتطبیقاً للقواعد العامة في 
عقار  إثبات قوله، أي بعبارة أخرى أن من یدعي سوء نیة الدائن في حق الاختصاص الذي تقرر له على

، مع مراعاة أن إثبات هذه الواقعة متاح بكافة طرق الإثبات ذلك أننا بصدد )٣(المدین فعلیه عبء الاثبات
 لمدنیة والتجاریة القطري.من قانون المرافعات ا ٢٦٠واقعة مادیة وفقا لمفهوم المادة 

من القانون المدني القطري یتم وقت  ١١١٦ونحن نعتقد أن تقدیر حسن النیة من عدمها وفقاً للمادة 
تقریر حق الاختصاص ولیس وقت قیده، ذلك أن حسن النیة شرط للحصول على حق الاختصاص 

 ولیس شرط للنفاذ في حق الغیر.

تصاص على عقار المدین، اشترط في الدائن أن یكون ویلاحظ أن المشرع عندما قرر حق الاخ 
حسن النیة، وذلك على خلاف الحقوق العینیة التبعیة الأخرى، حیث یتم التفاضل بین الدائنین المرتهنین 

، بصرف النظر )٤(في استیفاء حقوقهم من ثمن عقار الراهن المباع بالمزاد العلني على أساس أقدمیة القید
 لمرتهن. عن حسن أو سوء نیة ا

 شروط الحكم الذي یؤخذ الاختصاص بمقتضاه: الفرع الثاني

یجوز لكل دائن بیده حكم واجب النفاذ على أنه "من القانون المدني القطري ١١١٦/١نصت المادة 
صادر في موضوع الدعوى یلزم المدین بشيء معین أن یحصل، متى كان حسن النیة، على حق 

                                                 
 ٤٠٨، فقرة ١٠، السنهوري، ج٢١٩میر تناغو، مرجع سابق، صــ، س٣٢٢-٣٢١مرجع سابق ص –راجع، همام زهران  )١(

  ٦٧٠- ٦٦٩ص
 ٢٠٢من القانون المدني القطري التي نصت "یفسر الشك لمصلحة المدین"، وهو ما أخذت به المادة  ١/  ١٧٠استنادا للمادة  )٢(

 المدني الأردني.من القانون 
 من قانون المرافعات القطري التي نصت "على الدائن اثبات الالتزام، وعلى المدین اثبات التخلص منه". ٢١١استنادا للمادة  )٣(

 من القانون المدني الأردني "الأصل براءة الذمة وعلى الدائن أن یثبت حقه وللمدین نفیه". ٧٣ونصت المادة 
 .١٨٨ص ، نبیل سعد، ٦٧٠-٦٦٩، ص٤٠٨، فقرة١٠من القانون المدني القطري. راجع السنهوري، ج ١٠٨٩استنادا للمادة  )٤(
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 .)١(صل الدین والمصروفات"اختصاص بعقارات مدینه، ضماناً لأ

 یشترط بموجب هذه المادة في الحكم الذي قرر حق اختصاص الآتي:
 

 الشرط الأول: أن یكون الحكم قضائیاً:

حق الاختصاص حق عیني تبعي نشأ لیضمن حق شخصي، لهذا اشترط المشرع أن یكون الحق 
 ثابتاً بمقتضى حكم قضائي الشخصي المراد الحصول على حق الاختصاص لیضمن الوفاء به، أن یكون

، ومن ثم لا یتقرر هذا الحق من خلال القرارات القضائیة الصادرة عن القاضي بصفته )٢(واجب النفاذ 
 صاحب سلطة ولائیة. 

من القانون المدني القطري الا إذا كان بیده  ١١١٦وحق الاختصاص لا یتقرر للدائن وفقا للمادة 
 مدین بشيء معین أن یحصل.حكم صادر في موضوع الدعوى یلزم ال

لا إویجب أن یكون الحكم الذي حصل علیه الدائن واجب النفاذ. والثابت أنه "لا یجوز التنفیذ الجبري 
بسند تنفیذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعین المقدار وحال الأداء. والسندات التنفیذیة هي الاحكام 

ثبتت بمحضر الجلسة أو الحقت به والأوراق أصلح التي والأوامر الصادرة من المحاكم العدلیة واتفاقات ال
ن هذا الحق لا یتقرر في نظرنا حتى لو تم تضمینه إ، وعلیه ف)٣(الرسمیة التي یعطیها القانون قوة التنفیذ"

في سند رسمي واجب النفاذ، ذلك أن إطلاق ید الدائن في الحصول على حق الاختصاص یجعله 
علاوة على أن هذا  ،مام الموظف الرسميألمدین بانشغال الذمة حاصلا على هذا الحق متى أقر ا

من القانون المدني التي تشترط أن یكون بید الدائن حكما واجب النفاذ  ١١١٦جراء فیه مخالفة للمادة الإ
مام الموظف الرسمي لا أومن ثم نعتقد أن إقرار المدین بانشغال الذمة  ،صادرا في موضوع الدعوى

ویتأكد هذا الرأي من خلال الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المدني القطري  .یمنحه هذا الحق
التي نصت "تسري النصوص التشریعیة على المسائل التي تناولتها هذه النصوص بمنطوقها أو 

                                                 
 من القانون المدني المصري. ١٠٨٥/١تطابق صیاغة المادة  )١(
من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القطري التي نصت "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون  ٣٠٠استنادا للمادة  )٢(

جة فیما فصلت فیه من الحقوق. ولا یجوز قبول دلیل ینقض هذه الجیة. ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجیة الا في نزاع ح
 قام بین الخصوم أنفسهم دون أن تتغیر صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا".

قطعیة تكون حجة بما فصلت فیه من الحقوق من قانون البینات الأردني "الأحكام التي حازت الدرجة ال ١/  ٤١ونصت المادة  
لا في نزاع قام بین الخصوم أنفسهم دون أن تتغیر إولا یجوز قبول دلیل ینقض هذه القرینة ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه القوة 

 صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلا وسببا".
 /أ من قانون التنفیذ الأردني. ٦ري. وهو ما نصت علیه المادة من قانون المرافعات القط ٣٦٢وهذا ما نصت علیه المادة  )٣(
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 .)١(بمفهومها"

أو  ویستوي في نظرنا بالحكم القضائي الآمر بحق الاختصاص، أن یكون صادرا عن محكمة مدنیة
من القانون  ١١١٦جنائیة ألزمت المشتكى علیه بالحق الشخصي. ونستند في هذا القول على المادة 

 ٣٦٢المدني القطري التي لم تحدید نوع المحكمة التي تآمربهذا الحق. ویتأكد هذا الرأي أیضا من المادة 
 ذیة هي الاحكام ....".من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القطري التي نصت "والسندات التنفی

صادر عن مصالحة أو اتفاق بین  ویجوز الآمر في حق الاختصاص بناء على حكم قضائي
الخصوم، أي بعبارة اخرى إذا صادق القاضي على مصالحة الخصوم أو اتفاقهم، فأصدر حكمه في 

ما نصت  الدعوى، فعندئذ یجوز منح الدائن حق اختصاص على عقار من عقارات المدعى علیه، وهذا
من القانون المدني القطري" یجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم  ١١١٨علیه المادة 

 .  )٢(تفاقاً بین الخصوم"ایثبت صلحاً أو 

ونحن نعتقد أن عقد الصلح أو الاتفاق الذي یجري بین الخصوم یجب أن یتضمن أصل الحق، ذلك 
اتفاق الخصوم فقط دون أن یتضمن الاتفاق أصل  أن القاضي عندما یقتصر دوره على المصادقة على

الحق فهو یقوم بعمل من أعمال السلطة الولائیة، وهذا العمل لا یمنح الدائن هذا الحق كما سبق وأشرنا، 
علاوة على أنه لا یجوز الحصول على هذا الحق بناء على حكم صادر بصحة التوقیع، وسندنا في هذا 

 ن القانون المدني القطري.م ١١١٨القول ما تضمنته المادة 

ویجوز أخذ حق الاختصاص بناء على حكم صادر عن محكمة أجنبیة أو على حكم صادر عن 
ن یكون الحكم الصادر عن هاتین الجهتین واجب التنفیذ، أي أن الحكم الصادر عن أمحكم، على 

ن یكون أب نما یجإ جنبیة أو عن هیئة التحكیم لا یكفي للحصول على حق الاختصاص، و أمحكمة 
لا یجوز الحصول على من القانون المدني القطري " ١١١٧واجب التنفیذ، وهذا ما نصت علیه المادة 

لا إذا إجنبیة، أو على حكم صادر من محكمین أحق الاختصاص بناء على حكم صادر من محكمة 
 )٣(أصبح الحكم واجب التنفیذ.

                                                 
من القانون المدني الأردني التي نصت "تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي  ١/  ٢وهذا ما نصت علیه المادة  )١(

 تتناولها هذه النصوص بألفاظها ومعانیها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص". 
من القانون المدني المصري التي تطابق في صیاغتها القانون المدني القطري. راجع في ذات  ١٠٨٧لیه المادة وهذا ما نصت ع )٢(

 ٢١٧-٢١٦، ص٧١، تناغو، فقرة ١٦٦-١٦٥، ص٨٣، فقرةر، العطا٦٧٥، ص٤١٠، فقرة١٠الاتجاه السنهوري، ج
حصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر لا یجوز المن القانون المدني المصري " ١٠٨٦وهذا ما نصت علیه المادة  )٣(

أصبح الحكم أو القرار واجب التنفیذ". راجع في ذات الاتجاه  عن محكمة اجنبیة، أو على قرار صادر من محكمین الا إذا
 .٢١٧، ص٧١، تناغو، فقرة١٦٨-١٦٦، ص ٨٣، العطار، فقرة ٦٧٨-٦٧٦، ص٤١٦-٤١٣، فقرة ١٠السنهوري، ج
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 ٩٤ 

أجنبي یجوز الأمر بتنفیذها في قطر بنفس حكام والأوامر الصادرة في بلد وتجدر الإشارة أن الأ
الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفیذ الا حكام والأوامر القطریة فیه. ویطلب الأمر بالتنفیذ بتكلیف 

، مع )١(الخصم الحضور أمام قاضي التنفیذ بالمحكمة الكلیة، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى
 لتنفیذ الا بعد التحقق مما یأتي:مراعاة أنه "لا یجوز الأمر با

ن محاكم دولة قطر غیر مختصة وحدها بالفصل في المنازعة التي صدر فیها الحكم أو الأمر، أ -١
وأن المحاكم الأجنبیة التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة 

 في قانونها. 

 د كلفوا الحضور ومثلوا تمثیلا صحیحا.ن الخصوم في الدعوى التي صدر فیها الحكم قأ -٢

 ن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته.أ -٣

أن الحكم أو الأمر لا یتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بقطر، وأنه لا یتضمن  -٤
 )٢(ما یخالف النظام العام أو الآداب فیها".

حكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي یجوز الأمر بتنفیذها في قطر وتجدر الاشارة أیضاً أن الأ
بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفیذ الأحكام والأوامر القطریة فیه. ویطلب الأمر بالتنفیذ 

، )٣(بتكلیف الخصم الحضور أمام قاضي التنفیذ بالمحكمة الكلیة، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى
 مراعاة، أنه لا یجوز الأمر بالتنفیذ الا بعد التحقق مما یأتي: مع

ن محاكم دولة قطر غیر مختصة وحدها بالفصل في المنازعة التي صدر فیها الحكم أو الأمر، أ -١
وأن المحاكم الأجنبیة التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة 

 في قانونها.

 الدعوى التي صدر فیها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثیلا صحیحاً.إن الخصوم في  -٢

 إن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته. -٣

أن الحكم أو الأمر لا یتعارض مع حكم أوأمر سبق صدوره من محكمة بقطر، وأنه لا یتضمن ما  -٤
 . )٤(ها یخالف النظام العام أو الآداب فی

                                                 
 ن قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القطري.م٣٧٩استنادا للمادة  )١(
 من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القطري. ٣٨٠استنادا للمادة  )٢(
 من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القطري. ٣٧٩استناداً للمادة  )٣(
 من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القطري. ٣٨٠لمادة ) استناداً ٤(



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٩٥ 

والثابت أن حكم المحكمین غیر قابل للتنفیذ إلا بأمر یجب أن یصدر عن قاضي المحكمة التي 
أودع أصل الحكم قلم كتابها، ویكون ذلك بناء على طلب أي من ذوي الشأن. ویصدر القاضي الآمر 

منع من تنفیذه. بالتنفیذ بعد الاطلاع على الحكم ووثیقة التحكیم. وبعد التثبت من أنه لا یوجد ما ی
 )١( مر التنفیذ بذیل أصل الحكم، ویختص القاضي الآمر بالتنفیذ بكل ما تعلق بتنفیذ الحكم.أویوضع 

 تسریان على أحكام المحكمین الصادرة في بلد أجنبي. ٣٨٠ – ٣٧٩وتجدر الملاحظة أن المادتین 
 )٢(ن دولة قطر.ویجب أن یكون الحكم الصادر في مسألة یجوز التحكیم فیها طبقا لقوانی

 ن یكون الحكم واجب التنفیذ: أالشرط الثاني

في الحكم المطلوب اخذ حق الاختصاص على  ١١١٦اشترط القانون المدني القطري في المادة 
 ن یكون واجب النفاذ. ویكون الحكم واجب النفاذ في حالتین:أأساسه 

، ذلك أن الأحكام التي حازت هذه القوة )٣(أن یكون الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي به،  الحالة الأولى:
 من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القطریة. ٣٦٢هي التي یجوز تنفیذها وفقاً للمادة 

تنفیذ الأحكام والأوامر  ٣٧٤جاز قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القطري في المادة أ الحالة الثانیة:
خذ حق الاختصاص بناء على الحكم المشمول بالنفاذ أوز المشمولة بالنفاذ المعجل، ومن ثم یج

المعجل. ویكون مصیر الحق مرتبطا بمصیر الحكم، فإذا الغي هذا الحكم امتنع المضي في 
جراءات بناء علیه، وینقضي حق الاختصاص الذي اخذه إتنفیذه. ویسقط ما یكون قد تم من 

 .)٤(الدائن
 داء شيء معین:أي موضوع الدعوى وملزماً للمدین بوأن یكون الحكم صادراً ف الشرط الثالث:

من القانون المدني القطري هذا الشرط صراحة، ومن ثم تستبعد القرارات  ١١١٦تشترط المادة 
خذ حق الاختصاص علیها، كانتخاب خبیر أو توجیه الیمین أالإعدادیة المتخذة أثناء سیر الدعوى من 

 الحاسمة. 

لمدین بأداء شيء معین، ویستوي أن یكون الحكم بإلزام المدین بتأدیة ویجب أن یكون الحكم ملزماً ل

                                                 
 من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القطري. ٢٠٤للمادة ناداً ) است١(
 من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القطري. ٣٨١لمادة ) استناداً ٢(
والثابت أن الأحكام التي تحوز قوة الأمر المقضي به تكون حجة فیما فصلت فیه من الحقوق، ولا یجوز قبول دلیل ینقض هذه  )٣(

، ١٦٦، ص ٨٣من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القطري. راجع في ذات الاتجاه العطار، فقرة  ٣٠٠اداً للمادة الحجة، استن
 .٢٢٩، ص ٢٠٤ذهني، فقرة ،٦٨٦، ص ٤٢٧، فقرة١٠السنهوري، ج

 ،٤٢٤-٤٢٣، ص٤٣٥-٤٣٣، مرسي، فقرة، ٣٢٥-٣٢٤، همام زهران، ص ١٨٥ص ١٣١راجع نبیل سعد، مرجع سابق، فقرة  )٤(
 ٢٢١- ٢٢٠مرجع سابق، ص  ٧١تناغو، فقرة 
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مبلغ من النقود للمدعي، أو القیام بعمل معین أو الامتناع عن عمل معین، ففي هاتین الحالتین یتولى 
 /د من القانون المدني القطري. ١١٢٠/٢رئیس المحكمة تقریر حق الاختصاص. استناداً للمادة 

الاختصاص على حكم لم یلزم المدین بأداء شيء معین، كالحكم الصادر بصحة  ویمتنع تقریر حق
من القانون المدني القطري"... ولكن لا یجوز الحصول على  ١١١٨التوقیع، وهذا ما نصت علیه المادة 

، ذلك أن هذا الحكم لا یلزم المحكوم علیه )١( حق الاختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقیع"
م الذي ـــمعین، وهو لا یمس موضوع العقد ولا یتعرض لصحته أو لنفاذ، على خلاف الحكبأداء شيء 

ثبت صلحاً أو اتفاقا بین الخصوم، فیجوز الحصول على حق اختصاص بناء على هذا الحكم، استناداً 
 )٢(من القانون المدني القطري. ١١١٨للمادة 

 

 اصالأموال التي یتقرر علیها حق الاختص: الفرع الثالث

لا على عقار إ"لا یجوز أخذ حق اختصاص  من القانون المدني القطریعلى أنه ١١١٩نصت المادة 
أو عقارات معینة، مملوكة للمدین وقت الحصول على أمر الاختصاص ووقت قیده وجائز بیعها بالمزاد 

 .)٣(العلني

لوكة للمدین وقت لا على عقار أو عقارات معینة ممإن حق الاختصاص لا یرد أتبین هذه المادة 
الحصول على أمر الاختصاص ووقت قیده، وان یكون العقار مما یجوز بیعه بالمزاد العلني، وسأتولى تسلیط 

 تي:الأضواء على جمیع هذه الجوانب القانونیة على النحو الآ
 أن یكون عقاراً:-١

من القانون  ١١١٩ للمدین، استنادا للمادة لا على عقار أو عقارات مملوكةإحق الاختصاص لا یرد 
أي بعبارة أخرى یتقرر حق الاختصاص في نطاق القانون المدني القطري على الأرض  القطري،المدني 

تجاریة أو سكنیة أو صناعیة، وقد یرد هذا الحق على الأرض وما علیها  الخالیة من البناء، سواء كانت
 من بناء.

                                                 
، السنهوري، ٢٢٨، ص٣٠٣من القانون المدني المصري، راجع في ذات الاتجاه ذهني، فقرة  ١٠٨٧وهو ما نصت علیه المادة  )١(

 .٤٢٨-٤٢٧، ص٤٤٣، مرسي، فقرة ١٦٩، ص ٨٣، العطار، فقرة ٦٨١- ٦٨٠، ص٤٢٢-٤٢٠، فقرة ١٠ج
ى حق اختصاص بناء على حكم یثبت صلحا أو اتفاقا بین الخصوم، ولكن لا یجوز الحصول یجوز الحصول علالتي نصت " )٢(

 على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقیع".
لا على عقار أو عقارات معینة إمن القانون المدني المصري " لا یجوز أخذ حق الاختصاص  ١٠٨٨وهو ما نصت علیه المادة  )٣(

، حمدان، ٤٣٠-٤٢٩، ص٤٤٦ي، فقرة ــــزاد العلني". راجع مرســـــــا بالمـــــــــــد هذا الحق وجائز بیعهمملوكة للمدین وقت قی
-٤٣٧، فقرة١٠، السنهوري، ج١٨٨-١٨٦، ص١٣٢عد، فقرةـــــــــــ، نبیل س٣٣٣-٣٢٧ران، صــــــــــــــ، زه٤٧٧-٤٧٦، ص٣٢١فقرة

 .٢٢٨-٢٢٦، ص٧٢، تناغو، فقرة٧٠٣-٦٩٢، ص ص٤٥٥
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 ٩٧ 

ن المنقولالذي یضعه صاحبه في عقار یملكه، ویمنع ان یرد هذا الحق على الأموال المنقولة، على أ
 )١(رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله یجعله مشمولا بهذا الحق.

 

 وأن یكون العقار معیناً: -٤

یجب على الدائن الذي یرید أن - ١/ هـ من القانون المدني القطري " ٢/ ١/ ١١١٩نصت المادة 
ریضة الى رئیس المحكمة الابتدائیة التي تقع یأخذ اختصاص على عقارات مدینه أن یقدم بذلك ع

ویجب أن تكون العریضة مصحوبة بصورة  – ٢العقارات في دائرتها التي یرید الاختصاص بها. 
تمل على البیانات ــــــــم، وأن تشــــــــهادة من قلم الكتاب یدون فیها منطوق الحكــــــمیة من الحكم أو بشـــــــــرس
 )٢(یة: هـ "تعیین العقارات تعییناً دقیقاً وبیان موقعها مع تقدیم الأوراق الدالة على قیمتها.ـــــــــــالتال

 ویهدف المشرع من هذا التحدید حمایة المدین والغیر على حد سواء.

ویترتب على عدم تحدید العقار الذي یرد علیه حق الاختصاص تحدیدا كافیاً ودقیقاً بطلانه وقیده،  
 )٣( من القانون المدني القطري. ١٠٦٣ى الحكم الوارد في المادة وذلك قیاساً عل

 وأن یكون العقار مملوكاً للمدین: -٥

لا یجوز أخذ حق الاختصاص الا على القانون المدني القطري على أنه "من  ١١١٩نصت المادة 
 )٤(."عقار أو عقارات معینة، مملوكة للمدین وقت الحصول على أمر الاختصاص ووقت قیده، .......

وفقا للقانون المدني القطري صراحة أن یرد على عقار أو عقارات  یشترط في حق الاختصاص
معینة مملوكة للمدین وقت الحصول على أمر الاختصاص ووقت قیده، وعلیه لا یصح أن یرد 

 الاختصاص على عقار اشتراه المدین ولم یسجل في دائرة الشهر العقاري. 

للعقار الوارد علیه حق الاختصاص منذ صدور الحكم القضائي بتقریر  ویجب أن یبقى المدین مالكاً 
هذا الحق علیه وحتى وقت قیده، وعلیه إذا كان العقار مملوكاً للمدین وقت الحكم القضائي ثم خرج من 

ن على الموظف المختص في دائرة الشهر العقاري الامتناع أذمته للغیر قبل قید هذا الحق، فعندئذ نرى 
 هذا الحق، لعدم ملكیة العقار للشخص المطلوب قید هذا الحق علیه.عن قید 

                                                 
من القانون المدني القطري التي نصت " ومع ذلك یعتبر عقارا بالتخصیص، المنقول الذي  ٢/ ٥٩استنادا للمادة  )١(

 یضعه صاحبه في عقار یملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله".
، ٧٢غو، فقرة /هـ من القانون المدني المصري. راجع تنا١٠٨٩/١/٢، والمادة ١٠٨٨ترطه المادة ـــــوهوما تش )٢(

 .٢٢٥-٢٢٤ص
 .١٠٣٥ وهو ما یأخذ به القانون المدني المصري في المادة )٣(
 .٢٢٨- ٢٢٦ص ،مرجع سابق ،من القانون المدني المصري. راجع تناغو ١٠٨٨وهذا ما أخذت به المادة  )٤(
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 :ویشترط في العقار الوارد علیه حق الاختصاص مما یجوز بیعه بالمزاد العلني -٦

لا على إلا یجوز أخذ حق الاختصاص القانون المدني القطري على أنه "من  ١١١٩نصت المادة 
 .)١(ئز بیعها بالمزاد العلني"عقار أو عقارات معینة مملوكة للمدین ... وجا

یملك الدائن قانونا عند امتناع المدین عن الوفاء، التنفیذ على العقار وبیعه بالمزاد العلني لیستوفي 
حقه من ثمنه، ومن ثم یخرج العقار الذي لا یجوز بیعه بالمزاد العلني عن دائرة العقارات التي یمكن أن 

ریر هذا الحق على عقارات الوقوف، وذات القول بالنسبة لحق یرد علیها هذا الحق، وعلیه لا یصح تق
 الاستعمال والسكنى، فلا یجوز أن یرد علیها حق الاختصاص. 

 ،ویجوز أن یرد هذا الحق على العقار الذي منع المشتري من التصرف فیه حتى یقوم بوفاء الثمن
 )٢( لأن هذا العمل لم یأت من المشتري وإنما من الغیر.

 

 وقت أخذ الاختصاص: لرابعالفرع ا
 خذ اختصاص بعقارات مدینه في حالتین:أقید المشرع حق الدائن في 

 الحالة الأولى: وفاة المدین:

خـذ اختصـاص علـى عقـار فـي أولا یجـوز للـدائن بعـد مـوت المـدین على أنـه " ١١١٦/٢نصت المادة 
 .)٣("التركة

اذ صادر في موضوع الدعوى یلزم بموجبه أجاز المشرع كقاعدة عامة لكل دائن بیده حكم واجب النف
المدین بشيء معین أن یحصل متى كان حسن النیة على حق اختصاص بعقارات مدینه ضامنة أصل 

من القانون  ١١١٦/٢الدین والمصروفات، على أن هذا الأصل لیس مطلقا وانما قیده بموجب المادة 
 المدني القطري.

ة بین دائني المتوفي العادیین الذین تتعلق حقوقهم بتركة المساوا هدف المشرع من هذا المنع تحقیق
المتوفي من تاریخ الوفاة، أي بعبارة أخرى أن المشرع القطري منع أي دائن بأن یتمیز بعد وفاة المدین 

عمالا لقاعدة المساواة بین دائني المتوفي العادیین، ذلك أن تركة إعلى غیره بسبب لاحق على الوفاة 
لى الدائنین العادیین وفقا لقاعدة قسمة الغرماء، مع مراعاة أن هذا التفضیل لا یقع في المتوفي توزع ع

                                                 
 .٧٠٣-٧٠٢، ص٤٤٥، فقرة١٠من القانون المدني القطري". راجع السنهوري، ج ١٠٨٨وهذا ما نصت علیه المادة  )١(
 .٣٣١راجع همام زهران، مرجع سابق ص )٢(
من القانون المدني القطري. راجع السنهوري،  ١١١٦/٢من القانون المدني المصري ما اخذت المادة  ١٠٨٥/٢وتطابق المادة  )٣(

 ، ٦٩٠ – ٦٨٨، ص ٤٣١، فقرة ١٠ج
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 ٩٩ 

 )١(راد قیده بعد وفاته لینفذ في حق الغیر.أو  حق الاختصاص الذي حصل علیه الدائن قبل وفاة المدین،

 المدین غیر معسرا: الحالة الثانیة:

إذا كان المدین معسراً وقت قید " هعلى أن من القانون المدني القطري ١١٢٥نصت المادة 
الاختصاص، فلا یجوز للدائن الذي حصل على هذا الحق ان یتمسك به، حتى لو كان حسن النیة، قبل 

 )٢(خر یكون حقه ثابت التاریخ وسابقاً على قید الاختصاص".آأي دائن 

غیر نافذ في حق  فرقت هذه المادة القانونیة في حالة المدین المعسر وقت قید الاختصاص، فجعلته
أي دائن یكون حقه ثابت التاریخ وسابقا على قید الاختصاص حتى لو كان الدائن حسن النیة، أما هذا 
القید فإنه یجعل هذا الحق نافذا في حق الدائنین العادیین أو الذین لهم حق اختصاص یتلونه في المرتبة. 

عسار المدین على خلاف إلاختصاص في حالة خذ اأجازت أویلاحظ من خلال هذه المادة القانونیة أنها 
ي اختصاص بعد موت المدین على أي عقار أخذ أالدائن  ١١١٦/٢حالة وفاة المدین، فقد منعت المادة 

 من عقارات التركة.

وتجدر الإشارة أنه "لا یكون المحرر العرفي حجة على الغیر في تاریخه الا منذ أن یكون له تاریخ 
من یوم أن یثبت  –من یوم أن یقید بالسجل المعد لذلك. ب  –ریخ ثابت: أثابت. ویكون للمحرر تا

من یوم وفاة -من یوم أن یؤشر علیه موظف عام مختص. د –مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاریخ. ج 
مضاء أو بصمة، أو من یوم أن یصبح مستحیلا إأحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو 

من یوم وقوع حادث اخر یكون قاطعا في أن  –یكتب أو یبصم لعلة في جسمه. ه  على أحد هؤلاء أن
 الورقة قد صدرت قبل وقوعه.

 )٣(ومع ذلك یجوز للقاضي تبعا للظروف ألا یطبق حكم هذه المادة على المخالصات"

                                                 
، ٨٥، العطار، مرجع سابق، فقرة ٣٣٢، زهران، مرجع سابق ص١٨٩، ص١٣٢نبیل سعد، مرجع سابق، فقرة  )١(

 .٢٣٤-٢٢٣، ص٧١، تناغو، فقرة ٦٩٠، ص٤٣٤، فقرة ١٠السنهوري، ج .١٧٣ص
لا یجوز شهر الاعسار دون اتخاذ الدائنین لإجراءات -١من القانون المدني المصري على أنه " ٢٥٦ونصت المادة  )٢(

ن لهم حقوق سابقة على تسجیل صحیفة دعوى على أنه لا یجوز ان یحتج على الدائنین الذی-٢فردیة ضد المدین.
متى من ذات القانون " ٢٥٧نصت المادة الاعسار بأي اختصاص یقع على عقارات المدین بعد هذا التسجیل". و 

سجلت صحیفة دعوى الاعسار فلا یسري في حق الدائنین أي تصرف للمدین، یكون من شأنه ان ینقص من حقوقه 
، ٢٢٣-٢٢١، ص ص٧١یسري في حقهم أي وفاء یقوم به المدین". راجع تناغو، فقرة التزاماته، كما لا  أو یزید في

 .١٨٩، ص ١٣٢، نبیل سعد، فقرة ٣٣٣-٣٣٢، زهران، ص ٦٩٢-٦٩١، ص٤٣٦- ٤٣٥، فقرة ١٠السنهوري، ج
أن یكون لا یكون السند العادي حجة على الغیر في تاریخه الا منذ -١من قانون البینات الأردني " ١٢ونصت المادة  )٣(

من یوم أن یثبت  –من یوم أن یصادق علیه الكاتب العدل. ب  –ویكون له تاریخ ثابت: أ  – ٢له تاریخ ثابت. 
من یوم  –من یوم أن یؤشر علیه قاض أو موظف مختص. د  –مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاریخ رسمیا. ج 

و توقیع أو ختم أو بصمة، أو من یوم أن یصبح وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت أو معترف فیه من خط أ
 مستحیلا على أحد هؤلاء أن یكتب أو یبصم لعلة في جسمه".
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 جراءات تقریر حق الاختصاصإ: المطلب الثاني

الإجراءات الواجب اتباعها في استصدار  ١١٢٢-١١٢٠حدد القانون المدني القطري في المواد 
التظلم من الأمر الصادر بالاختصاص، وهو ما  ١١٢٤-١١٢٣الأمر بالاختصاص، ورسمت المادتان 

 سنتولى بحثه تباعاً بهذا من خلال تخصیص فرع لكل موضوع منها:
 استصدار الأمر بالاختصاص: الفرع الأول

على الدائن الذي یرید أخذ اختصاص على -١" من القانون المدني القطري: ١١٢٠نصت المادة 
أن یقدم بذلك عریضة إلى رئیس المحكمة الابتدائیة التي تقع في دائرتها العقارات التي  عقارات مدینه،

ویجب أن تكون العریضة مصحوبة بصورة رسمیة من الحكم أو بشهادة من قلم -٢یرید الاختصاص بها.
اسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه -شتمل على البیانات التالیة: أالكتاب یدون فیها منطوق الحكم، وأن ت

لي بها. ـــي أو الموطن المختار الذي یعینه في دائرة المحكمة المذكورة إذا لم یكن موطنه الأصــالأصل
مقدار الدین، -تاریخ الحكم وبیان المحكمة التي أصدرته. د-اسم المدین ولقبه وصناعته وموطنه. ج-ب

الدین المذكور في الحكم غیر محدد المقدار، تولى رئیس المحكمة تقدیره، وعین المبلغ الذي  فإذا كان
تعیین العقارات تعییناً دقیقاً وبیان موقعها مع تقدیم الأوراق الدالة على -یؤخذ به حق الاختصاص. هـ 

 )١(قیمتها".

ن أأكثر لمدینه، على ألزمت هذه المادة الدائن أن یقدم طلب الحصول على اختصاص بعقار أو 
علام المدین بالأمر إالمختص للفصل فیه. ویجب  یتضمن مجموعة من البیانات، ویعرض على القاضي

 والتأشیر علیه.

 فبالنسبة لتقدیم طلب الاختصاص وبیاناته:

من القانون المدني القطري الدائن الذي یرید أخذ اختصاص على عقارات  ١١٢٠ألزمت المادة 
لى رئیس المحكمة الابتدائیة التي تقع تلك العقارات في دائرة اختصاصه، ملزمة إم بطلب مدینه، أن یتقد

ن یرفق طي طلبه صورة رسمیة من الحكم أو بشهادة من قلم كتاب المحكمة مدون علیها منطوق أیاه إ
 ري.من القانون المدني القط ٢/ ١١٢٠ن تتضمن العریضة البیانات التي حددتها المادة أالحكم، وعلى 

خذ الاختصاص به، وأما أالكائن في دائرة محكمته العقار المطلوب  وینظر رئیس المحكمة الابتدائیة
خذ حق الاختصاص بها، وكانت تخضع لاختصاص محاكم أإذا تعددت العقارات التي یطلب الدائن 

لذي یقع العقار ابتدائیة متعددة، فعندئذ تولى كل رئیس محكمة ابتدائیة الفصل في الطلب المقدم لدیه ا

                                                 
من القانون المدني القطري وتتفق  ١١٢٠من القانون المدني المصري في الصیاغة مع المادة  ١٠٨٩تقترب المادة  )١(

 بالنتیجة معها.



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٠١ 

 المطلوب حق التخصیص في دائرته.

ولیس بصفته صاحب سلطة  ولائیة ویأمر القاضي في الطلب المقدم له بصفته صاحب سلطة
قضائیة، ولرئیس المحكمة أن یأمر بالتخصیص أو رفضه ودون حضور المدین، أي بعبارة أخرى أن 

ولى الفصل بالطلب المقدم لدیه دون رئیس المحكمة الابتدائیة المعروض علیه طلب التخصیص یت
ن یقرر الاختصاص على العقارات التي طلبها الدائن أو على بعضها دون البعض أحضور المدین، فله 

ل الدین ومصروفاته، استناداً ــــر متى وجد أن العقار الذي خصصه للدائن كاف لتأمین أصـــــــــــالآخ
 .)١(من القانون المدني القطري" ١١٢١ادة ــــــــــــللم

ویثور السؤال عن المبلغ الذي یؤخذ به حق الاختصاص في حالة عدم تحدید مقدار الدین في 
 الحكم؟

/د من القانون المدني القطري التي نصت على أنه ١١٢٠/٢تعرضت الى حكم هذه الحالة المادة 
كم غیر محدد المقدار، تولى رئیس المحكمة تقدیره، الدین المذكور في الح فإذا لم یكن "مقدار الدین،

 وعین المبلغ الذي یؤخذ به حق الاختصاص".

ویجب على رئیس المحكمة الابتدائیة الذي ینظر طلب الاختصاص أن یأخذ بعین الاعتبار مقدار 
هذه  الدین ومقدار العقارات المبینة بالعریضة على وجه التقریب، لیجعل الاختصاص مقصوراً على بعض

العقارات أو على واحد منها فقط متى رأى أنها كافیة لتأمین دفع أصل الدین والمصروفات المستحقة 
 للدائنین.

حد عقارات المدین أن یجعل الاختصاص مقصور على أكمة ویهدف المشرع من منح رئیس المح
متى وافق الرئیس على ضعاف قدرة المدین المالیة والائتمانیة، وعلیه إلیتناسب مع دین الدائن، وعدم 

إجابة طلب الدائن بمنحه حق اختصاص أشر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المقدم 
وعلیه أن یخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشیر بذلك على صورة أو  ،لأخذ الاختصاص

المدني القطري، التي أوجبت بدورها على  من القانون  ١١٢٢شهادة أخرى یسلمها للدائن، استناداً للمادة 

                                                 
ویجب عند الأمر بالاختصاص، مراعاة مقدار  -٢لعریضة أمره بالاختصاص .یدون رئیس المحكمة في ذیل ا-١التي نصت " )١(

على  اً أن یجعل الاختصاص مقصور  الدین وقیمة العقارات المبینة بالعریضة بوجه التقریب. ولرئیس المحكمة عند الاقتضاء
مین دفع أصل الدین والمصروفات إذا رأى أن ذلك كاف لتأ بعض هذه العقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من أحداها،

یدون رئیس المحكمة في ذیل العریضة أمره -١" من القانون للمدني المصري: ١٠٩٠المستحقة للدائنین". ونصت المادة 
في العریضة بوجه التقریب  نما یجب علیه عند الترخیص بهأن یراعي مقدار الدین وقیمه العقارات المبینةإ و  -٢بالاختصاص.
أو على واحد منها فقط أو على جزء من أحدها إذا رأى ذلك  یجعل الاختصاص مقصوراًعلى بعض هذه العقارات وعند الاقتضاء

 الدین والفوائد والمصروفات المستحقة للدائنین".  كاف لتأمین دفع أصل
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 .)١(قلم الكتاب إعلان المدین الصادر بالاختصاص في نفس الیوم الذي صدر فیه الأمر

 التظلم من القرار الصادر بالاختصاص: الفرع الثاني

، ویرفضه في أحیان أخرى، وفي یأمر رئیس المحكمة بتقریر الاختصاص في بعض الأحیان
 صلحة أن یتظلم من القرار.الحالتین لمن له م

 الحالة الأولى: التظلم من قرار الاختصاص

من القانون المدني القطري على أنه" یجوز للمدین أن یتظلم من الأمر  ١١٢٣/١نصت المادة: 
 .)٢(الصادر بالاختصاص أمام القاضي الآمر، كما یجوز له أن یرفع هذا التظلم إلى المحكمة الابتدائیة

أن القرار الصادر عن رئیس المحكمة الابتدائیة بقبول طلب الدائن بحق  ١١٢٣/١یفهم من المادة 
من القانون المدني، أن من حقه  ١١٢٢الاختصاص على عقارات مدینه الذي أعلم به المدین وفقاً للمادة 

 التظلم من هذا القرار، كأن یدعي أن شروط الأخذ بالاختصاص غیر متوافرة، أو أن الحكم الذي اعتمده
الدائن في طلبه غیر واجب النفاذ، أو أن العقارات التي تقرر علیها الاختصاص تجاوز ما یغطي قیمة 

 الضمان الذي طلبه الدائن.

أمام القاضي الآمر، أو أن یرفعه أمام المحكمة الابتدائیة، فعندئذ إذا قرر الرئیس أو  ویتم التظلم 
الاختصاص لاغ. ویجب التأشیر على هامش القید الآمر أمرت المحكمة بقبول التظلم والغاء الأمر، فیعد 

ویجب لمدني القطري التي نصت على أنه "القانون ا من ١١٢٣/٢بإلغاء بالاختصاص، استناداً للمادة 
 )٣(أن یؤشر على هامش القید بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء الأمر الصادر بالاختصاص"

ي انها لم تحدد المدة التي یقع فیها على المدین من القانون المدني القطر  ١١٢٣یتضح من المادة 
من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ١٤٤التظلم من القرار، ومن ثم نعتقد بوجوب الرجوع الى المادة 

 القطریة في هذه المسالة التي حددتها بسبعة أیام من تاریخ إعلانه به".
 

 

 

                                                 
ر فیه هذا علان المدین بالأمر الصادر بالاختصاص في نفس الیوم الذي یصدإلى قلم الكتاب ع" ١١٢٢) نصت المادة (١

ن یؤشر بهذا الأمر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المقدم لأخذ الاختصاص، أ یضاً أالأمر وعلیه 
 خرى یسلمها الدائن".أوأن یخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشیر بذلك على كل صورة أو شهادة 

یجوز للمدین أن یتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام -١ري: من القانون المدني المص ١٠٩٢ونصت المادة  )(٢
 ن یرفع هذا التظلم الى المحكمة الابتدائیة".أله  كما یجوزالآمر، 

أن یؤشر على هامش القید بكل أمر احكم قضى بإلغاء  ویجب“من القانون المدني المصري ١٠٩٢/٢) ونصت المادة (٣
 .الأمر الصادر بالاختصاص"
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 الحالة الثانیة: التظلم من رفض الاختصاص

من القانون المدني القطري" إذا رفض رئیس المحكمة طلب الاختصاص المقدم  ١١٢٤مادة نصت ال
ن یتظلم من أمر الرفض أمن الدائن، سواء كان الرفض من بادئ الأمر أو بعد تظلم المدین، جاز للدائن 

 .)١(لى المحكمة الابتدائیةإ

ام المحكمة مألاختصاص یقدم التظلم من الدائن الذي رفض رئیس المحكمة طلب تقریره حق ا
فانه یتظلم أمام القا  ،تظلم المدین من الاختصاص الذي تقرر على عقار من عقارته الابتدائیة، وأما اذا

من ذات القانون، وعلة ذلك أن  ١١٢٣استنادا للمادة  ،أو أن یرفعه الى المحكمة الابتدائیة ،ضي الآمر
ارته قدصدر بغیابه، ومن ثم تصاص على عقار من عقالتظلم المقدم من المدین في منح الدائن حق الاخ

یرجع للرئیس الآمر بالاختصاص عن قراره بعد البینات المقدمة من المدین أو أنه قد  یعدل في  له أن
قراره، وذلك على خلاف رفض طلب الدائن، فإمكانیة الرجوع عنه یكون ضعیف جداً، ومن ثم منح 

من قانون المرافعات  ٢٤استنادا للمادة  ،مام المحكمة الابتدائیةأ القانون للدائن التظلم من هذا القرار
 المدنیة والتجاریة القطري.

ویجوزللمحكمة الابتدائیة التي تنظر في التظلم رفض التظلم وتأیید القرار الصادر عن رئیس 
الاختصاص، المحكمة الابتدائیة، ولها الغاء القرار المتظلم منه، ومن ثم إجابة طلب الدائن بحقه في 

 على أن یكون القرار معلاً ومسبباً في الحالتین.

، لهذا )٢(لم یحدد الفترة التي یقع فیها التظلم١١٢٤ویتضح أن القانون المدني القطري في المادة 
من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القطري  ١٤٤جراءات التي تضمنها المادة نرىوجوب التقید في الإ

 عة أیام من تاریخ إعلانه القرار.التي حددتها بسب
 

 
 آثار وإنقاص حق الاختصاص: المبحث الثالث

فـــي هـــذا المبحـــث علـــى  مباحثنـــانتـــولى تباعـــاً الحـــدیث عـــن آثـــار هـــذا الحـــق فانقاصـــه، وعلیـــه تتـــوزع 
 مطلبین:

 اثار حق الاختصاصالمطلب الأول: 
 إنقاص حق الاختصاصالمطلب الثاني: 

 صاصثار حق الاخت: آالمطلب الأول

                                                 
 من القانون المدني القطري في صیاغتها القانون المدني القطري". ١٠٩٣المادة  ) وتطابق(١
 ) ویسایره في هذا الاتجاه القانون المدني المصري.(٢
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 ١٠٤ 

من القانون المدني القطري على أنه "یكون للدائن الذي حصل على حق  ١١٢٧نصت المادة 
الاختصاص نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمي، ویسري على الاختصاص ما یسري 
على الرهن الرسمي من أحكام، وبخاصة ما یتصل بالقید وتجدیده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره 

 )١( ه، وذلك كله مع عدم الاخلال بما ورد من احكام خاصة".وانقضائ

الأحكام القانونیة التي تعرض لها في باب الرهن الرسمي  والمتعلقة  طبق القانون المدني القطري
بالقید والتجدید والمحو، وعدم تجزئه الحق، والآثار والانقضاء على حق الاختصاص، مع مراعاة وجوب 

ان لكل دائن بیده حكم واجب النفاذ صادر  ١١١٦للرهنین، فقد  تبین من المادة  الأخذ بالأحكام الخاصة
في موضوع الدعوى یلزم المدین بشيء معین أن یحصل متى كان حسن النیة، على حق اختصاص 
بعقارات مدینه، ضماناً لأصل الدین والمصروفات، وذلك على خلاف الرهن الرسمي حیث أن مرتبة 

وقت قیده، ولو كان الدین المضمون بالرهن معلقاً على شرط ان كان دیناً المرتهن في تحسب من 
أنه لا یستطیع التمسك  ،، وذلك على خلاف الدائن في حق الاختصاص، فقد بینا)٢(مستقبلاً أو احتمالیاً 

بسبق حق قیده متى كان سيء النیة، أي بعبارة أخرى أن المرتهن في الرهن الرسمي تحسب مرتبته وفقاً 
عد لذلك بصرف النظر عن حسن أو سوء النیة، وأما في حق أتیب قیده في السجل الذي لتر 

لى الغیر، وأنه سبقه في قید حق الاختصاص، إالاختصاص، فإذا علم الدائن أن صاحب العقار قد باعه 
ن هذا الحق لا ینفذ في حق المشتري، وهذا الاتجاه  یخالف المفاضلة في أصحاب الحقوق العینیة، إف
ن كان إجراءات الشهر والقید، علاوة على أن المدین المعسر إیث تتم المفاضلة بینهم بمن سبق في ح

وقت قید حق الاختصاص معسراً، فلا یجوز للدائن الذي حصل على هذا الحق، أن یتمسك به حتى لو 
 )٣( كان حسن النیة في مواجهة دائن آخر حقه ثابت التاریخ وسابقاً على قید الاختصاص.

 

 
 
 

                                                 
من القانون المدني المصري التي تطابق في صیاغتها للقانون المدني القطري. وتطبیقا  ١٠٩٥) وهذا ما نصت علیه المادة (١

ــــلإحكلذلك یخضع حق الاختصاص  ــ ــ " من القانون المدني القطري. راجع ١١١٥- ١١١٣"والمواد"١٠٨٧ – ١٠٨١ام المواد"ــ
ــأحمد س ــ ــ ــ ــــلامة، التأمینات العینیة والشخصــ ــ  ٤٢٣-٤٤٢٠، ص ١٢٢، الرهن الرسمي، دار النهضة، مصر، فقرة ١یة، جــ

ـــ، محمد وحید الدین س٤٨٢، ص ١٣٨، فقرة ٤٣٣-٤٣٠، ص١٢٣فقرة  ــ ــوار، شــ ــ ــ رح القانون المدني الأردني، الحقوق ــ
، ١٦٢، فقرة ١١٢-١١١، ص١٤٩، فقرة ١٣٣، ص١٧٧، عمان الأردن، فقرة ١٩٩٥العینیة التبعیة، دار الثقافة، ط

 .١٦١ص ،٢١٢، فقرة ١٢٠- ١١٩ص
 من القانون المدني القطري. ١٠٨٩) استناداً للمادة (٢
 القانون المدني القطري.من  ١١٢٥) استناداً للمادة (٣



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٠٥ 

 إنقاص حق الاختصاص: المطلب الثاني

ن یطلب أیجوز لكل ذي مصلحة -١" من القانون المدني القطري على أن: ١١٢٦نصت المادة 
لى الحد المناسب، إذا كانت العقارات التي رتب علیها هذا الحق تزید قیمتها على إإنقاص الاختصاص 

صره على جزء من العقار أو العقارات إنقاص الاختصاص إما بق ویكون -٢ما یكفي لضمان الدین. 
 )١( لى عقار آخر تكون قیمته كافیة لضمان الدین".إالتي رتب علیها، أو بنقله 

بینا أن لكل دائن بیده حكم واجب النفاذ صادر في موضوع الدعوى ملزما المدین بشيء معین، أن 
. )٢(الدین والمصروفات  یحصل متى كان حسن النیة، على حق اختصاص بعقارات مدینه ضماناً لأصل

عطت لرئیس المحكمة الصلاحیة في تحدید مقدار الدین غیر المحدد أ/د ١١٢٠/٢ن المادة أوبینا 
المقدار والذي على أساسه یؤخذ به حق الاختصاص، وبینا أن على رئیس المحكمة عند الأمر 

بالعریضة بوجه التقریب، وأن بالاختصاص أن یأخذ بعین الاعتبار مقدار الدین وقیمة العقارات المبینة 
للرئیس عند الاقتضاء أن یجعل الاختصاص مقصوراً على  بعض هذه العقارات، أو على واحد منها فقط 

، )٣(ن ذلك كاف لتامین دفع أصل الدین والمصروفات المستحقة للدائنینأأو على جزء منها  متى رأى 
ن یتناسب مع مقدار الدین أارات مدینه یجب ن حق الاختصاص المقرر للدائن على عقأخرى أأي بعبارة 

ذا كانت العقارات التي رتب علیها حق الاختصاص تزید قیمتها على ما یكفي سداد إما أوالمصروفات، 
 .)٤(الدین، فعندئذ جاز لكل ذي مصلحة أن یطلب انقاص الاختصاص إلى الحد المناسب

في القید، والدائنین  للاحقین للاختصاصمن المدین، أو الدائنین المرتهنین ا ویتم طلب الإنقاص
 العادیین والحائز للعقار المثقل بالاختصاص.

التي اعطت الحق في طلب إنقاص الاختصاص إلى الحد  ١١٢٦/١ویتفق هذا الطلب مع المادة 
صحاب مصلحة في إنقاص أالمناسب لكل ذي مصلحة، ومما لا شك فیه ان المذكورین هم جمیعا 

المناسب، خصوصاً متى كانت قیمة العقارات تزید قیمتها عن ضمان الدین الاختصاص إلى الحد 
 صلي والمصروفات. الأ

                                                 
لى الحد إ نقاص الاختصاصإن یطلب أیجوز لكل ذي مصلحة -١من القانون المدني المصري" ١٠٩٤) ونصت المادة (١

ویكون انقاص -٢ عیان التي رتب علیها هذا الحق تزید قیمتها على ما یكفي لضمان الدین.ذا كانت الأإالمناسب، 
خر تكون قیمته كافیة آلى عقار إار أو العقارات التي رتبت علیها، أو بنقله ما بقصره على جزء من العقإالاختصاص 

 نقاص".والمصروفات اللازمة لإجراء الإنقاص ولو تم بموافقة الدائن تكون على من طلب الإ-٣لضمان الدین.
 من القانون المدني القطري. ١١١٦/١) استناداً للمادة (٢
 المدني القطري.من القانون  ١١٢١) استناداً للمادة (٣
، ٤٨٥، فقرة١٠من القانون المدني القطري. راجع أسباب إنقاص هذا الحق السنهوري، ج ١/ ١١٢٦) استناداً للمادة (٤

 ٧٣١ص
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 ١٠٦ 

لى الحد المناسب من خلال دعوى یقدمها صاحب المصلحة إویقدم طلب إنقاض حق الاختصاص 
 جراء.في هذا الإ

مام أصاص قامة هذه الدعوى أو أن یتظلم من الأمر الصادر بالاختإویخیر المدین في نظرنا بین 
من القانون المدني  ١١٢٣القاضي الآمر أو أن یرفع هذا التظلم الى المحكمة الابتدائیة وفقاً لحكم المادة 

 القطري.

ویتم إنقاص الاختصاص إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التي رتب علیها هذا الحق، أو 
 )١(خر تكون قیمته كافیة لضمان الدین آلى عقار إبنقله 

 والسؤال الذي یطرح نفسه من هو الذي یتحمل مصروفات إنقاص حق الاختصاص؟

سكت القانون المدني القطري عن التعرض لهذا الحكم، وذلك على خلاف القانون المدني المصري 
 .)٢(الذي حملها لطالب الإنقاص حتى لوتم بموافقة الدائن

القواعد العامة، باعتبار أن طالب  نحن نعتقد إمكانیة أعمال هذا النص في قطر لأنه یتفق مع
 )٣(تلك المصروفات. الإنقاص قد استفاد من طلبه، ومن ثم لا ضیر بتحمیله

ویجب التأشیر على هامش قید الاختصاص بما یفید إنقاصه، وذلك في حالة قصره على جزء من العقار 
تم نقله من عقار الى عقار،  الذي ترتب علیه هذا الحق أو قصرة على بعض العقارات دون الأخرى، أما إذا

فعندئذ وجب اجراء القید لهذا الحق على العقار الذي نقل له حق الاختصاص حتى یحتج به في مواجهة 
لى عقار آخر أن تكون مرتبة إن یأخذ القاضي بعین الاعتبار عندما یقرر نقل هذا الحق أالغیر، على 

ین أن یطلب من المحكمة محو القید من العقار الذي الاختصاص الذي نقل له تسمح بوفاء الدین، وعلى المد
 نقل منه.

 

 انقضاء حق الاختصاص: المبحث الرابع

یكون للدائن الذي حصل على حق نه "أمن القانون المدني القطري على  ١١٢٧نصت المادة 
الاختصاص نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمي، ویسري على الاختصاص ما یسري 

لرهن الرسمي من أحكام وبخاصة ما یتصل بالقید وتجدیده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره على ا

                                                 
 ٢٣٢، تناغو، ص٧٣٣ص ،٤٨٨ ، فقرة١٠ج من القانون المدني القطري. راجع السنهوري، ١١٢٦/٢) استناداً للمادة (١
 ،٧٦فقرة ،، تناغو١٩٦، نبیل سعد، ص٧٣٤-٧٣٣، ص٤٨٩، فقرة ١٠ع السنهوري، جراج .١٠٩٤/٣استناداً للمادة  )٢(

 .٢٣٣ص
ومنها    ،ونعتمد في هذا الاتجاه على القاعدة الفقهیة "الغرم بالغنم" التي أخذت بها مجموعة من القوانین المدنیة العربیة )٣(

 .٢٣٥القانون المدني الأردني في المادة 



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٠٧ 

 )١( وانقضائه، وذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد من احكام خاصة".

، علاوة )٢(ینقضي حق الاختصاص وفقا لحكم هذه المادة بذات أسباب انقضاء حق الرهن الرسمي
 تیة:ن هذا الحق ینقضي للأسباب الآأعلى 

إذا تقرر الاختصاص بناء على حكم قضائي نهائي، ثم طعن فیه بطریق من طرق الطعن  -١
 القانونیة، وقبل الطعن، فعندئذ یسقط الاختصاص وللمدین طلب محوه.

ویسقط الاختصاص بناء على تظلم المدین من الأمر الصادر بالاختصاص وإجابة القاضي الآمر أو  -٢
 المحكمة التي رفع لها التظلم.

 )٣( بإلغاء الأمر الصادر بالاختصاص. ویجب أن یؤشر على هامش القید بكل أمر أو حكم قضى

العادي الذي حصل على ویتضح مما تقدم أن حق الاختصاص یتقرر عن طریق القضاء للدائن 
حكم واجب النفاذ صادر في موضوع الدعوى، یلزم بموجبه المدین بأداء التزام لدائنه، متى كان حسن 

 وبموجبه یمنح حق الاختصاص على عقارات مدینه تضمن له أصل الدین ومصروفاته. النیة،

ویخل هذا الحق بقاعدة المساواة بین الدائنین العادیین لمجرد أن أحدهم سارع في الحصول على 
حكم قضائي لیفاجئ الباقین تقدمه علیهم في ضمان حقوقه، وذلك على خلاف الرهن الرسمي الذي منح 

ولویة في استیفاء حقوقه مفضلاً عن المرتهنین الأخرین متى كان قیده أسبق منهم، مرتهن الأالقانون ال
وذات القول بالنسبة لحق الامتیاز الذي یتقرر بنفس القانون، والجمیع یعلم به ولا یسمح لأحد أن یعتذر 

 بجهل القانون.

                                                 
من القانون المدني المصري التي تطابق في صیاغتها القانون المدني القطري.  ١٠٩٥دة وهذا ما نصت علیه الما )١(

راجع السنهوري  .١١١٥ – ١١١٣والمواد ١٠٨٧ – ١٠٨١ومن ثم یخضع لإحكام الرهن الرسمي وخاصة منها المواد 
 . ١٨٠-١٧٩ص ،٨٩، العطار، فقرة ٧٣٧-٧٣٦ص ،٤٩٥-٤٩٢فقرة ،١٠ج

 ون المدني القطري قد عالج انقضاء الرهن الرسمي في:وتجدر الإشارة أن القان )٢(
التـــي نصـــت " ینقضـــي الـــرهن الرســـمي بانقضـــاء الـــدین المضـــمون، ویعـــود معـــه إذا زال الســـبب الـــذي  ١١١٣*المـــادة   

ــدین، دون  ــدین إانقضــى بــه ال خــلال بــالحقوق التــي یكــون الغیــر حســن النیــة قــد كســبها فــي الفتــرة مــا بــین انقضــاء ال
 وعودته".

التي نصت "إذا تمت إجراءات التطهیر انقضـى حـق الـرهن الرسـمي نهائیـا، ولـو زالـت لأي سـبب مـن  ١١١٤والمادة  * 
 الأسباب ملكیة الحائز الذي طهر العقار".

التي نصت "إذا بیع العقار المرهون بیعا جبریا بالمزاد العلني، سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار  ١١١٥* والمادة 
ن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإیداع الثمن إأو الحارس الذي سلم الیه العقار عند التخلیة، ف أو الحائز

 الذي رسا به المزاد، أو بدفعه الى الدائنین المقیدین الذین تسمح مرتبتهم باستیفاء حقوقهم من هذا الثمن".
 من القانون المدني القطري. ١١٢٣/٢سنداً للمادة  )٣(
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لتي أكد القانون المدني القطري نحن نعتقد أن حق الاختصاص یهدم المساواة بین الدائنین العادیین ا
وجمیع الدائنین -٢أموال المدین جمیعاً ضامنة للوفاء بدیونه. -١التي نصت "  ٢٦٩/١علیها في المادة 

 متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون".

لعادیین في استیفاء ویصبح الدائن العادي الذي حصل على حق الاختصاص، متقدما على الدائنین ا
من القانون المدني  ١١٢٧-١١١٦حكام المواد أمن أموال المدین طبقا للقانون، في ضوء  حقوقه

والسؤال الذي یطرح نفسه، في غیاب نصوص القانون، هل یتقدم صاحب هذا الحق على باقي  القطري.
ضائي دون مبرر شرعي سوى الدائنین العادیین في استیفاء حقوقه من العقارات التي خصصها الحكم الق

أنه سبقهم في الحصول على حكم واجب النفاذ؟،وهل نستبعد وجود اتفاق خفي بین هذا الدائن والمدین 
في تسریع الحصول على حكم واجب النفاذ لیحصل هذا الدائن على حكم واجب النفاذ، ومن ثم استصدار 

جراءات الدعوى أمام إحدى إهل نستبعد أن هذا الحق عن طریق القضاء مفضلاً على الدائنین العادیین؟ 
الهیئات الحاكمة قد تتسارع بما یزید عنها لدى هیئة أخرى؟، وهل تتحقق المساواة بین الدائنین في ظل 
هذا الحق؟ وهل نستبعد الدین الذي یطالب به أحد الدائنین العادیین أن یكون دینا وهمیا نظم بموجبه سند 

ستبعد ان یقوم الدائن الذي تقرر له هذا الحق بتوجیه یمین حاسمة ظاهر على خلاف الواقع؟ وهل ن
جراءات الدعوى حتى آخر درجة من إللمدین فینكل عنها؟، على خلاف دائن آخر استمر مع المدین في 

 درجات التقاضي؟ 

قیدت القاضي في منحه، بأن یكون  ١١١٦وسنجد ممن یدافع عن شرعیة هذا الحق ان المادة 
ثباتها أم یصعب ذلك؟ هل نكول المدین عن إلنیة، وعندئذ نسأل هل النیة الخفیة یسهل الدائن حسن ا

حلف الیمین، سبب جدي في صدور حكم یقضي بإلزامه في الدعوى المقامة ضده؟ وهل العدالة تقتضي 
تفضیل صاحب هذا الحق في استیفاء حقه مفضلاً على الدائنین العادیین من عقارات المدین التي 

 ضامنة لأصل هذا الدائن بالرغم من كونه ظاهریاً في بعض الأحیان؟صبحت أ

یتضح مما تقدم حق الاختصاص في نظرنا یعد محل نظر، لن نطمئن لوجوده ضمن في القانون 
 المدني القطري وغیره من القوانین المدنیة العربیة التي أخذت به.
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 : الخاتمة

 ائج والتوصیات:یبرز البحث الذي نحن بصدده مجموعة من النت

 النتائج : أولا

حق الاختصاص هو "حق عیني تبعي یتقرر للدائن على عقار أو أكثر من عقارات مدینه، بمقتضى  -١
حكم واجب التنفیذ صادر بإلزام المدین بالدین، ویخول الدائن التقدم على الدائنین العادیین والدائنین 

 ل النقدي لذلك العقار في اي ید یكون".  التالیین له في المرتبة في استیفاء حقه من المقاب

یتفق هذا الحق مع الرهن الرسمي في العدید من الأحكام وسندنا في هذا القول ما تضمنته المادة  -٢
من القانون المدني القطري، مع مراعاة أن مصدر الرهن الرسمي هو العقد على خلاف هذا  ١١٢٧

 تدائیة. الحق فمصدره الآمر الصادر عن رئیس المحكمة الاب

سمح القانون لأي دائن أن یستصدر هذا الحق على عقارات مدینه أیا كان مصدر التزامه، الذي  -٣
ینشأ في نطاق القانون المدني القطري عن العقد أو الإرادة المنفردة أو لفعل غیر مشروع أو لإثراء 

أدیة مبلغ من بدون سبب أو لنص في القانون، وأیا كان محله عملاً، أو امتناع عن عمل، أو ت
النقود، على ان منح الدائن هذا الحق معلق على أنیحصل الدائن على حكم واجب النفاذ في موضوع 

 الدعوى.

ویمتاز حق الاختصاص، بأنه یحقق الفائدة للمدین والدائن: فأما المدین فیستفید منه، بأن الدائن قد  -٤
نه إي مواجهة مدینه. وأما الدائن فیقتنع بإرجاء التنفیذ من دام أنه حصل على ضمان یضمن حقه ف

یؤمنه من خطر تصرفات المدین بعد الحصول على الحكم بالوفاء، أي أن الدائن لن یتعجل في تنفیذ 
قامة الدعاوي إمواله، وهو یجنب الدائن أنه ضمن حقه من تصرفات مدینة الضارة في أالوفاء ما دام 

بینه وبین مدینه، ومن ثم یتجنب المصاریف  والطعن في الأحكام القضائیة في الدعوى المتكونة
 تعاب المحاماة التي قد تشغل جانبه.أو 
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 ثانیا: التوصیات 

 تیة:نتمنى على المشرع القطري التدخل بالنص صراحة في الأمور الآ

الحق الذي نحن بصدده لم یسلم من توجیه النقد الفقهي بوصفه حقا عینیا تبعیا، ومن ثم نتمنى  – ١
لمشرع القطري إعادة النظر في ضمه الى نصوص القانون المدني اقتداء بغیره من القوانین على ا

 المدنیة العربیة التي خلت نصوصها منه. 

علق القانون المدني القطري في منح الدائن هذا الحق على أن یكون حسن النیة، دون أن یوضح  - ٢
 هذا الحق؟ أم وقت قید هذا الحق؟  المقصود بحسن النیة، ووقت وجودها؟ هل یتم وقت تقریر

ونحن نتمنى على المشرع القطري التدخل بالنص على الحالة التي نحن بصددها تلافیالأي 
 خلاف فقهي أو قضائي. 

إنقاص حق الاختصاص، دفعا لأي خلاف فقهي أو  تحدید الطرف الذي یتحمل مصروفات طلب – ٣
 قضائي. 

الصادر بالاختصاص أمام القاضي الآمر، ومدة تقدیم تظلمه تحدید مدة تظلم المدین من الأمر  – ٤
 أمام المحكمة الابتدائیة.

تحدید مدة تظلم الدائن أمام المحكمة الابتدائیة من أمر رفض رئیس المحكمة طلب الاختصاص،  - ٥
 سواء كان الرفض من بادئ الأمر أو بعد تظلم المدین.
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 وانین:الق

في ، الذي نشر١٩٩٦، والذي أقر دائما سنة ١٩٧٦لسنة  ٤٣القانون المدني الأردني المؤقت رقم  -
 .۱۹۹٦/  ۳/  ۱٦، تاریخ ٤۱۰٦، العدد رقم ۸۲۹الجریدة الرسمیة على الصفحة 

 .٢٠٠٤لسنة ٢٢القانون المدني القطري رقم  -
 .١٩٤٨لسنة  ١٣١القانون المدني المصري. رقم  -
 .١٩٩٢لسنة  ١٩الیمني رقم  القانون المدني -
 وتعدیلاته. ١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي رقم  -

 .١٩٨٠لسنة  ٦٧القانون المدني الكویتي رقم  -
 .١٩١٣قانون الالتزامات والعقود المغربي  -
 القانون المدني البحریني. -
 .٢٠١٣لسنة  ٢٩قانون المعاملات العماني رقم  -
 .١٩٨٥سنة  ٥مارات العربیة المتحدة رقم قانون المعاملات المدنیة لدولة الا -
 - ١٩٩٥سنة  ٧م وتعدیلاته رقم ١٩٩٠لسنة  ١٣قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القطري رقم  -

 م.٢٠٠٥لسنة ١٣وقانون رقم 

 .٢٠٠٥لسنة  ١٦والمعدل بالقانون رقم  ١٩٥٢لسنة  ٣٠قانون البینات الأردني رقم  -
 .٢٠٠٧ة لسن ٢٥قانون التنفیذ الأردني رقم  -
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 الأردنيالحمایة القانونیة للمؤشرات الجغرافیة في القانون 
 

 ∗ الطراونه حمد بسامد.

 .م٢٧/٩/٢٠١٧ :تاریخ القبول                                م.١٠/٥/٢٠١٧ :تاریخ تقدیم البحث

 

 ملخص
یتم ات والسلع حیث لمنتجالجغرافي لمنشأ التشكل المؤشرات الجغرافیة وسیلة هامة للتعرف على 

تلك  إلىصیل أتعود بشكل المنتج الربط بین المنتج والمنطقة الجغرافیة نظرا لأن خصائص ومزایا 
تحرك ، وقد بدأ الخرىالمنتجات المماثلة من المناطق الأ فيهذه الخصائص  یندر وجود المنطقة بحیث

بالنسبة للدول  اصةوخهمیتها الكبیرة أبسبب حمایة المؤشرات الجغرافیة على المستوى الدولي والوطني ل
قانون المؤشرات  الأردنيصدر المشرع أوقد ، التقلیدیة الغنیة بالثروات الطبیعیة والزراعیة والصناعات

وقد ، الحمایة القانونیة للمؤشرات الجغرافیة أحكام تناول والذي ٢٠٠٠لسنة  ٨رقم  الأردنيالجغرافیة 
الدولیة والوطنیة ونطاق هذه  الحمایة القانونیة المؤشرات الجغرافیة وجهودإلى التعرف البحث  تناول

دولیة بالمقارنة مع الاتفاقیات ال الأردنيفي القانون والاستثناءات الواردة علیها وتقییم هذه الحمایة الحمایة 
ون المتعلقة بقان النتائج والتوصیاتبداء بعض إ إلى، وقد انتهى الباحث وبعض قوانین الدول العربیة

 .ت الجغرافیةحمایة المؤشرا
 غیر مشروعه ة)، منافسTRIPSاتفاقیة ( : مؤشرات جغرافیة، ملكیة فكریة،الكلمات الدالة
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Legal Protection of Geographical Indications  

Under the Jordanian Law 
 

Dr. Bassam Hamad Al-Tarawneh 
 

Abstract 
Geographical indications are an important tool to identify the geographical 

origin of goods. It is the link between the product and geographic region, given 
that the special characteristics and features of goods and products genuinely 
return to that special area which are uncommon to other areas. Much work has 
been conducted at the national and international level to protect geographical 
indications because of its great importance especially for countries rich in 
natural, industrial, agricultural wealth and traditional industries.The Jordanian 
legislator has published the Geographical Indications Act N. 8 of 2000. This 
paper covers the definitions of geographical indications, in addition to the 
international and national efforts for its legal protection, and the scope of that 
protection and the exceptions of its application. The paper also evaluates this 
legal protection under the Jordanian law, compared with the international 
conventions and some laws of some Arab countries. At the end of this paper, 
the researcher identifies some results and recommendations for the protection of 
geographical indications law. 
Keywords: geographical indications, intellectual properties, Trips, unfair 

competition 
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 المقدمة

هـذه المنطقـة  علـى كـل مـا یسـتوطنتـؤثر الخاصـة التـي  سـماتهافـي العـالم بكل منطقة جغرافیة تتمیز 
منتجات  هذه  إلىیجابیاً یضیف بعض الخصائص الهامة إوهذا التأثیر قد یكون  حیوانات، وأباتات ن من

عرضــة للانتحــال مــن قبــل الغیــر،  فتكــون بــذلكالمنطقــة دون غیرهــا ممــا یجعلهــا مرغوبــة مــن المســتهلكین 
ائص التـــي المنتجـــات وبـــین الخصـــهـــذه وهنـــا یـــأتي دور المؤشـــرات الجغرافیـــة التـــي تقـــوم بـــالربط مـــا بـــین 

ممـا لیهـا إاكتسبتها من هذه المنطقة فتعطیها حمایة قانونیة بهدف منع الغیر مـن انتحالهـا ونسـبة منتجاتـه 
المناقشـــات علـــى المســـتوى الـــدولي  جـــرت الكثیـــر مـــنقـــد و ، لهـــذه المنتجـــات كبیـــرةیضـــیف قیمـــة اقتصـــادیة 

عاهــدات والاتفاقیــات الدولیــة عــن وضــع عــدد مــن المأخیــراً والــوطني لتــأمین هــذه الحمایــة والتــي تمخضــت 
تناولت بشكل كلـي أو جزئـي موضـوع حمایـة المؤشـرات الجغرافیـة والتـي انعكسـت بـدورها علـى التشـریعات 

 )١(٢٠٠٠لســنة  ٨رقــم  الأردنــيقــانون المؤشــرات الجغرافیــة  الأردنــيصــدر المشــرع أوقــد الداخلیــة للــدول، 

 .الحمایة القانونیةهذه أحكام منظماً 

  ةهمیة الدراسأ

 :ة هذه الدراسة من النقاط التالیةهمیأتأتي 

فالمؤشــرات الجغرافیــة تضــیف  الــدول،بعــاد اقتصــادیة كبیــرة علــى أ اتتنــاول الدراســة موضــوعاً هامــاً ذ -١
قیمـة اقتصـادیة كبیـرة للمنتجـات المختلفـة وخصوصـاً التقلیدیـة منهـا فهـي تحقـق فوائـد كبیـرة للمنتجـین 

تــوفر الحمایــة القانونیــة لهــم حقوقــا اقتصــادیة علــى منتجــاتهم التــي ن فبالنســبة للمنتجــی )٢(والمســتهلكین
للمستهلكین  فهي تحمیهم من التعرض للتضلیل والخداع بشأن  محمیاً وبالنسبة جغرافیاً  تحمل مؤشراً 

 .المنشأ الأصلي للمنتج وجودته
بـل تبقـى تجدیـد  لـىإن الحمایة القانونیـة للمؤشـرات الجغرافیـة هـي حمایـة دائمـة ومسـتمرة ولا تحتـاج إ -٢

وإلا  یلزم تجدیدهابعكس حقوق الملكیة الفكریة الأخرى التي مستمرة وتطول فائدتها واستغلال ثمارها 
 .سقطت بمرور مدة معینة

المنتجـــین فـــي المنطقـــة لجمیـــع تمـــنح القانونیـــة التـــي توفرهـــا المؤشـــرات الجغرافیـــة ن هـــذه الحمایـــة إ  -٣
خلافـا لحقـوق الملكیـة بحیـث یسـتفید منهـا قطـاع واسـع مـنهم  والـذین قـد یكـون عـددهم كبیـراً الجغرافیة 

                                                 
وتـــــاریخ ســـــریانه  ٢/٤/٢٠٠٠تـــــاریخ  ٤٤٢٣مـــــن عـــــدد الجریـــــدة الرســـــمیة  ١٢٥٥منشـــــور علـــــى الصـــــفحة رقـــــم  ٢٠٠٠) لســـــنة٨القـــــانون رقـــــم ( (١)

٢/٥/٢٠٠٠. 
 انظر:  (٢)

Suh. Jeongwook and Macpherson. Alan .The impact of geographical indication on the revitalization of a 
regional economy. Journal. Royal Geographical Society (with The Institute of British Geographers) 
2007  Area . Vol. 39 No. 4, pp. 518–527. 
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و العلامــة التجاریــة مثــل بــراءات الاختــراع أ الفكریــة الأخــرى التــي تمــنح الحمایــة لصــاحب الحــق فقــط
 وغیرها.

الوطنیـة والمـوارد الطبیعیـة  لتشمل الثرواتن الحمایة القانونیة التي توفرها المؤشرات الجغرافیة تمتد إ -٤
التقالید الموروثة للشعوب بشكل غیـر مباشـر بمـا  إلىیضاً أنها تمتد إ للدول بلالتقلیدیة  والصناعات

 .)١(لذلك من أبعاد اقتصادیة واجتماعیة وتاریخیة هامة
 

  ھداف الدراسةأ
 تتمثل هذه الاهداف بما یلي: 

دیلات السـریعة جراء التعـإ قرار هذا القانون و إعلى الاستفادة قدر المستطاع من  الأردنيحث المشرع  -١
ین مـن تحقیـق الفوائـد الاقتصـادیة المرجـوة وخصوصـاً فـي ظـل الأردنیـعلیه لضمان تمكین المنتجـین 

  عام.تراجع الوضع الاقتصادي بشكل 
فكثیـر مـن  ،الأردنـيوالسـوق  الأردنـيمكان من المنتجـات التـي یتمیـز بهـا المجتمـع الاستفادة قدر الإ -٢

صــل بلــد بالأردن هــو ن الأأ إلــىضــافة إ، الــت معروفــة بــالأردنلتقلیدیــة لا ز الصــناعات والمنتجــات ا
 .ىالأولزراعي بالدرجة 

استغلالها وحـث الدولـة  إلىاهمیة هذه الحمایة القانونیة ولفت نظر المنتجین والمصنعین  إلىالتنبیه  -٣
 .ة القانونیة والفنیة الممكنة لهمعلى تقدیم المساعد

 اشكالیات الدراسة

ي قبـل سـبعة عشـر أ – ٢٠٠٠ة الهاشمیة قانون المؤشرات الجغرافیـةً  فـي عـام الأردنیاقرت المملكة 
ن إلا إ، قـرار القـانونإتحقیـق الفائـدة مـن  إلىن تسارع الدولة والقطاع الخاص أوكان من المتوقع  –عاما 
، وهي تقاعس كافة الهیئات المعنیة  فـي الدولـة عـن جنـي ثمـار لم یحدث، وهنا تكمن المشكلة الأمرهذا 

قـــرار إع علـــى تعظـــیم فوائـــد و تشـــجیأي متابعـــة أ، فعلـــى صـــعید الدولـــة لـــم یكـــن هنـــاك رار هـــذا القـــانونقـــإ
ممثلــــة بــــوزارة الزراعــــة ووزارة  –ن الدولــــة إبــــل  ، دم المســــاعدة المتوقعــــة مــــن الدولــــة، كمــــا لــــم تقــــالقــــانون

وكـذلك  ، لضـروریة علـيت ادخـال التعـدیلاإ همیتـه و ألم تعمل على التعریف بالقانون و  -الصناعة والتجارة
، ولــذلك جــاءت هــذه الدراســة لتعمــل علــى حــث كــل اعدة الفعلیــة للقطاعــات المســتفیدةلــم تقــم بتقــدیم المســ

فریــــدة لقــــانون المؤشــــرات العمــــل للاســــتفادة مــــن هــــذه الحمایــــة ال إلــــىالمعنیــــین باعــــادة النظــــر والمســــارعة 
 . الجغرافیة

                                                 
 انظر:  (١)

Ferrari . Matte o. The narratives of geographical indications International Journal of Law, 10,2 pp. 
222–248 . Cambridge University  Press 2014.P223  
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وجهـود الحمایـة ویتضـمن تعریفهـا وشـروطها الجغرافیـة  قد تناول هذا البحث مفهوم المؤشراتف ،خیراً أو 
الحمایــة القانونیــة للمؤشــرات نطــاق ثــم ، الأولولي والــوطني فــي المبحــث الــد یینعلــى المســتو لهــا  القانونیــة

 القانونیــة للمؤشــراتوتقیــیم الحمایــة ، فــي المبحــث الثــانيوالاســتثناءات الــواردة علیهــا ردن فــي الأالجغرافیــة 
 ثم النتائج والتوصیات. الثالث،لمبحث في االجغرافیة 

 

 مفهوم المؤشرات الجغرافیة: الأولالمبحث 

تعتبـــر المؤشـــرات الجغرافیـــة وســـیلة هامـــة لتعریـــف المســـتهلك بالمنشـــأ الجغرافـــي للمنتجـــات لكونهـــا قـــد 
ونتنـاول فــي هـذا المبحـث تعریــف اكتسـبت خصائصـها الفریــدة مـن هـذا المنشــأ فحققـت بـذلك شــهرة واسـعة، 

 . یة القانونیة لها في مطالب ثلاثةشرات الجغرافیة وشروطها وجهود الحماالمؤ 
 

 تعریف المؤشرات الجغرافیة :الأولالمطلب 

المؤشـرات الجغرافیـة  فـي  )١()TRIPSعرفت اتفاقیة جوانب حقوق الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارة (
فـــي منطقـــة أو موقـــع فـــي تلـــك و ، أحـــدد منشـــأ ســـلعة مـــا فـــي ارض بلـــد عضـــوبأنهـــا (التـــي ت ٢٢المـــادة 

 إلـــىحـــین تكـــون النوعیـــة أو الســـمعة أو الســـمات الأخـــرى لهـــذه الســـلعة راجعـــة بصـــورة أساســـیة  ،الأراضـــي
 بأنهــا تلــك التــي )٢(مــن قــانون حقــوق الملكیــة الفكریــة المصــري ١٠٤وعرفتهــا المــادة ، منشــأها الجغرافــي)

منظمـة التجـارة العالمیـة أو تعامـل جمهوریـة تحدد منشأ سلعة ما في منطقة أو جهـة فـي دولـة عضـو فـي (
مصـر العربیــة معاملــة المثــل متــى كانــت النوعیــة أو الســمعة أو الســمات الأخــرى لهــذه الســلعة والمــؤثرة فــي 

د اكتسبت ترویجها راجعة بصورة أساسیة إلي منشأها الجغرافي. ویشترط لحمایة هذه المؤشرات أن تكون ق
فقــد عــرف المؤشــر الجغرافــي بأنــه (أي مؤشــر یحــدد منشــأ  الأردنــيمشــرع ، أمــا الالحمایــة فــي بلــد المنشــأ)

منتج ببلـد معـین أو بمنطقـة أو بموقـع معـین مـن أراضـیه إذا كانـت نوعیـة المنـتج أو شـهرته أو خصائصـه 
وممـا سـبق نسـتنتج أن المؤشـر الجغرافـي یتضـمن الـربط  . )٣(ذلك المنشأ) إلىالأخرى تعود بصورة أساسیة 

أن الخصائص والمزایـا التـي یتمیـز بهـا  إلىرافیة محددة ومنتج معین بشكل یشیر وبوضوح بین منطقة جغ

                                                 
 وهي اتفاقیة : (١)

Agreement on trade - Related Aspects on Intellectual Property Rights ,including Trade in 
counterfeit Goods 

عــام  الاتفاقیــة فــيردن لهــذه وقــد انضــمت الأ، ١/٤/١٩٩٤باللغــة العربیــة بتــاریخ  ردنیــةمنشــورة فــي الجریــدة الرســمیة الأ
 لكتروني:الإومنشورة ایضا على الموقع  .١٩٩٤

https:www.wto.org>27-trips_03_e 
   ٢٠٠٢لسنة  ٨٢وما بعدها من قانون حمایة الملكیة الفكریة المصري رقم  ١٠٤المواد  انظر: (٢)
 .ردنيالأالجغرافیة ) من قانون المؤشرات ٢م( (٣)
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 إلىن المؤشر الجغرافي یشیر إهذا المنتج إنما هي ناتجة عن هذه المنطقة الجغرافیة المحددة ، وبالتالي ف
 لـذي اكتسـب مؤشـراً ن المنـتج اإلا إ، فالمنتج موجود فـي أمـاكن كثیـرة المنتج نفسه إلىطقة المنتج ولیس من

و أســلوب أجغرافیــا تمیــز عنهــا جمیعــا بخصائصــه التــي اكتســبها مــن منطقتــه كــالطعم أو اللــون أو الجــودة 
نــه یكــون مرتبطــا إعلــى نطــاق واســع ف ذا كــان المنــتج مشــهوراً إ ، و ع أو المــواد المســتخدمة فــي تصــنیعهالصــن

المؤشـر الجغرافـي ویسـمى (ا بهـذا الاسـم بحیـث یحمـل اسـم المنطقـة ویصـبح معروفـ بالمنطقة ارتباطا كبیـراً 
مكـان منشـأ المنـتج فقـط دون ذكـر اسـم المنـتج ولكـن هـذا المكـان  إلـىالاسـم الـذي یشـیر  بـهیقصد ) و العام

اسـم المنطقـة دون  أصبح المصطلح الاعتیـادي والمتـداول لهـذا المنـتج فاصـبح المنـتج یعـرف مباشـرة بـذكر
اســم المنطقــة فقــط  ویصــبح معروفــا بهــذا  إلــىاســم المنــتج  ، حیــث یتحــول بمــرور الوقــتذكــر اســم المنــتج

كأن یقـال   شارة التي تربط منتجا معینا بمنطقة جغرافیة معینةالإ هو المؤشر الجغرافي، بینما یعتبر الاسم
) فهنا نذكر مادة القطن  ونربطها  بمنطقة جغرافیة هي مصر لیكتمل المؤشر بربط (القطن المصري مثلاً 

التمر السـعودي) وهكـذا و (أالبن البرازیلي) و (أة بمكانها الجغرافي كما في (الجبنة الفرنسیة) منتجالمادة ال
 مؤشــر جغرافــي عــام، إلــىو بســبب الشــهرة أن المؤشــر الجغرافــي قــد یتحــول بمــرور الــزمن أبــ علمــاً ك دوالیــ

كمـــا یســـمیها المشـــرع  )١((المتماثلـــة فـــي أســـمائها) المؤشـــرات الجغرافیـــة المتجانســـة لفظیـــاً أو یضـــاً أوهنـــاك 
وهي المؤشرات التي لها ذات الاسم ولكـن أمـاكن منشـأها تقـع فـي بلـدان مختلفـة، كمـا  )٢(/ب)٦(م الأردني

لــو كــان  فعلــى ســبیل المثــال یتعلــق بمــادة تشــتهر فــي منطقتــین مختلفتــین لــو كــان المؤشــر الجغرافــي مــثلاً 
ومدینـــة  لبنـــانمشـــهورا فـــي مدینـــة طـــرابلس ب نتـــاج القمـــاشإوكـــان متعلقـــاً بمـــادة القمـــاش المؤشـــر الجغرافـــي 

للمسـتهلك لمعرفـة أي مكـان منهمـا هـو  وفي هذه الحالـة یعـد اسـتخدام المؤشـر ضـروریاً   ،طرابلس في لیبیا
هـذه الحالـة ضـمنیا فـي  إلـى الأردنـيشار المشـرع أوقد  ،لا یستطیع التمییز بینهما ن المستهلكلأالمقصود 

 والمادة السادسة، وتعلیقا على هذه النصوص نقول: )٤()/ب٤( والمادة )٣()٣/أ/٣المادة (
مــنح الحمایــة لجمیــع المؤشــرات التــي تنطبــق علیهــا هــذه الحالــة شــریطة ضــمان  الأردنــيأن المشــرع  -١

 المعاملة العادلة بین منتجي هذه المؤشرات وضمان عدم تضلیل مستهلكي هذه المنتجات.

                                                 
 انظر:                               )(١

Rose. Brian. no more whining about Geographical Indications. Articles .Houston Journal   of International 
Law. ROSE EIC EDITS . 2007  .Vol.29:3  page 746 

ســمائها المتعلقــة بالنبیــذ بموجــب تعلیمــات أســس العملیــة للتفرقــة بــین المؤشــرات الجغرافیــة المتماثلــة فــي : یــتم تحدیــد الأ/ب) علــى٦نصــت المــادة ( )٢(
 .لجریدة الرسمیةر ویتم نشرها في ایصدرها الوزی

المنـتج غیـر منشـئه  أن منشـأ. اسـتعمال مؤشـر جغرافـي بشـكل یـوهم الجمهـور بـ٣ یحظر على أي شخص ما یلـي: .أ نه:أعلى ) ٣المادة (نصت  )٣(
 .ن كان هذا المؤشر صحیحا في حرفیتهإ الحقیقي و 

لــى إالمؤشــر الجغرافــي صــحیحا فــي حرفیتــه ولكنــه یــؤدي  : ب. تنطبــق احكــام الفقــرة (أ) مــن هــذه المــادة حتــى لــو كــان) علــى٤نصــت المــادة ( )٤(
 .الحقیقي للمنتج أالمنش بشأنمهور تضلیل الج
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یمـات مـن قبـل وزیـر الصـناعة والتجـارة تتضـمن وضـع تعل نص في القانون علـى الأردنين المشرع إ -٢
 للآن.أسس عملیة للتفرقة بین المؤشرات المتماثلة ولم توضع هذه التعلیمات 

بشــكل خــاص فــي هــذه النصــوص بمــا یــوحي أن الحكــم خــاص بالنبیــذ!  النبیــذ الأردنــيذكــر المشــرع  -٣
أسـمائها ولكـن السـبب ونقول انه من الواضح أن الحكم ینسحب علـى جمیـع المؤشـرات المتماثلـة فـي 

جـاء شـبه منقـول عـن  الأردنـيان قـانون المؤشـرات الجغرافیـة  هـو-نعتقـدكمـا  –النبیـذ في تخصیص 
ولــذلك نــدعو المشــرع ، )١(الأردنــيالوضــع خصوصــیة الاتفاقیــات الدولیــة دون أن یعــدل بمــا یناســب 

انتــه ورصــانته التــي القــانون وإعــادة صـیاغته بكاملــه بمــا یضـمن متالعمــل علـى مراجعــة  إلــى الأردنـي
 .)٢(الأردنياعتدناها من المشرع 

و عرضـه بشـكل أي منـتج أ) اسـتعمال اي وسـیلة فـي تسـمیة ١/أ/٣( فـي المـادة الأردنـيمنع المشرع  -٤
) مــن ذات الفقــرة ومنــع ٢یــوحي بــأن منشــأه الجغرافــي غیــر منشــأه الحقیقــي، ثــم كــرر ذلــك فــي البنــد (

لمشروبات الروحیة بشكل یوحي بأن منشأها الجغرافي غیـر و اأي وسیلة في تسمیة النبیذ أاستعمال 
الحكــم الــذي یریــده  یكفــي لإعطــاء الأولن هــذا التكــرار لا فائــدة منــه فالبنــد أونــرى  الحقیقــي،منشــأها 
 .المشرع

مفهـوم المؤشــر الجغرافــي نوعـا مــا، ومنهــا:  قـد تتــداخل مــعمـن المفــاهیم التــي  اً أن هنــاك عــدد ویلاحـظ
(أي إشــارة ظــاهرة یســتعملها أو یریــد اســتعمالها أي شــخص لتمییــز  نهــاأوالتــي تعــرف ب العلامــات التجاریــة

، وهــي تختلــف عــن المؤشــر )٣(بضــائعه أو منتجاتــه أو خدماتــه عــن بضــائع أو منتجــات أو خــدمات غیــره)
أو الذي یربط بین المنتج ومكان إنتاجه بینما تربط العلامة التجاریة بین المنتج وصاحب المنتج  الجغرافي
أن المنــتج یتمتــع بمزایــا معینــة  بینمــا العلامــة التجاریــة  ن المؤشــر الجغرافــي یعنــيأ إلــىضــافة إصــانعه، 

نـه یحـق لكـل المنتجـین أ، كمـا )٤(خصـائص ممیـزة أم لا المنـتج  سـواء تـوافرت فـيالمنتج صانع  إلىتشیر 
ق لمالــك العلامــة فقــط دون الحــفــي المنطقــة الجغرافیــة إنتــاج الســلعة المحمیــة بالمؤشــر بینمــا یعطــي هــذا 

ن المؤشـر لا یتصـل نه لا یمكن منح التـرخیص بالمؤشـر لشـخص مـن منطقـة أخـرى لأأ إلىضافة إ ،غیره

                                                 
 انظر:، نونیة للنبیذ والمشروبات الروحیةوالتي تكرس الحمایة القا )TRIPsوبالذات عن اتفاقیة ( (١)

Fu. Charlie. Geographical Indications in Multinational Agreements. Journal of Contemporary Legal 
Issues is the property of University of San Diego (2008).  Page 45 

نه من غیر المناسب تخصیص النبیذ والمشروبات الروحیة وتكرارها فـي قـانون المؤشـرات الجغرافیـة الاردنـي بهـذا الشـكل المبـالغ بـه وكـأن أنرى (٢) 
 ردن من الدول المشهورة بذلك.صحیح فلا تعد الأ مر غیرأردني عریق وهو أالنبیذ منتج 

) مــن ٦٣) مــن اتفاقیــة تــربس والمــادة (١٥وانظــر كــذلك المــادة (، وتعدیلاتــه ١٩٥٢لســنة  ٣٣ردنــي رقــم مــن قــانون العلامــات التجاریــة الأ) ٢(م (٣)
 قانون حمایة الملكیة الفكریة المصري. 

 Fu. Charlie . Geographical Indications in Multinational Agreements. Journal of Contemporary. Legalانظ�ر: (٤)
Issues 2008.   Page 451 
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أن العلامــة  :نجــد بینهمــا بعــض التشــابه ومــن ذلــك ، ومــع ذلــك)١(بأشــخاص وإنمــا بمنطقــة جغرافیــة محــددة 
اقتـــراب مفهـــوم المؤشــر الجغرافـــي مـــن  ىإلــ ضـــافةإ، ر الجغرافــي تمیـــزان بـــین منــتج وآخـــرالتجاریــة والمؤشـــ

 أو تحتوي علیه. العلامة التجاریة التي تتكون من مؤشر جغرافي

مفهوم بلد المنشأ، وقد ورد في المادة الثانیة من  یضاً أومن المفاهیم التي قد تشتبه بالمؤشر الجغرافي 
أو هــو  ،التــي اشــتهر بهــا المنــتج لمنشــأ(هــو البلــد الــذي یمثــل اســمه تســمیة ا أن بلــد المنشــأ )٢(اتفـاق لشــبونة

ـــیم أو الجهـــة التـــي یمثـــل  ـــد الـــذي یقـــع فیـــه الإقل ـــتج) فبلـــد إالبل ســـمها تســـمیة المنشـــأ التـــي اشـــتهر بهـــا المن
مــا أ ،أن تتــوفر فــي المنــتج خصــائص معینــة المنشــأ،هو البلــد الــذي یصــنع فیــه المنــتج ولكــن هــذا لا یعنــي

للدلالة على أحد المنتجات في هـذا البلـد والتـي تعـود جودتـه التسمیة الجغرافیة لأي بلد وهي  تسمیة المنشأ
اتفاقیـة لشـبونة)  ٢(م بمـا فـي ذلـك العوامـل الطبیعیـة والبشـریة) ،البیئـة الجغرافیـة إلـىلیه أو إأو خصائصه 

أن ربــط المنــتج مــع مكــان المنشــأ أقــوى فــي هــو بــین المؤشــر الجغرافــي وتســمیة المنشــأ  الأساســيوالفــرق 
ناجمـة  بالمؤشر الجغرافـيمزایا وخصائص المنتج المحمي ن لأ )٣(ي منه في تسمیة المنشأالمؤشر الجغراف

بیـان وفیمـا یتعلـق بمصـطلح  ، هـذه الحالـة إلـىمنشأ فقـد لا تشـیر ما تسمیة الأ حصراً عن منشئه الجغرافي
بلــد أو كــل عبــارة أو إشــارة تســتعمل للدلالــة علــى أن ســلعة مــا أو خدمــة مــا تــأتي مــن یعنــي المصــدر فهــو 

منطقـــة أو مكـــان معـــین، فبیـــان المصـــدر یـــدل علـــى المنشـــأ الجغرافـــي للمنـــتج ولا ینطـــوي علـــى وجـــود أیـــة 
ج مثــل عبــارة ، ویكــون بیــان المصــدر بــإیراد اســم البلــد علــى المنــتة بــالمنتج خلافــا للمؤشــر الجغرافــيخاصــی

 صنع في الأردن) وهكذا.(

 شروط حمایة المؤشرات الجغرافیة :المطلب الثاني

 ولا: الشروط الموضوعیةأ

اشــتراط المشــرع لأیــة شــروط  إلــىمــا یشــیر  الأردنــيلــم أجــد فــي نصــوص قــانون المؤشــرات الجغرافیــة 
ضرورة أن تعود نوعیـة المنـتج أو شـهرته أو  إلى، ولكن تعریف القانون للمؤشر الجغرافي یشیر موضوعیة

                                                 
عنـدما جعـل تسـجیل العلامـة والمؤشـر الجغرافـي  بینهما في عدد من المناسـبات وذلـكردني قد خلط ن المشرع الأأورغم هذا الفرق الواضح نجد  (١)

 .لكلیهما السجل موحداً  حكام في التسجیل وجعلیخضعان لذات الشروط والأ
 : اتفاقیة (٢)

Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration (as 
amended on September 28, 1979 

تفــاق لشــبونة اتحــادا لــه جمعیــة ویــوفر . وأنشــأ ا١٩٧٩ وعــدل ســنة ١٩٦٧ وتــم تنقیحــه فــي اســتوكهولم ســنة ١٩٥٨ وقــد أبــرم اتفــاق لشــبونة ســنة
 الالكتروني:. منشور على الموقع نظام لشبونة وسیلة للحصول على الحمایة لتسمیات المنشأ في عدة بلدان

www.wipo.int>legal_texts>lisbon.... 
الحمایــة الدولیــة للمؤشــرات . عبــد الفتــاح محمــد .نشــأت انظــر:ن المؤشــرات الجغرافیــة تشــمل بیانــات المصــدر والبیانــات الجغرافیــة أیــرى الــبعض  (٣)

 .١٧ص ٣٠/١١/٢٠١١-٢٩لى ندوة الحمایة القانونیة للملكیة الفكریة المنعقدة في طرابلس بلبنان في الفترة إورقة عمل مقدمة الجغرافیة. 
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، الذي یمكن اسـتنتاجه مـن التعریـف ذلك المنشأ وهو الشرط الوحید إلىخصائصه الأخرى بصورة أساسیة 
) ذات الشرط من كون النوعیة أو السمعة أو السمات ٢٢المادة ( /القسم الثالث وقد ورد في اتفاقیة تربس/

منشــأها الجغرافــي كمــا أن قــانون حمایــة الملكیــة الفكریــة  إلــىالأخــرى لهــذه الســلعة راجعــة بصــورة أساســیة 
رة أن تكــون النوعیـــة أو الســـمعة أو الســمات الأخـــرى لهـــذه ) علـــى ضـــرو ١٠٤شـــار فـــي المــادة (أالمصــري 

یضـا أن تكـون أمنشـأها الجغرافـي واشـترط الـنص  ىالسلعة والمـؤثرة فـي ترویجهـا راجعـة بصـورة أساسـیة إلـ
الشـــروط الموضـــوعیة لتســـجیل  نإوبنـــاء علـــى مـــا تقـــدم فـــ، المؤشـــرات قـــد اكتســـبت الحمایـــة فـــي بلـــد المنشـــأ

  :وحمایة المؤشر الجغرافي هي

وعلـى وجــه أصــیل بحیــث تكــون نوعیــة المنــتج أو  وثیقــاً  أن یتصـل المنــتج بالمؤشــر الجغرافــي اتصــالاً  -١
 .منشأه الجغرافي إلىسماته الأخرى راجعة بصورة أساسیة 

تضـــلیل  إلـــىن لا یوجـــد مـــانع مـــن تســـجیله كالتشـــابه مـــع مؤشـــر ســـابق حتـــى لا یـــؤدي اســـتخدامه أ -٢ 
 .لمنتجالمستهلكین عن المنشأ الأصلي ل

ـــة فـــي بلـــده وأصـــبح محمیـــا بموجـــب أ -٣  ـــى الحمایـــة القانونی ن یكـــون المؤشـــر الجغرافـــي قـــد حصـــل عل
 القانون.

  : الشروط الشكلیةثانیا

نه لا یوجد نص في القانون یتناول بالتحدید الشروط الشكلیة لتسجیل المؤشرات الجغرافیة إلا أنلاحظ 
لمســجل العلامــات التجاریــة  أن إلــىتشــیر شــرات الجغرافیــة مــن قــانون المؤ /د) ٤( أننــا نجــد أن نــص المــادة

رفض تسجیل أي علامة تجاریة إذا تكونت من مؤشر جغرافي أو احتـوت علیـه وكانـت متعلقـة بمنـتج مـن 
 إلـىضـافة إ، تضـلیل الجمهـور إلـىي وبصـورة تـؤدي غیر ما یوحي به استعمال ذلك المؤشر الجغراف أمنش

وبــالرجوع  تجاریــة المتعلقــة بــالإجراءات والمــدد علــى المؤشــرات الجغرافیــة،تطبیــق أحكــام قــانون العلامــات ال
، )١( قــانون ونظــام العلامــات التجاریــة نجــد أن الشــروط الشــكلیة اللازمــة لتســجیل المؤشــرات الجغرافیــة إلــى
 هي:

مســجل العلامــات التجاریــة وفــي ســجل العلامــات  إلــىتقــدیم طلــب تســجیل المؤشــر الجغرافــي خطیــا  -١
الطلـب  تقـدیم - جماعـاتأو  أفـرادا - السـلعةویجـوز لمنتجـي  والتجـارة،في وزارة الصناعة التجاریة 

هم لــبعض الشــروط التــي یــتم الاتفــاق علیهــا لبقــاء المنــتج علــى درجــة محــددة مــن ئمــع ضــمان اســتیفا
 .الجودة

                                                 
 .عیة والتجاریـةالملكیـة الصـنا لـدین.صـلاح زیـن ا سـمر.الأ التجاریـة:انظر تفاصیل الشروط الشكلیة لتسجیل العلامات  )(١

    .وما بعدها ٢٨٨ الثالثة. صالطبعة  ٢٠١٢عمان .والتوزیع. دار الثقافة للنشر 
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ب یجوز للمسجل مع مراعـاة أحكـام قـانون العلامـات التجاریـة والمؤشـرات الجغرافیـة أن یـرفض الطلـ -٢
 إلىویستأنف قرار الرفض  )١(أن یقبله بموجب شروط أو تعدیلات معینة أو أن یقبله دون تعدیل أو

 .)٢(المحكمة الإداریة
مـن تـاریخ نشـر إعـلان تقـدیم  )٣(یقدم الاعتراض على تسجیل أي مؤشر جغرافي خـلال ثلاثـة أشـهر -٣

التـي تقــرر مـا إذا كــان مــن داریــة و المحكمـة الإ إلــىالطلـب، ویســتأنف قـرار المســجل بـرد الاعتــراض 
 .أو رفض التسجیل )٤(المقتضى السماح بالتسجیل

یســـجل المؤشـــر الجغرافـــي بتـــاریخ الطلـــب باعتبـــار هـــذا التـــاریخ تـــاریخ التســـجیل، ویصـــدر المســـجل  -٤
 .)٥(شهادة بتسجیل المؤشر بحسب النموذج المقرر

خـلال سـتین   )٦( الاداریـةالمحكمـة  إلـىیقدم الاستئناف على قرار رفـض التسـجیل او رد الاعتـراض  -٥
 یوما من تاریخ تبلیغه.

  جهود الحمایة الدولیة والوطنیة للمؤشرات الجغرافیةثالث: المطلب ال

 علــى المســتوى الــدوليف، ي مجــال حمایــة المؤشــرات الجغرافیــةلقــد بــذلت الكثیــر مــن الجهــود الدولیــة فــ
موضـــوع المؤشـــرات  )TRIPS( فكریـــةاتفاقیـــة الجوانـــب المتصـــلة بالتجـــارة مـــن حقـــوق الملكیـــة التضـــمنت 

الوســائل  تــوفیرالــدول الأعضــاء ب ن الزمــتأبــ )٢٤ -٢٢الجغرافیــة فــي القســم الثالــث مــن الاتفاقیــة (المــواد 
و یشـــكل أتضـــلیل الجمهـــور  إلـــىي اســـتخدام یـــؤدي أالقانونیـــة اللازمـــة لحمایـــة المؤشـــرات الجغرافیـــة مـــن 

الـدول  )٨(١٨٨٣یس بشأن حمایة الملكیة الصـناعیة لسـنة اتفاقیة بار لزمت أ، كما )٧( منافسة غیر مشروعه
منعت و براءات الاختراع والتصامیم والرسوم والنماذج الصناعیة لالأعضاء بتوفیر الحمایة القانونیة الكاملة 

و حـــول شخصـــیة المنـــتج وقـــررت أاســـتخدام البیانـــات المخالفـــة للحقیقـــة حـــول مصـــدر الســـلع والمنتجـــات 
، ثــم )١٠(المــادة  و تجاریــة بشــكل غیــر مشــروعأت التــي تحمــل علامــة صــناعیة مصــادرة الســلع والمنتجــا

والبروتوكـــول ) ٩(١٨٩١و المضـــللة  لعـــام أاتفاقیـــة مدریـــد بشـــأن قمـــع بیانـــات مصـــدر الســـلع الزائفـــة عقــدت 

                                                 
 الأردني.) من قانون العلامات التجاریة ١١م( (١)
  ٢٠١٤لسنة  ٢٧داري الاردني رقم ) من قانون القضاء الإ٣م( (٢)
 لمادة .) من قانون المؤشرات الجغرافیة والفقرة (د) من ذات ا٢/أ/٤م( (٣)
 الأردني.) من قانون العلامات التجاریة ١٤م( (٤)
 الأردني.) من قانون العلامات التجاریة ١٥م( (٥)
 .٢٠١٤لسنة  ٢٧داریة بصدور قانون القضاء الاداري رقم تغیر اسم المحكمة الى المحكمة الإ (٦)
 .وما بعدها ١٧ص ابقمصدر س الدولیة للمؤشرات الجغرافیة. الفتاح. الحمایةنشأت. محمد عبد  (٧)
 Paris Convention for the Protection of Industrial Property    1883اتفاقیة: (۸)

 ........www.wipo.int>treaties>textني: لكترووھي منشورة على الموقع الإ
 اتفاقیة : (۹)

Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indication of Source on Goods 1891 
 ........www.wipo.int>treaties>madridلكتروني: وھي منشورة على الموقع الإ

http://www.search.ask.com/web?apn_dtid=%5ETCH001%5EYY%5EJO&apn_ptnrs=%5EAGI&atb=sysid%3D448%3Aappid%3D287%3Auid%3D4eb3d7c11c2b3d64%3Auc2%3D268%3Atypekbn%3Du16211%3Asrc%3Dhmp%3Ao%3DAPN10648A%3Atg%3D&d=448-287&gct=hp&lang=en&o=APN10648A&p2=%5EAGI%5ETCH001%5EYY%5EJO&page=1&shad=s_0049&q=Paris+Convention+for+the+Protection+of+Industrial+Property&tpr=5&ots=1473057575610
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ومنحتهـــا الحمایـــة القانونیـــة ومنعـــت اســـتخدامها بشـــكل بیانـــات المصـــدر  إلـــىشـــارت أ التـــيو )١(الملحـــق بهـــا
اتفاق لشبونة حمایة تسمیات المنشأ وتسجیلها على الصعید ، كما تناول و بطریقة مضللةأقیقة مخالف للح

والذي وفر وسیلة للحصول على الحمایة لتسمیات المنشأ في عدة  ١٩٧٩ سنةالمعدل ١٩٧٩الدولي لعام 
 بلدان.

التجاریـة والتصـامیم بقـانون العلامـات   ذلك الجهود التي تقـوم بهـا اللجنـة الدائمـة المعنیـة إلىیضاف و 
وهي لجنة تابعة للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریـة وقـد  )٢(الصناعیة والمؤشرات الجغرافیة (لجنة العلامات)

، وكــذلك جهــود النــدوة لمناقشــة القضــایا المتعلقــة بالملكیــة الفكریــة والحمایــة الدولیــة لهــا ١٩٩٨أنشــأت عــام 
التي تُعقد مرّة كل سنتین بین ممثلي الحكومات وأصحاب المنتجـات و  )٣(الدولیة المعنیة بالبیانات الجغرافیة

طـــار قـــانوني للمؤشـــرات إوروبـــي بوضـــع المُســـجلة بوصـــفها مؤشـــرات جغرافیـــة، وكـــذلك جهـــود الاتحـــاد الأ
والـذي تمخـض عـن تسـجیل مئـات المؤشـرات الجغرافیـة لـدى مختلـف دول المجموعـة  ١٩٩٢الجغرافیة عام

ـــات ال، و الأوروبیـــة ـــةالاتفاقی ـــین  )٤(ثنائی ـــدا ، ومـــن الأطرافهـــاأالتـــي تكـــون محصـــورة ب ـــة كن ـــة علیهـــا اتفاقی مثل
واتفـــاق التجـــارة الحـــرة بـــین  ١٩٩٧وروبـــي واتفاقیـــة المكســـیك والاتحـــاد الأ ٢٠٠٣وروبـــي لعـــام والاتحـــاد الأ

 على المستوى الوطني، فقد وضـعت الكثیـر مـن الـدولما أ .)٥(٢٠٠٤یسلندا ولبنان عام أسویسرا والنروج و 
 في هذهطرق الحمایة للمؤشر الجغرافیة  اختلفتقوانین وتشریعات بهدف حمایة المؤشرات الجغرافیة ولكن 

 ،خاصـــة لحمایـــة المؤشـــرات الجغرافیـــة بإصـــدار تشـــریعاتنظمـــة الحمایـــة الخاصـــة أالـــدول فبعضـــها یتبنـــى 
انین المنافســة غیــر و قــو أ )٦(حمایــة العلامــات التجاریــةقــانون مــن خــلال الــدول تــؤمن هــذه الحمایــة  وبعــض

یة الفكریــة ـــــع قــانون حمایــة الملكـــــففــي مصــر وض )٧(ریعات العربیــةــــــبة للتشــــــبالنس ذاتــه الأمــرو المشــروعة، 
مــن الكتــاب الثــاني مــن  الأولووردت فیــه الحمایــة للمؤشــرات الجغرافیــة فــي البــاب  ٢٠٠٢نة ـــــــــــلس ٨٢رقــم 

) مـن قـانون ٨١ –٧٠وري حمایـة المؤشـرات الجغرافیـة فـي المـواد (فـي سـوریا تنـاول المشـرع السـو  القـانون،
قـــره مجلـــس أوالـــذي  ٨حمایـــة العلامـــات التجاریـــة والمؤشـــرات الجغرافیـــة والرســـوم والنمـــاذج الصـــناعیة رقـــم 

                                                 
 جعل نظام مدرید أكثر مرونة.ل ١٩٨٩ ةأبرم سنالذي  بروتوكول اتفاقیة مدرید )(١
 http:www.wipo.int/policy/arالموقع:  على )WIPO( انظر: منشورات المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة )٢(

 http:www.wipo.int/policy/ar)على الموقع الالكتروني: WIPO( : منشوراتانظر (٣)
 انظر: (٤)

Rose. Brian. no more whining about Geographical Indications. Houston Journal of International   Law. 
ROSE EIC EDITS. Vol.29:3 . 2007.   page 756 . 

  .١٠/٤/٢٠٠٨المؤشرات الجغرافیة بین العولمة والتراث. منشور في صحیفة النهار اللبنانیة  ثناء. .بو غیداأ )(٥
 بعنوان :  /www.uspto.govلكتروني : دراسة منشورة على الموقع الإ  )٦(

Geographical Indication Protection in the United States.2009  
عـداد د. مهـا بخیـت زكـي. رئیسـة وحـدة الملكیـة الفكریـة. جامعـة الـدول إمشروع قانون عربي استرشادي لحمایـة الملكیـة الصـناعیة  هناك مسودة )(٧

ـــات التجاریـــة والمؤشـــرات  ١٤٤بیـــة وهـــو یتضـــمن العر  ـــراع ونمـــاذج المنفعـــة والعلامـــات والبیان مـــادة تناولـــت مواضـــیع كثیـــرة منهـــا بـــراءات الاخت
 .الجغرافیة

http://www.uspto.gov/
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، وفــي المملكــة العربیــة الســعودیة تحمــى المؤشــرات الجغرافیــة حالیــا بموجــب )١(٢٠٠٧الشــعب الســوري عــام
لوضــع نظــام  والعمــل یجــري حالیــاً  )٢(ادة الثانیــة مــن نظــام العلامــات التجاریــة الســعودي(و) مــن المــ الفقــرة

 8فقــد صــدر قــانون المؤشــرات الجغرافیــة رقــم )٤(مــا بالنســبة لــلأردنأ، )٣(للمؤشــرات الجغرافیــة فــي الســعودیة
رات ینــوي وضــع نظــام للمؤشــ الأردنــين المشــرع أولا یبــدو ، مــواد فقــط 10جــاء فــي  ، والــذي2000لســنة 

ن العلامــات حكــام قــانو أ إلــىیحیــل  الأردنــين المشــرع أشــارة لــه فــي القــانون كمــا الجغرافیــة حیــث لــم یــتم الإ
ن ألا إردنــي أي مؤشــر جغرافــي أردن حتــى الآن نــه لــم یســجل فــي الأأویلاحــظ ، التجاریـة بهــذا الخصــوص

افیــة" الــذي ترعــاه العمــل یجــري حالیــا علــى تســجیل بعــض المؤشــرات مــن خــلال مشــروع "المؤشــرات الجغر 
، والبدایة في هـذه المشـاریع كانـت عبـر منطقـة الكفـارات یكیة للإنماء الدوليالأمر الوكالة الوكالة الفرنسیة و 

بمحافظة إربد، حیث سیتم منحها المؤشر الجغرافي لمنتج زیت الزیتون، ولاحقا سیبدأ العمل على منتجات 
ـــاأ ـــة خـــرى مثـــل منتجـــات الجمیـــد الكركـــي، والســـمن البلق وي، وزیـــت زیتـــون الكفـــارات، ورمـــان جـــدیتا، واللبن

 .)٥(الجرشیة وغیرها

 الأردني: نطاق الحمایة القانونیة في قانون المؤشرات الجغرافیة المبحث الثاني

، ٢٠٠٠نون المؤشرات الجغرافیة عـام قرار قاإردن ببدأت الحمایة القانونیة للمؤشرات الجغرافیة في الأ
ـــاول ن ـــب وفـــي هـــذا المبحـــث نتن ـــة فـــي مطل ـــة القانونی ـــاول أولطـــاق هـــذه الحمای ـــاني نتن ـــب الث ، وفـــي المطل

 .تثناءات الواردة على هذه الحمایةالاس

 نطاق الحمایة القانونیة للمؤشرات الجغرافیة: الأولالمطلب 

 علىالمؤشر الجغرافي هو منع الغیر من استخدام هذا المؤشر  الذي یمنحه الأساسين الحق أ
ن ینسب أب تضلیل الجمهورمن منع أي شخص المنطقة، فالحمایة تفترض ت منتجات لیست من ذا

ن هذا الحق لا یمنع اي شخص أنه یجب ملاحظة ألا إ، إلى منشأ جغرافي غیر منشأها الحقیقيمنتجاته 
شارة إأي  الأردنيولم یرد في قانون المؤشرات الجغرافیة ، خرى من صنع المنتج ذاتهأآخر في منطقة 

ایة وتلك اق هذه الحمایة القانونیة بحیث یتبین ما هي المؤشرات الجغرافیة المشمولة بالحمنط إلىواضحة 
نه ومن خلال تعریف المؤشر الجغرافي الوارد في المادة الثانیة من القانون ألا إ، التي لا تشملها الحمایة

                                                 
 ) ٧٠المادة ( ٢٠٠٧ لسنة ٨وري رقم ـــــسوم والنماذج الصناعیة الـــــرات الجغرافیة والرســـــالعلامات التجاریة والمؤشقانون حمایة   (١)
 الشمري. انظر: (نعناع حائل). و (تمور المدینة) و (میاه زمزم) مثل ن المملكة العربیة السعودیة تتمیز بمؤشرات جغرافیة هامة،أب علماً  )(٢

دة الریاض عدد ور في جریــــــــــمقال منش بل حمایتها.ـــــــــــوس همیتها.أ المؤشرات الجغرافیة السعودیة في ظل العولمة.. محمد عبد الرحمن
 ٢٨/٨/٢٠١٦د ــــــــــحالأ

 www.mci.gov.sa انظر موقع وزارة الصناعة والتجارة السعودیة على العنوان: (٣)
 .١٩٨٥عام الوایبو  ردن الىالأ انضم (٤)
 www.moa.gov.joلكتروني: ردنیة على العنوان الإموقع وزارة الزراعة الأ )(٥



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٢٥ 

بموقع معین من و أو بمنطقة أن الحمایة تشمل كل مؤشر یحدد منشأ منتج ببلد معین أنه یتبین إف
 .ذلك المنشأ إلىساسیة أخرى تعود بصورة و خصائصه الأأو شهرته أاراضیه اذا كانت نوعیة المنتج 

هذا النطاق فیما یتعلق بالمؤشرات  إلى الأردنيالمؤشرات الجغرافیة ) من ٦المادة ( شارتأوقد 
من الفقرة  )٣(ام البند ـــــــــحكأ. مع مراعاة أ( نهأنصت هذه المادة على  إذْ مائها ــــــسأالجغرافیة المتماثلة في 

تمنح الحمایة المقررة في هذا القانون لجمیع المؤشرات  )٤(والفقرة ب من المادة  )٣( (أ) من المادة
سمائها المتعلقة بالنبیذ شریطة ضمان المعاملة العادلة لمنتجیها وعدم تضلیل أالجغرافیة المتماثلة في 
سس العملیة للتفرقة بین المؤشرات الجغرافیة المتماثلة في ب. یتم تحدید الأ .مستهلكي هذه المنتجات

ن أبمعنى  سمائها المتعلقة بالنبیذ بموجب تعلیمات یصدرها الوزیر ویتم نشرها في الجریدة الرسمیة)أ
 : نأشریطة قر هذه الحمایة أالمشرع 

یتعلق بمؤشر جغرافي لمنتج معین  الأمرتتم معاملة جمیع المنتجین معاملة عادلة فیما بینهم ف -١
  .من شخص متواجدین في نفس المنطقة الجغرافیة أكثریتولى انتاجه 

 .رفة المنشأ الجغرافي لهذا المنتجن من حقهم معأوجوب عدم تضلیل مستهلكي هذه المنتجات حیث  -٢

شرات نه شامل لجمیع المؤ أن نص المادة السادسة جاء غامضا تقریبا فلا یتضح منه أوالحقیقة 
شارت للنبیذ بشكل أن هذه المادة أها وخاصة ئسماأعلى المؤشرات المتماثلة في  نه مقتصرأو أالجغرافیة 

 .!)١(الذي یثیر الاستغراب الأمرخاص وهو 
) من الفقرة (أ) من المادة ٣ربط هذا الحكم بضرورة مراعاة البند ( الأردنين المشرع أذلك  إلىضف أ

ن كـان أالمؤشر بشكل یوهم الجمهور بأن منشأ المنتج هو غیـر منشـأه الحقیقـي و  باستخدام المتعلقةالثالثة 
القانونیــة  ن المنــتج لا یحظــى بالحمایــةإفــ نــه فــي حــال مخالفــة هــذا البنــدأفــي حرفیتــه، وهــذا یعنــي  صــحیحاً 

تعطــي الحــق للمســجل بــرفض  التــي) ٤الفقــرة (ب) مــن المــادة (، وكــذلك مراعــاة وهــذا مــا یفهــم مــن الــنص
 إلــىل المؤشــر ولــو كــان اســتعمال المؤشــر الجغرافــي المتعلــق بالنبیــذ فــي العلامــة التجاریــة لا یــؤدي تســجی

تضـــلیل  إلـــىنـــه لا یـــؤدي ألا یحظـــى المؤشـــر بالحمایـــة رغـــم  یضـــاً أتضـــلیل الجمهـــور وفـــي هـــذه الحالـــة 
 :)٢(ما یليالحمایة التي یمنحها قانون المؤشرات الجغرافیة ب ن نطاقإفوبناء على ما تقدم ، الجمهور

                                                 
 انظر:  (١)

Irina Kireeva and Paolo Vergano .WTO Negotiations with Respect to Geographical Indications and 
Russia’s Position on the Protection of Appellations of Origin. 29 Review of Central and East European 
Law 2004 No.4. Page 477 

 .من قانون المؤشرات الجغرافیة ٣م) (٢
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ن منشــأه الجغرافــي غیــر أو عرضــه بشــكل یــوحي بــأمنــع اســتعمال أي وســیلة فــي تســمیة أي منــتج  -١
تضــلیل الجمهــور بخصــوص المنشــأ بمــا فــي ذلــك اســتعمال مؤشــر  إلــىمنشــئه الحقیقــي ممــا یــؤدي 

 .)١(و أي كلمة من هذا القبیلأو (تقلید) أو مصحوب بكلمات مثل (نوع) أجغرافي مترجم 
ن أال أي مؤشر جغرافـي بشـكل یـوهم الجمهـور بـان منشـأ المنـتج غیـر منشـئه الحقیقـي و منع استعم -٢

  .هما حرفیاً یسمإي حتى ولو تشابه المؤشران في أ )٢(في حرفیته كان هذا المؤشر صحیحاً 
منع أي استعمال لمؤشر جغرافي یشكل منافسة غیر مشروعة تتعارض مع الممارسات الشریفة في  -٣

 ١٥رقـم الأردنـيقانون المنافسـة غیـر المشـروعة  إلى، وبالرجوع )٣(التجاریة  وأنشطة الصناعیة الأ
 ن الفقـــرة (أ) مـــن المـــادةأفعـــال التـــي تشـــكل منافســـة غیـــر مشـــروعة نجـــد لمعرفـــة الأ )٤(٢٠٠٠ســـنةل
كــل هــي عمــال المنافســة غیــر المشــروعة أن أ إلــىتشــیر مــن قــانون المنافســة غیــر المشــروعة )٢(

الاعمـال وتشـمل جمیـع و التجاریة أسات الشریفة في الشؤون الصناعیة منافسة تتعارض مع الممار 
 وأنشـــاطه الصـــناعي  وأمنتجاتـــه  وأحـــد المنافســـین أة أالتـــي بحكـــم طبیعتهـــا تســـبب لبســـا مـــع منشـــ

دعاءات المغایرة للحقیقة في مزاولـة التجـارة والتـي قـد تسـبب نـزع الثقـة عـن منشـاة احـد الإو  التجاري
دعـــاءات التـــي قـــد الإ وأالبیانـــات وكـــذلك التجـــاري  وأنشـــاطه الصـــناعي  وأو منتجاتـــه أالمنافســـین 

 وأطریقـة تصـنیعها  وأیسبب استعمالها في التجارة تضلیل الجمهور فیما یتعلـق بطبیعـة المنتجـات 
 وأقـد تنـال مـن شـهرة المنـتج خـرى أأي ممارسـة و  صـلاحیتها للاسـتعمالو أكمیاتهـا  وأخصائصها 

قــد تضــلل الجمهــور عنــد الاعــلان  وأطریقــة عرضــه و أمظهــره الخــارجي تحــدث لبســا فیمــا یتعلــق ب
فـي عمـال المنافسـة أن المشـرع لـم یحـدد جمیـع أویلاحـظ هنـا ، طریقـة احتسـابه وأعن سعر المنتج 

عمــال الســابقة وردت علــى مثلــة علیهــا فالأعطــى بعــض الأأنمــا إ و قــانون المنافســة غیــر المشــروعة 
 .سبیل المثال لا الحصر

عمـال التـي تحـدث لبسـا مـع كـل الأ نأفإننـا نجـد عمـال علـى المؤشـرات الجغرافیـة طنا هـذه الإسـقأذا إف
دعــاءات المغــایرة للحقیقــة والبیانــات التــي تضــلل الجمهــور تعتبــر مشــمولة منتجــات المؤشــر الجغرافــي والإ

 عتبر تعدیا على المؤشر الجغرافي یقع تحت طائلة المسؤولیة القانونیة.وتبالمنع 
ن القیـام أمـن قـانون المؤشـرات الجغرافیـة  في الفقـرة (ب) مـن المـادة الثالثـة الأردنير المشرع وقد اعتب

عـلاه تعتبـر تعـدیا علـى المؤشـر الجغرافـي یقـع تحـت طائلـة ألیهـا إعمـال المشـار الأ وأي من التصـرفات أب

                                                 
 .قانون المؤشرات الجغرافیةمن ) ٣(أ) من المادة ( رة) من الفق١البند ( (١)
 .) من قانون المؤشرات الجغرافیة٣(أ) من المادة ( ) من الفقرة٣البند ( (٢)
 .) من قانون المؤشرات الجغرافیة٣(أ) من المادة ( ) من الفقرة٤البند ( )(٣
میة ـــــــمـن عـدد الجریـدة الرس ١٣١٦ور علـى الصـفحة ـــــــــالمنش ٢٠٠٠لسـنة  ١٥رقـم  روعة والاسـرار التجاریـةـــــــــــانظر: قانون المنافسـة غیـر المش(٤)

 .٢/٤/٢٠٠٠تاریخ  ٤٤٢٣رقم  
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ى المؤشــــر تشــــكل اعتــــداء علــــعمــــال المنافســــة غیــــر المشــــروعة أن جمیــــع أ، بمعنــــى المســــؤولیة القانونیــــة
قانون  إلىضافة ن المؤشر الجغرافي یصبح محمیا بقانون المنافسة غیر المشروعة بالإإ، وبهذا فالجغرافي

 المؤشرات الجغرافیة.

 الحمایة القانونیة للمؤشرات الجغرافیة : الحالات المستثناة منالمطلب الثاني

یــة الحما الحــالات المســتثناة مــنض بعــ الأردنــيوردت المـادة الســابعة مــن قــانون المؤشــرات الجغرافیــة أ
 ، وهي:القانونیة للمؤشرات الجغرافیة

مشــابهة لمؤشــر جغرافــي مــن خــلال اســتعمالها بحســن نیــة قبــل نفــاذ  وأتملــك علامــة تجاریــة مطابقــة  -١
قبل منح المؤشر الجغرافي الحمایة في بلد المنشأ، ویقصد بذلك ان یكـون شـخص  وأحكام القانون أ

ـــة مطابقـــة مـــا قـــد اســـتعمل علامـــة  ـــل نفـــاذ قـــانون  وأتجاری مشـــابهة لمؤشـــر جغرافـــي بحســـن نیـــة قب
كمـــا لـــو كـــان لا یعلـــم بهـــذا التشـــابه بـــین علامتـــه  ٢/٥/٢٠٠٠ي قبـــل تـــاریخ أالمؤشـــرات الجغرافیـــة 

ن یكون قد تملك أ وأالتجاریة وبین المؤشر الجغرافي وبسبب هذا الاستعمال تملك العلامة التجاریة 
 .بموجب القانون محمیاً  جغرافیاً  ن تصبح مؤشراً أ العلامة التجاریة قبل

تســـجیلها  وأمشـــابهة لمؤشـــر جغرافـــي  وأتقـــدیم طلـــب لتســـجیل علامـــة تجاریـــة فـــي المملكـــة مطابقـــة  -٢
مطابقة لمؤشر جغرافي لا یشكل  وأفمجرد تقدیم طلب لتسجیل علامة تجاریة مشابهة  )١(بحسن نیة

، ن تقـدیم الطلـب تـم بحسـن نیـةأكما  ،المطابق وأابه ؤشر الجغرافي المشاعتداء على الم وأمخالفة 
اعتــداء علــى  وأیضــا لا یشــكل مخالفــة قانونیــة أتســجیل العلامــة فعــلا وهــذا  إلــى الأمــروقــد یصــل 

 اً جغرافیــ اً مؤشــر  ن هنــاكأبــدون معرفــة  وأذا كــان تســجیل العلامــة تــم بحســن نیــة إالمؤشــر الجغرافــي 
 .)٢/أ/٧هر من نص المادة ( ، وهذا هو الظالها اً مشابه وأ اً مطابق

مــع الاصــطلاح  كــان متطابقــاً  إذاخــرى أي طریقــة كانــت یــدل علــى دولــة أاســتعمال مؤشــر جغرافــي بــ -٣
) أردنــيب مؤشــرات  /٧(م خدمــة فــي المملكــة وأالمــألوف فــي اللغــة العربیــة لاســم دارج لأي منــتج 

نـتج آخـر لـه ي مأدولـة مـا و سم بین المؤشـر الجغرافـي فـي وهذه الحالة تعالج حالات التطابق في الإ
فـي المملكـة  وشـائعاً  سـم متـداولاً ذا حـدث هـذا التشـابه فهـو مبـرر لكـون الإإ، فـذات الاسم في المملكة
 .ردن قبل منح الحمایة للمؤشر في دولتهفي الأ بل وربما یكون متداولاً 

/ج ٧م( اسم سلفه في نشاطه التجاري علـى وجـه لا یضـلل الجمهـور وأاستعمال أي شخص لاسمه  -٤
ن الشخص قد یستعمل اسمه الشخصي إ إذردني) وهذه الحالة تعتبر غیر مخالفة للقانون أمؤشرات 

، وهــذا الحكــم وارد ســلفه الــذي رخــص لــه بهــذا الاســتعمالقــد یســتعمل اســم  وأفــي نشــاطه التجــاري 

                                                 
 الأردني.من قانون المؤشرات الجغرافیة )  ٢/أ/٧م(  (١)
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وم ببیـع وهو یتناول حالة التاجر الـذي یقـ )١(١٩٦٦لسنة  )١٢(رقم  الأردنيفي قانون التجارة یضاً أ
ن العنـوان التجـاري یتكـون مـن اسـم أ، وبمـا وهو جائز بموجـب القـانون  مع متجره )٢(عنوانه التجاري

ن اســتعمال التــاجر المشــتري لاســم ســلفه التــاجر البــائع جــائز فــي هــذه إكلاهمــا فــ وألقبــه  وأالتــاجر 
یــدل علـــى مـــا  ســمیقـــه لا تضــلل الجمهـــور كــأن یضـــاف للإســم بطر الحالــة مـــع ضــرورة اســـتعمال الإ

 . )٣(المالك الجدید
فـي  لـم یعـد مسـتعملاً  وأانتهت حمایته فـي بلـد منشـئه  وأاستعمال مؤشر جغرافي لا یتمتع بالحمایة  -٥

د مؤشــرات  /٧نــه یصــبح مــن الجــائز اســتعمال المؤشــر الجغرافــي فــي هــذه الحالــة (م إذلــك البلــد، ف
 .ردني)أ

 

  الجغرافیة تقییم الحمایة القانونیة للمؤشرات: الثالث المبحث
حث هذه الحمایة من ن نبأیقتضي  الأردنين تقییم الحمایة القانونیة للمؤشرات الجغرافیة في القانون أ

فـي  وأ، ولذلك سنبحث هذه الحمایة من جوانبها المدنیة والجزائیة سواء في القواعد العامـة مختلف جوانبها
 خرى في مطلبین اثنین. القوانین الأ

 
 

 ونبحث هذه الحمایة من خلال:  مایة المدنیة:: الحالأولالمطلب 
 الجغرافیةالحمایة القانونیة بموجب قانون المؤشرات ولا: أ

ن نتنـاول دعـوى أ، وبقـي مؤشر الجغرافي ونطاق هذه الحمایـةسبق لنا الحدیث في الحمایة القانونیة لل
الإجـراءات التحفظیـة ي تضـمنت ، والتـ) من قـانون المؤشـرات الجغرافیـة٨(شارت لها المادة أالحمایة والتي 

قامـة الـدعوى وبعضـها الآخـر إكـون قبـل یجـراءات ، فـبعض هـذه الإخاذهـاالتي یجوز لصاحب المصلحة ات
ثنــاء النظــر فیهــا، وبالنســبة للإجــراءات التــي یســتطیع صــاحب المصــلحة القیــام بهــا أ وأعنــد اقامــة الــدعوى 

نقدیـة تقبلهـا لاتخـاذ أي مـن  وأوعا بكفالة مصرفیة المحكمة مشف إلىن یقدم طلبا أقامة الدعوى فهي إقبل 
ثبـــت أذا إجابـــة طلبـــه إجـــراءات المنصـــوص علیهـــا فـــي القـــانون دون تبلیـــغ المســـتدعى ضـــده وللمحكمـــة الإ

                                                 
 ٣٠/٣/١٩٦٦اریخت ١٩١٠من عدد الجریدة الرسمیة رقم  ٤٧٢والمنشور على الصفحة ١٩٦٦لسنة  ١٢ردني رقم قانون التجارة الأ (١)
علـى كـل  -١( نـهأ) مـن القـانون والتـي جـاء بهـا ٤٠ردني العنوان التجاري وكل ما ورد بهذا الخصوص نـص المـادة (لم یعرف قانون التجارة الأ )(٢

) مـدخل متجـره ن یكتـب عنوانـه فـيأیـه وعل -٢وراقه المتعلقة بالتجرة باسـم معـین یطلـق علیـه العنـوان التجـاري أن یجري معاملاته ویوقع أتاجر 
ــذلك عرفــه بعــض الفقــه ب -١( نــهأ) مــن القــانون التجــاري علــى ٤١ونصــت المــادة ( نــه أیتــألف العنــوان التجــاري مــن اســم التــاجر ولقبــه ..)  ول

عهــم عمــال التجاریــة وبــه یوقــع جمیــع العقــود والتصــرفات القانونیــة التــي یباشــرها مــع مــن یتعامــل مالاســم الــذي یتخــذه التــاجر عنــد ممارســته الأ(
 .١٩٩٣دار الثقافــة عمــان . الاردنــي. مكتبــةشــرح قــانون التجــارة  محمــد.بنشــاطه التجــاري وهــو یتكــون مــن اســم التــاجر ولقبــه) ســامي. فــوزي 

 ردني.الأ) من قانون التجارة ٤٤وانظر المادة ( ١٥٧ص
الثانیـــة.  والتوزیـــع. الطبعـــةدار الجـــوهرة للنشـــر  .مـــانول. عالأ الأردنـــي. الجـــزءشـــرح قـــانون التجـــارة . محمـــد . باســـمملحـــمالطراونـــة. بســـام حمـــد. و  (٣)

 ردني.) من قانون التجارة الأ٤٦/١المادة ( وانظر ١٧٣-١٧٠ص . ٢٠٠٤الأول الاصدار 
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 ١٢٩ 

ن التعدي وشیك وقد یلحق به ضـررا یتعـذر أ وأ ن التعدي قد وقع على المؤشر الجغرافيأصاحب الطلب 
 –وفــي هــذه الحالــة یجــب علــى المــدعي  ،اتلافــه وأیل علــى التعــدي نــه یخشــى مــن اختفــاء الــدلأ وأ تداركــه

ذا لـم یقـدم دعـواه إ، فـام مـن تـاریخ اجابـة المحكمـة لطلبـهیـأقامة الدعوى خلال ثمانیـة إ –صاحب المصلحة
–نـه یجـوز للمسـتدعى ضـده أ، كمـا قبـل المحكمـة ملغـاة جراءات المتخـذة  مـنخلال هذه المدة  فتعتبر الإ

جــراءات التحفظیــة ن یســتأنف قــرار المحكمــة الصــادر باتخــاذ الإأ -راءات فــي مواجهتــه جــالــذي اتخــذت الإ
ا ویكــون قرارهــا قطعیــا بهــذا تبلغــه لهــ وأیــام مــن تــاریخ تفهمــه أضــده لــدى محكمــة الاســتئناف خــلال ثمانیــة 

ن المسـتدعي أذا ثبـت إن للمسـتدعى ضـده المطالبـة بـالتعویض عمـا لحقـه مـن ضـرر أ إلـىضافة إ، الشأن
مـا أ ،یـام المقـررةنـه لـم یقـدم دعـواه خـلال الثمانیـة الأأ وأیـر محـق فـي طلبـه باتخـاذ الاجـراءات التحفظیـة غ

فهـي  ثناء النظـر فیهـاأ وأقامة الدعوى إبالنسبة للإجراءات التي یستطیع صاحب المصلحة القیام بها عند 
 )١(جـراءاتبلها لاتخـاذ أي مـن الإو نقدیة تقأطلبا مشفوعا بكفالة مصرفیة المحكمة المختصة  إلىن یقدم أ

ینمـا أالحجـز التحفظـي علـى المنتجـات موضـوع التعـدي  أو وقف التعـدي علـى المؤشـر الجغرافـيالمتعلقة ب
خـرى التـي وردت فـي نـص ما بالنسـبة للعقوبـات الأأ، دلة ذات الصلة بالتعديالمحافظة على الأو أوجدت 

ن أجـاز الـنص للمحكمـة أحیـث  فهي: المصادرة والاتلاف، )٢(المادة الثامنة من قانون المؤشرات الجغرافیة
التصرف بها في أي  أوتلافها إ وأ مصادرة المنتجات والمواد موضوع التعدي على المؤشر الجغرافيتقرر 

 .أمر جوازي للمحكمة ولیس الزامیا لها، وهو غرض غیر تجاري
 

 )٣(الحمایة بموجب قانون العلامات التجاریةثانیا: 
لمســجل العلامــات نــه یحــق أفــي المــادة الرابعــة مــن قــانون المؤشــرات الجغرافیــة  الأردنــيشــرع ورد المأ

احتـوت علیـه وكانـت  وأتكونـت العلامـة مـن مؤشـر جغرافـي  إذاالتجاریة رفض تسجیل أي علامـة تجاریـة 
تضــلیل  إلــىمتعلقــة بمنــتج مــن منشــئ غیــر مــا یــوحي بــه اســتعمال ذلــك المؤشــر الجغرافــي وبصــورة تــؤدي 

نـه أكمـا  التجاریة،لجمهور، وكذلك یجوز الاعتراض لدى مسجل العلامات التجاریة على تسجیل العلامة ا
یجــوز طلــب حــذفها مــن الســجل دون التقیــد بالمــدة المتعلقــة بــذلك والمقــررة فــي قــانون العلامــات التجاریــة 

 .المعمول به
ن قرار مسجل العلامات أفي المادة الخامسة من قانون المؤشرات الجغرافیة  الأردنيورد المشرع أكما 

قـابلا للاسـتئناف بـالطعن لـدى یكـون مـن هـذا القـانون  ٤التجاریة في أي من الحـالات المـذكورة فـي المـادة 

                                                 
 .ن المدعي غیر محق في دعواهأدعوى ذا ثبت بنتیجة الإوفي هذه الحالة للمدعى علیه المطالبة بالتعویض عما لحقه من ضرر  )(١
 ) من قانون المؤشرات الجغرافیة٨ن المادة ((ه) مالفقرة  )(٢
 .١/٦/١٩٥٢تاریخ  ١١١٠من عدد الجریدة الرسمیة رقم ٢٤٣المنشور على الصفحة رقم ١٩٥٢) لسنة٣٣قانون العلامات التجاریة رقم( (٣)



 بسام حمد الطراونةد.         نون الأردنيالحمایة القانونیة للمؤشرات الجغرافیة في القا 

  
 

 ١٣٠ 

حكـام نـه: لا یعـد مخالفـة لأأواورد في المـادة السـابعة  ،خلال ستین یوما من تاریخ تبلیغهداریة محكمة الإال
 :هذا القانون

مشــابهة لمؤشــر جغرافــي مــن خــلال اســتعمالها بحســن نیــة قبــل نفــاذ  وأ. تملــك علامــة تجاریــة مطابقــة ١
 .قبل منح المؤشر الجغرافي الحمایة في بلد المنشا وأاحكام هذا القانون 

ها لتســـجی وأمشـــابهة لمؤشـــر جغرافـــي  وأ. تقـــدیم طلـــب لتســـجیل علامـــة تجاریـــة فـــي المملكـــة مطابقـــة ٢
تعطـي حمایـة ن هنـاك علاقـة بـین المؤشـرات الجغرافیـة والعلامـات التجاریـة أوهـذا یعنـي  بحسن نیـة)

هــذه الحمایــة لا تنســحب و ، قــانون العلامــات التجاریــة مــن خــلالجزئیــة للمؤشــرات الجغرافیــة قانونیــة 
جغرافـي  على جمیع المؤشـرات الجغرافیـة وانمـا فقـط علـى العلامـات التجاریـة التـي تتكـون مـن مؤشـر

علیه وكانت متعلقة بمنـتج مـن منشـئ غیـر مـا یـوحي بـه اسـتعمال ذلـك المؤشـر الجغرافـي  تحتوي وأ
، وفي هذه الحالة ینطبق علیها النص القـانوني الـوارد فـي قـانون تضلیل الجمهور إلىوبصورة تؤدي 

 .)١(العلامات التجاریة 
ن العلامات التجاریة تسجیل العلامات التي ) من المادة الثامنة من قانو ٧الفقرة (واخیراً فقد منعت 

ن أ ، ویلاحظذا ابرزت في شكل خاصإلا إالقاب  وأتدل عادة على معنى جغرافي  تحتوي على كلمات
) من قانون ١/أ/٤بحسب نص المادة ( تحتوي علیه وأون من مؤشر جغرافي العلامة التجاریة قد تتك

الجغرافي هو نوع من انواع ن المؤشر أ حیاناً أتبر اع الأردنين المشرع أ، بل المؤشرات الجغرافیة
ة الهاشمیة والولایات الأردنیسیس منطقة تجارة حرة بین المملكة أالعلامات التجاریة! فقد ورد في اتفاقیة ت

 نه: تشملأتحت عنوان العلامات التجاریة والمؤشرات الجغرافیة  )٢(٢٠٠١یكیة لسنة الأمر المتحدة 
یمكن أن تشمل المؤشرات والعلامات الجماعیة وعلامات الجودة كما  مات الخدمةالعلامات التجاریة علا

 .الجغرافیة
 
 )٣(سرار التجاریةالحمایة بموجب قانون المنافسة غیر المشروعة والأثالثا: 

) من قـانون المؤشـرات الجغرافیـة والـذي حظـر ٣) من الفقرة (أ) من المادة (٤البند( إلىسبقت الاشارة 
مؤشـــر جغرافـــي بمـــا یشـــكل منافســـة غیـــر مشـــروعة تتعـــارض مـــع الممارســـات الشـــریفة فـــي  اســـتعمال أي

ولكن المشرع في قانون المنافسة غیر المشروعة لم یعـرف المنافسـة التـي  التجاریة، وأالانشطة الصناعیة 

                                                 
 انظر:  (١)

Coutrelis. Nicole and Corre. Pierre Yves .The Protection of a Name registered as a Protected Geographical 
Indication (PGI) under the simplified Procedure against a Trade Mark .Case Note (Bavaria NV v Bayerischer 
Brauerbund). European   Food & Feed Law Review .Page 117.  Year   2011. 

 .١٦/٧/٢٠٠١تاریخ  ٤٤٩٦رقم ردنیة الألرسمیة من عدد الجریدة ا ٢٧٠٦منشورة على الصفحة ذه الاتفاقیة وه )٢(
 ٤٤٢٣مـــن عـــدد الجریـــدة الرســـمیة رقـــم  ١٣١٦المنشـــور علـــى الصـــفحة ٢٠٠٠لســـنة١٥ســـرار التجاریـــة رقـــمقـــانون المنافســـة غیـــر المشـــروعة والأ )(٣

 .٢/٤/٢٠٠٠تاریخ
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 ١٣١ 

نشــطة التــي تعتبــر مــن نــه ذكــر بعــض الأإلا إو التجاریــة أنشــطة تتعــارض مــع الممارســات الشــریفة فــي الأ
لیهــا فــي نطــاق الحمایــة إشــارة ) مــن القــانون، وقــد ســبقت الإ٢بیــل المنافســة غیــر المشــروعة فــي المــادة (ق

حیث یمكـن أن ینـدرج تحتهـا الكثیـر مـن  وهي افعال ذكرها المشرع على سبیل المثال لا الحصر، القانونیة
بســبب الاعتــداء علــى نــه لا بــد لإقامــة دعــوى المنافســة غیــر المشــروعة أالمشــابهة، مــع ملاحظــة  فعــالالأ

والضـــرر ورابطـــة الســـببیة والتـــي ســـبقت  )١(فر عناصـــر المســـؤولیة وهـــي: الفعـــلاالمؤشـــر الجغرافـــي مـــن تـــو 
كمــــا تؤســــس المطالبــــة  )٢(لیهــــا فــــي الحمایــــة القانونیــــة للمؤشــــرات الجغرافیــــة وفقــــا للقواعــــد العامــــةإشــــارة الإ

) مـن ٣ن المـادة (أ سـة غیـر المشـروعة علمـاً ) مـن قـانون المناف٣) و (٢بالتعویض وفقا لأحكام المادتین (
 .)٣() من قانون المؤشرات الجغرافیة٨للمادة (في الحكم قانون المنافسة مطابقة 

 

 الحمایة القانونیة للمؤشرات الجغرافیة وفقا للقواعد العامة في القانون المدنيرابعا: 
تیجـة اخـلال شـخص بـالتزام نشـأ عـن وهي التي تنشـأ ن تعاقدیةمسؤولیة  :إلىتقسم المسؤولیة المدنیة  

ضـرار بـالغیر، وفـي مجـال الأ إلـى، ومسؤولیة تقصیریة تنشأ عن ارتكـاب فعـل یـؤدي )٤(عقد كان طرفا فیه
 إلــى ن المؤشــر الجغرافــي بطبیعتــه یشــیرن تنشــأ المســؤولیة عــن العقــد لأأالمؤشــرات الجغرافیــة لا یتصــور 

جـــین فـــي منطقـــة جغرافیـــة معینـــة وتتـــوافر فیهـــا صـــفات المنتجـــات والســـلع التـــي ینتجهـــا مجموعـــة مـــن المنت
نمــا هــو إ وخصــائص تعــود للمنطقــة الجغرافیــة فمــن حیــث المبــدأ لا یخــتص شــخص بعینــه بهــذا المؤشــر و 

فـــلا یتصـــور وجـــود تعاقـــد بـــین هـــؤلاء المنتجـــین وشـــخص آخـــر فـــي المنطقـــة الجغرافیـــة لمجمـــوع المنتجـــین 
السـلعة  نـه حتـى لـو تنـازل منتجـولأ ،رخیص له باستعمالهالت وأیتضمن التنازل عن المؤشر لهذا الشخص 

ن المنـتج او السـلعة التـي سـینتجها هـذا الاخیـر لـن إالجغرافـي لشـخص آخـر فـ التي تحظى بحمایة المؤشر
السلعة التي تنتج في نفـس المنطقـة  فـالتركیز هنـا علـى  وأتتوفر فیها المزایا والخصائص المتوفرة بالمنتج 

وعلیــه فــان ، ق الأخــرىمــن نفــس المنطقــة  ولا توجــد هــذه الخصــائص فــي المنــاطن الخصــائص اكتســبت أ
نه یجب تعویض أكثر احتمالا في مجال المسؤولیة المدنیة هو المسؤولیة التقصیریة والتي تؤسس على الأ

ذا قام شخص إف، الأردني) من القانون المدني ٢٥٦الضرر الذي یحدثه اي شخص وفقا لما تقرره المادة (

                                                 
هــو ركــن المســؤولیة  اعتبــار الخطــأ الــذيلمشــرع المصــري ا لالتقصــیریة خلافــركــان المســؤولیة أمــن  ركنــاً  الضــار ردنــي یعــد الفعــلوفقــا للقــانون الأ )١(

والتمییــز. دراك ردنــي، وركــن الإ: التعــدي ویقابــل الفعــل الضــار فــي القــانون الأركنــین، همــاوالخطــأ فــي القــانون المصــري یتكــون مــن  التقصــیریة،
 ردن. الطبعـةالأ عمـان. والطباعـة.مسـیرة للنشـر والتوزیـع ال مقارنـة. دار المدني. دراسةمحمد. مصادر الالتزام في القانون  عبیدات. یوسف :انظر

 .٣٠١- ٣٠١ص    ٢٠١١الثانیة 
 .٨ص سابق.الحق في التعویض. مصدر عبداالله.  .مالخشرو  )(٢
 .) من قانون العلامات التجاریة٣٨(انظر كذلك: المادة  (٣)
حیـاء التـراث إسـلامي. دار انون المدني المصري. المجمع العلمـي العربـي الإالسنهوري. عبد الرزاق. الموجز في النظریة العامة للالتزامات في الق (٤)

 .٣١٤لبنان. ص  .الدایة. بیروتالعربي. منشورات محمد 
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حـدث ضـررا لكـل أنـه یكـون قـد إسـتخدام المؤشـر الجغرافـي المحمـي دون وجـه حـق لتسـویق بضـائعه فما با
هـذا الضـرر  المنتفعین بالمؤشر الجغرافي وفي هذه الحالة یحـق لهـؤلاء المنتفعـین المطالبـة بـالتعویض عـن

بالمطالبـــة  ، ولكـــن یثــور التســـاؤل حــول مـــن هــو المخـــولوفقــا لقواعـــد المســؤولیة التقصـــیریةشــریطة اثباتـــه 
بعینــه بــل مجموعــة مــن  حــداً أن المؤشــر الجغرافــي لا یخــص أذ إبــالتعویض عــن الضــرر فــي هــذه الحالــة 

؟ فــي هــذه الحالــة، فمــا هــو الحكــم معیــات التعاونیــة الزراعیــة وغیرهــاو الجأالشــركات  وأفــراد المنتجــین الأ
) مـن قـانون المؤشـرات ٨المـادة (ن أمـنهم اقامـة الـدعوى فـي هـذه الحالـة  حیـث  لأينـه یجـوز أوالذي نراه 
نــــه یجــــوز المطالبــــة إ) وبالتــــالي ف..لصــــاحب المصــــلحة عنــــد اقامــــة دعــــواه .نــــه (أ إلــــىشــــارت أالجغرافیــــة 

طالمـا تحققـت عناصـر  )١(مـنهم  لأيبالتعویض عن الضـرر النـاتج عـن الاعتـداء علـى المؤشـر الجغرافـي 
 الأردنـيتقوم المسـئولیة التقصـیریة فـي القـانون  ذإ، وعلاقة السببیة المسؤولیة وهي: الفعل الضار والضرر

ن یتــوافر فیــه الــركن المــادي وهــو الانحــراف أبمعنــى  )٢(ن یكــون هــذا الفعــل ضــاراأبارتكــاب الفعــل شــریطة 
ذا قـــام شـــخص بالتعـــدي علـــى إویعتبـــر الفعـــل مرتكبـــا  )٣(والتعـــدي الـــذي یكفـــي بمفـــرده لقیـــام هـــذه المســـئولیة

تسویق بضائعة تحـت تسـمیة المؤشـر المحمـي وهـي لیسـت مـن ذات المنطقـة المؤشر الجغرافي كأن یقوم ب
، والضرر الحاصل في هذه الحالة هو ما یحدث من خسارة لاصـحاب المؤشـر الجغرافـي  نتیجـة الجغرافیة

 ،غرافیــة رغــم انتاجــه فــي منطقــة أخــرىنــه مــن منطقــتهم الجأقیــام شــخص ببیــع منــتج مشــابه لمنــتجهم بــزعم 
مــا الضــرر المحتمــل فــلا أن یكــون محقــق الوقـوع أضــرر هــو المتضـرر، والضــرر یجــب والمكلـف بإثبــات ال

مؤشـر  إلـىفي هذه الحالة بشراء العملاء للبضائع التي تم نسبتها المحقق ویتمثل الضرر  )٤(یعوض عنه 
، وعـادة یـتم الاسـتعانة بـالخبراء رة المنتفعـین مـن المؤشـر الجغرافـيخسـا إلـىجغرافي غیر حقیقـي ممـا ادى 

، ویقع عـبء إثبـات الضـرر علـى عـاتق المـدعي طالـب التعـویض الـذي یجـوز لـه )٥(لتحدید مقدار الضرر
ذ یشـترط إخیراً فلا بد من وجود رابطة سببیة بین الفعل والضرر أ، و )٦(إثبات الضرر بكافة وسائل الإثبات

الجغرافـي مـن قبـل المؤشـر الغـش فـي أن یقوم المدعي بإثبات أن الضرر الذي تحقق  كان بسبب ارتكاب 
المدعى علیه، وتنتفي المسؤولیة فـي حالـة عـدم تحقـق رابطـة السـببیة بـأن كـان الضـرر لا یرجـع فـي سـببه 

                                                 
ـــة "" دراســـة فـــي التشـــریع  الخشـــروم. عبـــداالله. )(١ ـــة للعلامــــة التجاری الحـــق فـــي التعـــویض الناشـــئ عـــن التعـــدي كوجـــه مـــن وجـــوه الحمایـــة المدنی

 .8الدلیل الالكتروني للقانون العربي ص موقع ور على الأردني""بحث منش
 .٣٠١ص  سابق. المدني. مصدریوسف محمد. مصادر الالتزام في القانون  .عبیدات (٢)
ة عمـــان الطبعـــة ردنیـــالأ الجامعـــةســـلامي. منشـــورات ردنـــي. دراســـة مقارنـــه بالفقـــه الإنـــور. مصـــادر الالتـــزام فـــي القـــانون المـــدني الأأســـلطان.  (٣)

 .٢٩٩ص ١٩٨٧ى. ولالأ
 ٢٠١٢ والتوزیـع. عمـانالثقافة للنشـر  ردا“. ر الحق الشخصي في القانون المدنيالفار. عبد القادر وملكاوي. بشار. مصادر الالتزام "مصاد (٤)

 .١٨٩ الرابعة ص الطبعة
العكیلــي.  وكــذلك:. ٣١٥ص .١٩٩٦-٩٥. القـانون التجــاري الكــویتي. دراسـة مقارنــة. مؤسسـة دار الكتــب. الطبعــة الثانیـة. المصـري. حســني (٥)

 . ٢٤٨. ص ٢٠٠١عزیز. شرح القانون التجاري. الجزء الأول. دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان 
 .١٧٧. ص١٩٩٩الثقافة عمان . دار١ج عبد القادر. الوسیط في شرح القانون التجاري. العطیر. (٦)



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
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ســاهمت فــي تحقیقــه  ففــي هــذه  ســبابأعــدة  إلــىذا كــان الضــرر یرجــع إمــا أ )١(الفعــل المــدعى بوقوعــه إلــى
سـباب التـي تـرى منها نظریـة تكـافؤ الأالنظریات التي وضعت حول علاقة السببیة و  إلىالحالة یتم الرجوع 

حـــداث الضـــرر ونظریـــة الســـبب المنـــتج التـــي نـــادت إســـباب التـــي اشـــتركت فـــي بوجـــوب الاعتـــداد بكـــل الأ
 .)٢(سباب المنتجةسباب العرضیة والأبضرورة التفرقة بین الأ
ربعــة أ تتمتـع بحمایـة قویـة موزعـة فـي الأردنـيفـي القـانون ن المؤشـرات الجغرافیـة أویلاحـظ ممـا سـبق 

هــــي: قـــانون المؤشــــرات الجغرافیـــة وقــــانون العلامـــات التجاریــــة وقـــانون المنافســــة غیـــر المشــــروعة قـــوانین 
 .حكام المسؤولیة التقصیریة)أالقانون المدني (و سرار التجاریة والأ

 :: الحمایة الجزائیةالمطلب الثاني

یـة عقوبـة أعلـى لجغرافیـة فـي قـانون المؤشـرات الـم یـنص  الأردنـين المشـرع أنجـد  وفي هـذا المجـال
، المؤشـر الجغرافـي للتعـدي علـى، وبالتالي فلا توجد عقوبة جزائیـة یة للاعتداء على المؤشر الجغرافيجزائ

ن إفـفـي قـانون المؤشـرات الجغرافـي الـذي یجـرم التعـدي علـى المؤشـر الجغرافـي نه ورغم غیاب النص ألا إ
سحب على المؤشرات الجغرافیة وهي تلك الحمایة الواردة ن تنأمن الحمایة الجزائیة التي یمكن  اً هناك نوع

) مــن قــانون العلامــات التجاریــة والتــي تشــمل العلامــات التجاریــة التــي تتكــون مــن مؤشــر ٣٧فــي المــادة (
ن المؤشـرات أ، ونـرى الجزائیـة الـواردة فـي هـذه المـادة حیث تنطبق علیها الحمایـة ،تحتوي علیه وأجغرافي 

وضـــع عقوبـــة جزائیـــة  إلـــىیـــة عـــن العلامـــات التجاریـــة وبالتـــالي فأننـــا نـــدعو المشـــرع همأالجغرافیـــة لا تقـــل 
 .)٣(سوة بباقي التشریعاتأوتضمینها في نصوص قانون المؤشرات الجغرافیة 

 الخاتمة والتوصیات

وكـان علـى  –ي قبـل سـبعة عشـر عامـا أ – ٢٠٠٠قرار قانون المؤشـرات الجغرافیـةً  فـي عـام إلقد تم 
لــم یحــدث  الأمــرن هــذا ألا إ القــانون،قــرار إتحقیــق الفوائــد المرجــوة مــن  إلــىانون المســارعة المعنیــین بالقــ

ن یكون هناك متابعة للعمل على التعریف أمن المفترض  الهیئات المعنیة، وكان من كافةبسبب التقاعس 
من  والزراعیة للاستفادةهمیته وتقدیم المساعدة الفنیة والقانونیة للقطاعات والكیانات الاقتصادیة أبالقانون و 

  الجغرافیة.هذه الحمایة الفریدة لقانون المؤشرات 

                                                 
قــة السـببیة ركـن ضــروري فـي المســئولیة وهـو مســتقل عـن ركنــي ن علاألـى إویشــیر  ٣٣٣المصــدر السـابق. ص نـور.أسـلطان.  )١(

 الفعل والضرر.
 .٣٣٣-٣٣١ص  سابق.مصدر  المدني.یوسف محمد. مصادر الالتزام في القانون  عبیدات. (٢)
 .)١١٤( ومنها قانون حمایة الملكیة الفكریة المصري م ) (٣
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موضـوع الحمایــة القانونیـة للمؤشــرات الجغرافیـة علــى المسـتوى الــدولي وفـي القــانون وقـد تنـاول البحــث 
ا وشروطها وكذلك تقیـیم الحمایـة التـي یقـدمها هـذكافة جوانبها  هذه الحمایة منكما تناول مفهوم  ،الأردني
 للمنتجین.القانون 

 التالیة:النتائج والتوصیات  إلىنخلص  تقدم فإنناوبناء على ما 
حكام أدني (ربعة قوانین هي: القانون المأبموجب  الأردنين المؤشرات الجغرافیة محمیة في القانون أ -١

ـــانون المؤشـــرات الجغرافالمســـؤولیة التقصـــیریة) ـــر المشـــروعة والاســـر یـــة، وق ـــانون المنافســـة غی ار ، وق
ن هذه الحمایـة تعـد حمایـة قویـة تتـیح للمنتفعـین مـن إ، وبالتالي فاریة، وقانون العلامات التجاریةالتج

نهــم قــد یتمتعــون بحمایــة جزائیــة إ، بــل ي مــن هــذه القــوانینأس دعــواهم علــى المؤشــر الجغرافــي تأســی
ن هـــذه ألا إ، امحتـــوى فیهـــ وألعلامـــة تجاریـــة  ذا كـــان مؤشـــرهم الجغرافـــي مكونـــاً إنوعـــا مـــا فـــي حالـــة 

ي أي تقـدم یـذكر علـى الصـعید الاقتصـادي بسـبب عـدم تسـجیل أالحمایة لـم تأخـذ دورهـا فـي تحقیـق 
ن ردنـي حتـى الآن رغـم كثـرة الحـالات التـي مـن الممكـن تصـنیفها كحـالات مؤهلـة لأأمؤشر جغرافـي 

  تصبح مؤشرا جغرافیاً أردنیاً.
ن أوضـع دون  ٢٠٠٠لسـنة  ٨رقـم  الأردنـية ن قـانون المؤشـرات الجغرافیـأتضح من خلال البحث ی -٢

ذ جاء القانون شبه منقول عن الاتفاقیـات الدولیـة والقـوانین إیأخذ حظه من الدراسة والمناقشة الكافیة 
مراجعـة القــانون بمجملــه ودراســته دراســة مستفیضــة ب الأردنــيالمشــرع ن یقــوم أنتمنــى جنبیـة ولــذلك الأ

الحشــو زالــة إ كلیة والغــاء التكــرار فــي النصــوص والعبــارات و ومتأنیــة مــن النــاحیتین الموضــوعیة والشــ
لا داعـي لـه والعمـل علـى تحدیـد مفهـوم المؤشـر  سـبغ علـى القـانون غموضـاً أالزائد المبالغ بـه والـذي 

الجغرافــي تحدیــدا واضــحا لا لــبس فیــه ووضــع الشــروط الموضــوعیة والشــكلیة اللازمــة لقبــول تســجیل 
 .خرى في مجال الملكیة الفكریةالأ ةالأردنیمع منظومة التشریعات المؤشر الجغرافي لیصبح متوافقا 

ـــا نجـــد أصـــل الأ -٣ ـــه وقیمـــه ولكنن ـــده وعادات ـــانون یعبـــر عـــن المجتمـــع وتقالی ـــانون المؤشـــرات  نأن الق ق
هـذه  إلـى، حیث نجده قد امتلأ بالعبارات التـي لا تمـت بصـلة الأمرلم یراعي ذلك  الأردنيالجغرافیة 

علـــى الســـیر علـــى خطـــى التشـــریعات العربیـــة  الأردنـــيلـــذلك فإننـــا نحـــث المشـــرع العـــادات والتقالیـــد و 
خــرى التــي وضــعت قوانینهــا للمؤشــرات الجغرافیــة بعــد دراســة مستفیضــه فعــدلت فــي نصوصــه بمــا الأ

ن الاتفاقیـات الدولیـة المتعلقـة بالموضـوع لا تمنـع أبـ یتوافق مع مبادئ وعادات وتقالید المجتمع علمـاً 
زالـة التكـرار إمثلة على ذلك ضـرورة ، ومن الأطلاق وتعطي الدول هامشا واسعاً ى الإهذا التعدیل عل

المشــروبات الروحیــة) كمــا فعــل المشــرع المصــري فــي و ( (النبیــذ) مصــطلحاتالغــاء  وأالمبــالغ بــه 
 خرى.وغیره من التشریعات العربیة الأ ٢٠٠٢لسنة  ٨٢رقم  قانون حمایة الملكیة الفكریة المصري
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ن المشــرع أننــا نلاحــظ ألا إم مــن مضــي حــوالي خمســة عشــر عامــا علــى صــدور القــانون علــى الــرغ -٤
للمؤشـرات الجغرافیـة لیبـین فیـه كافـة التفاصـیل المتعلقـة بتسـجیل  خاصـاً  لم یضـع بعـد نظامـاً  الأردني

لیــــتم تطبیــــق  مجــــالوتــــرك ال وغیرهــــا،جــــراءات والمــــدد والنمــــاذج المســــتخدمة المؤشــــر الجغرافــــي والإ
ن للمؤشـــرات الجغرافیـــة أبـــ علمـــاً ى المؤشــرات الجغرافیـــة الخاصـــة بالعلامـــات التجاریـــة علـــجــراءات الإ

غیـر مقبـول وفیـه الكثیـر  مـراً أ اخصوصیة تجعل من تطبیق نصوص قانون العلامات التجاریة علیهـ
 الشكلیة.و أمن التعقید والغموض سواء من الناحیة الموضوعیة 

نصــــوص علیهــــا فــــي المــــادة السادســــة مــــن القــــانون وهــــي فیمــــا یتعلــــق بالتعلیمــــات الم الأمــــروكــــذلك  -٥
) حیــث لــم ســمائهاأالجغرافیــة المتماثلــة فــي  (تعلیمــات تحدیــد الاســس العملیــة للتفرقــة بــین المؤشــرات

فیمـــا یتعلـــق  وخصوصـــاً  ن هـــذه التعلیمـــات هامـــة جـــداً أبـــ تصـــدر هـــذه التعلیمـــات حتـــى اللحظـــة علمـــاً 
و أا مـن المؤشـرات الجغرافیـة فـي الـدول العربیـة قـد تتماثـل ن كثیـر أذ إبالأردن والدول العربیة الاخرى 

، كمــا هــو الحــال بالنســبة كبیــرة بســبب تشــابه المنــاخ والبیئــةســماءها وخصائصــها لدرجــة أتتشــابه فــي 
مــا یكــون التشــابه  وغالبــاً  خــرىردن والكثیــر مــن الــدول العربیــة الألمــادة زیــت الزیتــون التــي تنتجهــا الأ

دیة التي ذاته ینطبق فیما یتعلق ببعض الحرف الیدویة والصناعات التقلی مرالأحد كبیر، و  إلىبینها 
 .تشتهر بها المنطقة كلها

من تطبیق نظام العلامات التجاریة ووضـع  وضع نظام خاص للمؤشرات الجغرافیة بدلاً  إلىالمبادرة  -٦
 .مائهاسأ سس العملیة للتفرقة بین المؤشرات الجغرافیة المتماثلة فيتعلیمات تحدید الأ

ة تتضـمن كافـة المعلومـات عـن الأردنیـالعمل على وضـع قاعـدة بیانـات تتعلـق بالمؤشـرات الجغرافیـة  -٧
ـــة المســـجلة فـــي الأ ـــانون المؤشـــرات الجغرافیـــة وماهیـــة المؤشـــرات الجغرافی ردن والمحمیـــة بموجـــب الق

 .الأردنيخرى والمحمیة في القانون وكذلك المؤشرات الجغرافیة المسجلة في الدول الأ الأردني
ردن كــوزارة الزراعــة ووزارة الصــناعة والتجــارة والجمعیـــات العمــل علــى حــث الجهــات المعنیــة فـــي الأ -٨

ة الموجـودة حالیـا وهـي الأردنیـوالاتحادات الزراعیة للعمل على الاسراع بتسجیل المؤشرات الجغرافیة 
ن جهود سـنوات مـن إي فتم تسجیله، وبالتال أردنيي مؤشر جغرافي أن الباحث لم یجد أكثیرة علما ب

ي أقامة الورشات والدراسات والمشاریع للتدرب على المؤشـرات الجغرافیـة لـم یـتمخض عنهـا تسـجیل إ
داد كبیـــرة مـــن المؤشـــرات عـــأالوقـــت الـــذي ســـجلت فیـــه دول العـــالم واحـــد فـــي  أردنـــيمؤشـــر جغرافـــي 

 .الجغرافیة
المتعلقــة بــالطعن لــدى المحكمــة حكــام المتعلقــة بالمؤشــرات الجغرافیــة وخاصــة تلــك تعــدیل بعــض الأ -٩

نــه قــد تغیــر مســمى أمحكمــة العــدل العلیــا مــن  إلــىن الطعــن یقــدم أ فالنصــوص لا زالــت تتحــدث عــن
 داري.المتعلق بالقضاء الإ ٢٠١٤لسنة  ٢٧المحكمة ودرجات التقاضي بصدور القانون رقم 
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 دراسةالشیك سندات المجاملة وخصم خصم الأوراق التجاریة:  شكالیات القانونیة المتعلقة بمحلالإ
 قانونیة تأصیلیه في ضوء تطبیقات القضاء الفرنسي والأردني

 ∗ أ. د. فائق محمود الشماع

 .م٨/١٠/٢٠١٧:تاریخ القبول                               م.٢٠١٧ /٢٧/٢ :تاریخ تقدیم البحث

 

 ملخص

إن شیوع التعامل بخصم الأوراق التجاریة لم یخل من مشاكل رتبت مخاطر للبنك الخاصم، ومنها 
بوجه خاص زج سندات المجاملة في میدان الخصم المصرفي. وبسبب غیاب النص التشریعي بشأن 

یان حكمها سندات المجاملة، كان للقضاء الفرنسي والأردني دور كبیر في تحدید مفهوم هذه السندات وب
 االقانوني والنتائج المترتبة على التعامل بها. ومن جهة أخرى، جرى التطبیق المصرفي في فرنسا حدیثً 

الفقهاء في  جانب كبارهذا التطبیق بدعم القضاء الفرنسي وبتأیید من  يعلى خصم الشیكات. وقد حظ
ام القانونیة للشیك في فرنسا. ولكن القضاء الأردني یرفض صحة خصم الشیكات رغم تشابه الأحك

 شكلات المذكورة للخصم. مالبلدین. وسیتولى هذا البحث عرض وتقییم الأحكام المطبقة بشأن ال

 خصم الشیك.السفجة المسبقة، سفجة المجاملة، كمبیالة المجاملة، سندات المجاملة،  الكلمات الدالة:
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Legal problems releated to the Discount of Commercial Papers 
(Complimentary Bills and Check Deducation). Legal Study in 

Light of the Application of the French and Jordanian 
Jurisdictions  

 

Dr. Faik Mahmood Al – Shammaa 
 

Abstract 
The prevalence of dealing with Commercial Papers Discounting has not 

been free of problems risks for discounting bank specifically problems that are 
caused by the use of the complimentary bills discounting. Due to the absence of 
legal texts related to the complimentary bills discounting, both French and 
Jordanian Jurisdictions played a great role in identifying the concept of these 
bills and specifying legal judgment and consequences of using them.  

On the other hand, the recent application of cheques discounting by banks in 
France has gained the support of French Judiciary and seniors scholars. 
However, the Jordanian Judiciary rejects the legitimary of cheques discounting 
despite the similarities of chques legal judgment in both countries.   

This research presents and evaluates Judgments applied to discounting 
issues.  

 
 
 
 
 
  



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٤١ 

 المقدمة 

أن هذه العملیة  رغمعلى حصر التعامل بالخصم على الأوراق التجاریة، غالبًا جرت المصارف  -١
حق ثابت في سند قابل للتداول  أيالمصرفیة یمكن أن ترد على أي سند قابل للتداول، بمعنى أن 

ار والاستحقاق ا من حیث المقدا معینً ا نقدیً  للخصم ما دام السند یتضمن حقً لاً حیمكن أن یكون م
 .)١(ویخول صاحبه حق مطالبة الغیر بقیمته

یندر التعامل بها من  )٢(ر الأوراق التجاریةیولكن، جدیر بالملاحظة أن هذه السندات الأخرى غ
یر في سجلات أخرى ذات صلة شروطها الخاصة التي تتعلق بالتأش خلال عملیة الخصم، وذلك بسبب

ط حوالة الحق في هذه السندات وضعف ضمانات المحال له بهذا  عن تعقید شرو فضلاً  ،بهذه السندات
ا، بد من موافقة المحال علیه أیضً  الشأن، فلا یكفي لفاعلیة حوالة الحق توافق إرادة طرفي الحوالة بل لا

، وكل هذا بخلاف ما یترتب على انتقال الورقة التجاریة بالتظهیر )٣(وشوائبه هكما أن الحق ینتقل بعیوب
التظهیر لقاعدة  امن عیوبه طبقً  ایستلزم سوى توقیع المظهر ویرتب انتقال الحق الصرفي طاهرً  الذي لا

على حصر التعامل بالخصم من خلال غالبًا لهذه الأسباب جرت المصارف  .)٤(من الدفوع یطهر السند
بهذه الأوراق یوفر خاصة وأن التعامل لفة (السفتجة، الكمبیالة، الشیك)، الأوراق التجاریة بأنواعها المخت

من یطهر السند (مثل قاعدة التظهیر  اً  شرعیضمانات صرفیة فعالة لحمایة البنك الخاصم بصفته حاملاً 
 عما ین، استقلال التوقیعات ... الخ) فضلاً نمقابل الوفاء، الحق في الرجوع على الضامفي الدفوع، الحق 

                                                 
 راجع:  )١(

Ch. Lassalas: "Escompte" Juris Classeur (Banque – Crédit – Bourse) 2001 Fase, 550. n. 12. 
p. 10. 

D. Gibirila: "Escompte", Rep. Dalloz, Recueil Lebon, 2014. n. 43. 
Ch. Gavalda et J. Stoufflet: "Droit bancairc" 7éd. 2008, Litec. n. 593 p. 329 

، ٣)، هامش ٦٢٤، بند (١٩٩٣ة، ط/راجع كذلك: د. علي جمال الدین عوض: عملیات البنوك من الوجهة القانونی
، بند ٢. ود. محیي الدین إسماعیل، علم الدین: موسوعة أعمال البنوك من التاحیتین القانونیة والعملیة، ج٨١٣ص 

 .١٩٩٤، ط ١٥٦٣ – ١٥٦٢)، ص ٩٥٤(
قانون التجارة مثل ورقة مالیة یحدد سعر استهلاكها بمبلغ معین، أو سند حوال حق، وغیر ذلك والتي یصطلح علیها  )٢(

سناد القابلة للتداول، سناد الدخل وغیر ذلك من الإإ سناد القرض و إ) مثل ٢٨٤الأردني اسم القیم القیم المنقولة (م/
 وللزیادة في التفصیل بهذا الشأن لاحظ المراجع المشار إلیها في الهامش السابق.

) من القانون المدني ١٠٠٥ – ١٠٠٢للمواد ( ) من القانون المدني العراقي المقابلة٣٦٨-٣٦٦لاحظ المواد ( )٣(
 الأردني. 

 ) من قانون التجارة الأردني.١٤٧، ١٤٣) من قانون التجارة العراقي المقابلة للمواد (٥٧، ٥٣لاحظ المواد ( )٤(
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وع على المخصوم له في حالة تعذر استیفاء یرتبه عقد الخصم من مزایا خاصة للبنك الخاصم في الرج
 . )١(قیمة الورقة المخصومة

ولكن، رغم الضمانات المذكورة، فإن التطبیق العملي یشیر إلى أن شیوع التعامل بخصم الأوراق  -٢
رتبت مخاطر للبنك الخاصم، ومنها بوجه خاص، زج  إشكالیات ومشاكلالتجاریة لم یخل من إثارة 

ا بأن هذه السندات لم تحظ بمعالجة وكمبیالات) في میدان الخصم، علمً  تجسفاسندات مجاملة (
زعات اتشریعیة، كما أن الدراسات الفقهیة نادرة بشأنها، الأمر الذي جعل للقضاء، وبمناسبة المن

في تحدید مفهوم سندات المجاملة وبیان حكمها القانوني والنتائج المترتبة على  اكبیرً  االعملیة، دورً 
مل بها: وقد كان للمحاكم الفرنسیة قصب السبق في إصدار قرارات قضائیة عدیدة بشأن خصم التعا

كان للمحاكم الأردنیة دورها في  المجاملة بسبب شیوع التعامل بالسفاتج في فرنسا، بینما سفاتج
 إصدار قرارات قضائیة أخرى بشأن كمبیالات المجاملة لشیوع التعامل بالكمبیالات في الأردن. 

ا على خصم الشیكات، وهو من جهة أخرى، یلاحظ أن التطبیق المصرفي في فرنسا جرى حدیثً و 
هذا التطبیق الحدیث للخصم بدعم من القضاء الفرنسي وبتأیید من  يا. وقد حظسابقً  اتطبیق لم یكن جاریً 

لأسباب  جانب بعض كبار الفقهاء في فرنسا، ولكن هذا التطبیق لخصم الشیكات یرفضه القضاء الأردني
 على بیانها.  سنأتي

وبالتحدید، فإن الإشكالیات والمشاكل المذكورة لخصم الأوراق التجاریة ستكون محور تفصیل هذا  -٣
البحث الذي یسعى إلى تغطیة النقص التشریعي والمساهمة في البحث العلمي للتثبت من سلامة 

المجاملة  سفاتجوبوجه خاص بشأن  التجاریة، الأحكام القانونیة المطبقة في میدان خصم الأوراق
 اً تبع متتالیة ةخصم الشیك. وسیكون ذلك من خلال فصول ثلاث ، وأخیرًا حكموكمبیالات المجاملة

 لنوع الورقة التجاریة محل الخصم. 

                                                 
ثم  ،٧٤٥)، ص ٥٩١بند ( ١٩٩٣راجع: د. علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجهة القانونیة، ط / ) ١(

ا الدكتور عبد االله ، أشار إلیه نصً ١٩٧٦/فبرایر ١قضائیة، جلسة  ٤٠لسنة  ٢٨٨في: النقض المصریة، الطعن راجع 
. وراجع ٤٠٧-٤٠٦، ص ٢٠٠١حسن محمد في مؤلفه عن العملیات المصرفیة في قانون وقضاء دولة الإمارات، ط/

 كذلك في القضاء الفرنسي
Gass. Com. 23 janv. 2007: D. 2007, p. 432, note Delepech.  

 وانظر كذلك في الفقه الفرنسي 
Gavalda et Stoufflet: op. cit. n. 599. p. 332 – 333 
The .Bonneau: "Droit bancaire" 7éd. 2007 n. 569 p. 419 - 420 



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٤٣ 

 جةالسفت: الفصل الأول

لظهور ، الوسیلة الرئیسیة )١(تعد السفنجة، والتي یصطلح علیها أیضًا البولیصة أو سند السحب -٤
وما ترتبه من  )٢(التعامل المصرفي بالخصم، وذلك بسبب الدور الائتماني لهذه الورقة التجاریة

 ضمانات ومزایا فاعلة لحاملها القانوني. 

جة عبارة عن "محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون یتضمن أمرًا صادرًا من شخص تفالسف
أن یدفع لأمر شخص ثالث هو المستفید أو حامل هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب علیه، ب

فالدائن بموجب السفتجة  )٣(السند مبلغًا معینًا بمجرد الاطلاع أو في میعاد معین أو قابل للتعیین"
(المستفید أو المظهر إلیه) یستطیع أن یستحصل على قیمتها قبل میعاد استحقاقها مطروحًا منها العمولة 

لك بتظهیرها تملیكی�ا إلى بنك خاصم یكون له المطالبة من المسحوب علیه والفائدة من خلال الخصم، وذ
. وإذا تعذر هذا )٤(عند الاستحقاق بكامل قیمة الورقة التجاریة سواء كان قابلاً أو غیر قابل للسفتجة

، )٥(الاستیفاء، كان للبنك الخاصم أن یرجع بقیمتها على جمیع الموقعین على السفتجة المخصومة
ن أو منفردین دون أن یكون لهؤلاء الاحتجاج تجاه البنك الخاصم بالدفوع المبنیة على علاقاتهم مجتمعی

. كما یكون للبنك الخاصم )٦(الشخصیة ما دام أن هذا البنك لم یحصل على السفتجة بقصد الإضرار بهم
طیع هذا البنك دعم حقه في . ویست)٧(باعتباره حاملاً قانونیًا لهذه الورقة حق المطالبة بمقابل وفاء السفتجة

                                                 
 ) من قانون التجارة العراقي.٤٠) من قانون التجارة الأردني والمادة (١٢٣لاحظ المادة ( )١(

 راجع:  )٢(
Ch. Gavalda et J. Staufflet: op. cit. n. 590 p. 328 
Th. Bonneau: op. cit. n. 567 p. 418 
D. Gibirila: art. préci. n. 26 
Ch. Lassalas: art. préci. n. 9,p. 7 

 ) من قانون التجارة الأردني.١٢٣لاحظ المادة ( )٣(

 :راجع  )٤(
Cass.com. 15 déc. 1986: JCP E 1987. I. 16123; RTD.com. 1987. P. 223. obs Cabrillac et Tessyié.  

 ) من قانون التجارة الأردني.١٨٦، ١٨١) من قانون التجارة العراقي والمواد (٢٨٦، ١٠٧، ١٠٢لاحظ المواد ( )٥(
 ) من قانون التجارة الأردني. ١٤٧) من قانون التجارة العراقي والمادة (٥٧لاحظ المادة ( )٦(

 ) من قانون التجارة الأردني.١٣٥) من قانون التجارة العراقي والمادة (٦٥دة (لاحظ الما )٧(
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. ویضاف إلى ما سبق حق البنك الخاصم بالرجوع على )١(مقابل الوفاء باستحصال قبول المسحوب علیه
 . )٢(العمیل المخصوم له بدعوى ناشئة عن عقد الخصم

هذه الضمانات القانونیة الداعمة للحق الصرفي الناشئ عن السفتجة تبرر شیوع هذه الورقة التجاریة 
ظهرت في التطبیق المصرفي یجدر بیانها  إشكالیات ومشاكلمیدان عملیة الخصم. ومع ذلك، فثمة في 

 فیما یلي: 

 (pro – forma). السفتجة المسبقة أو السفتجة الخداج ١

للساحب في ذمة المسحوب علیه، وعملیًا یحدث  دین غیر نافذإلى سحب سفتجة بشأن  اً یلجأ أحیان -٥
حاجة إلى نقود فیسحب سفتجة على شخص آخر سیترتب له في ذلك حینما یكون شخص ب

مواجهته دینًا، كما هو حال المقاول الذي یسحب سفتجة على رب عمل عن قیمة أعمال لم تنفذ 
بعد، وكذا حال البائع الذي یسحب سفتجة على مشترٍ عن قیمة بضاعة لم تسلم له بعد. وبداهة 

ذكورة غیر ملزم بقبول هذه السفتجة المحررة مسبقًا على فإن رب العمل أو المشتري في الأمثلة الم
ترتب دین نافذ في ذمته، ومن باب أولى فهو غیر مجبر على تسدید قیمة هذه السفتجة المسبقة 
(الخداج أو المُخدجة) المسحوبة علیه ما دام لم ینجز المقاول العمل المتفق علیه أو لم یقدم البائع 

ذلك، یقوم المقاول أو البائع في الأمثلة المذكورة بسحب سفتجة البضاعة المتفق علیها. ومع 
باعتباره ساحبًا ومستفیدًا فیها ویتقدم بهذه السفتجة الخداج إلى البنك لغرض خصمها والاستفادة من 

 محصلة الخصم لتغطیة حاجاته للنقود. وغالبًا یكون البنك الخاصم على علم بهذه الظروف. 

لأن قواعد القانون لا تشترط قبول  )٣(لفقه لا ینكر صحة هذه السفتجةویلاحظ أن القضاء وا -٦
المسحوب علیه لصحة إنشاء السفتجة ولا لصحة خصم هذه الورقة، وبالتالي یكتسب البنك الخاصم 

                                                 
 ) من قانون التجارة الأردني، ثم لاحظ في القضاء الفرنسي: ١٥٢) من قانون التجارة العراقي والمادة (٧٠لاحظ المادة ( )١(

Cass.com. 18 nov. 1997: RTD.com. 1998 p. 180, obs. M. Cabrillac.  
 ٤٤٤كویتي، م/ ٣٨١) من قانون التجارة العراقي، ثم لاحظ في التشریعات التجاریة العربیة: م/٢٨٦لاحظ المادة ( )٢(

) من هذا ٤) من (ص١إماراتي، ولاحظ كذلك القرارات القضائیة المصریة والفرنسیة المشار إلیها في الهامش (
 البحث، فضلاً عن المراجع الفقهیة المشار إلیها أیضًا.

 راجع:  )٣(
Cass.com. 14 déc. 1970: Banque 1971 p. 411 obs. Martin; RTD.com. 1971 p. 409 obs. 
Cabrillac et Rives Lange. 
Gibirila: art. préci. n. 27. p. 16; Lassalas: art. préci. n. 14 p. 12 

 .٧٩٠)، ص ٦٤١وكذلك: د. علي جمال الدین عوض، المرجع المذكور، بند (
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. ویكون لهذا البنك الخاصم دعم حقه في )١(الحق في مقابل وفاء هذه السفتجة المسبقة متى وجد
 . )٢(توجیه إخطار إلى المسحوب علیه یمنعه من التخلي عن مقابل الوفاءمقابل الوفاء من خلال 

ولكن، یشیر الفقه، بحق، إلى أن هذه الصورة للخصم تثقل كاهل البنك الخاصم بواجب التثبت من  -٧
، فیكون من مصلحته أن "السفتجة المسبقة"وجود الدین الأساس (بین الساحب والمسحوب علیه) لهذه 

هذه السفتجة تمثل بالفعل بضاعة شحنت إلى المسحوب علیه وإن كانت لم تصله یطمئن إلى أن 
. ولذلك یكون من الحكمة أن )٣(بعد، أو أعمالا نفذت ولیس مجرد بضائع لم تشحن أو أعمال ستنفذ

أن تسلم إلیه إیصالات شحن البضاعة الصادرة من الناقل أو  –قبل الخصم  –یطلب البنك 
تنفیذ الأعمال، حتى یطمئن إلى وجود مقابل الوفاء، ویكون له أن یزید في الإیصالات الدالة على 

ضمانه بالحصول على تخصیص مقابل وفاء هذه السفتجة التي خصمها وذلك من خلال عبارة 
یضعها الساحب على الفاتورة التي یرسلها إلى مدینهِ المسحوب علیه أو الجهة التي نفذت لها 

ل البنك الخاصم عمولة خاصة بشأن خصم "السفتجة المسبقة" لتغطیة . وغالبًا، یستحص)٤(الأعمال
 . )٥(المخاطر التي یتحملها بهذا الصدد

وعمومًا، لئن كانت السفتجة المسبقة تثیر للبنك الخاصم إشكالیة یمكنه تجاوز مخاطرها من خلال 
ومصدر  )٦(ا "سیئة"بذل جهد للتثبت من وجود الدین الأساس، فإن ثمة حالة أخرى تكون السفتجة فیه

 خطر یصعب على البنك الخاصم اكتشافها، وعلى التفصیل الآتي.

 

                                                 
 جع: را )١(

Cass.com. 15 déc, 1986: JCP. E. 1987.1.16123; RTD.com 1987 p. 223 obs. M. Cabrillac 
et Teyssié 

 راجع:  )٢(
Cass.com. 28 Juin 1983: D. 1983. 444 note Endréo 

 وانظر أیضًا: 
Rives – Lange et Contamine Raynaud: "Droit bancaire" 6 éd. Dalloz, 1995, n. 493 

 راجع  )٣(
Gibirila: art. préci. n. 23. 

 .٧٩١ – ٧٩٠)، ص ٦٤١د. علي جمال الدین عوض، المرجع المذكور، بند ( )٤(
 راجع:  )٥(

Gibirila: art. préci. n, 28 
Lassalas: art. préci. n. 14 p. 13 et n, 22 p. 17- 18 

 لاحظ (٦)
Gibirila: art. préci . n . 30-31. 
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 ١٤٦ 

 . سفتجة المجاملة ٢

في الأصل، إن تعیین المحسوب علیه في السفتجة یتم من قبل الساحب بسبب واحد مما یأتي: إما  -٨
الأول. وفي كلتا أن یكون المسحوب علیه مدینًا للساحب، أو یكون هذا الأخیر موعودًا باعتماد من 

الحالتین، لا تثار مشكلة بصدد قبول أو وفاء هذه السفتجة من قبل المسحوب علیه. كما یصح 
خصم هذه السفتجة بدون مشكلة، حیث یعتبر البنك الخاصم دائنًا بقیمتها بموجب التظهیر التملیكي 

تجة المخصومة في الحاصل لمصلحته من قبل المستفید، ویكون لهذا البنك المطالبة بقیمة السف
موعد استحقاقها، كما یكون له أن یطالب المسحوب علیه بقبولها قبل میعاد استحقاقها لیرتب التزام 

 .)١(هذا الأخیر بتسدیدها في موعد الاستحقاق فضلاً تملكه مقابل وفاء السفتجة المخصومة

ئنًا ولكن، یحدث أن یقوم شخص بسحب سفتجة على شخص آخر دون أن یكون الساحب دا
للمسحوب علیه ولا موعودًا له باعتماد من جهة هذا الأخیر. ومع ذلك، فإن هذه السفتجة المستجمعة 

. ولیس من )٢( لإنشائهاللبیانات الإلزامیة تعد صحیحة ما دام أنها مستوفیة للشروط الشكلیة والموضوعیة 
تلزم لصحة الإنشاء أن یكون مستلزمات هذه الشروط أن یكون المسحوب علیه مدینًا للساحب. وإنما یس

 .)٣(الساحب مدینًا للمستفید

وعلیه، یجوز التعامل بهذه السفتجة تظهیرًا وضمانًا، كما یجوز قبولها أو وفاؤها إذا ارتضى ذلك 
المسحوب علیه. وبالتالي، یصح خصم هذه السفتجة ما دام أن البنك غیر عالم برفض المسحوب علیه 

 . )٤(عدَّ هذا البنك سیئ النیة وامتنع علیه الرجوع على المسحوب علیه لهذه الورقة التجاریة، وإلا

ومع ذلك، حدث، ویحدث مع الأسف، أن یتفق شخصان على أن یقوم أحدهما بإصدار ورقة  -٩
تتضمن بیانات السفتجة مسحوبة على الطرف الآخر ویقوم هذا الأخیر بالتوقیع علیه بصفته 

ومع غیاب نیة تسدید قیمة دین أو وعد بدین بین الطرفین،  مسحوبا علیه قابلا رغم عدم وجود

                                                 
، العدد الثاني. وكذلك: "أحكام ١٩٩٦الشماع، "التماس قبول السفتجة"، مجلة العلوم القانونیة، كلیة القانون، جامعة بغداد،  د. فائق محمود )١(

 .٢٠٠٣التزام المسحوب علیه القابل"، مجلة العلوم القانونیة، كلیة القانون، جامعة بغداد، 
، وكذلك ١٣، العدد ١٩٨١نشاء الورقة التجاریة"، مجلة القانون المقارن، بغداد، د. فائق محمود الشماع، "أركان التصرفات الإرادیة في إ )٢(

 . ٢، العدد/ ١٩٨٧"الشكلیة في الأوراق التجاریة" مجلة القانون المقارن، بغداد، 

) ص ٢٩، بند (٢٠١٣ك، ط/، الأوراق التجاریة وعملیات البنو ٢) المراجع السابقة، وراجع كذلك: د. عزیز العكیلي، شرح القانون التجاري، ج/٣(
، وأیضًا د. فوزي محمد سامي: شرح القانون ٥٤، دار وائل، ص ١، كذلك: د. فیاض القضاة، شرح القانون التجاري، الأوراق التجاریة، ط٤٧

  .٣٠، ص١٩٩٩، دار الثقافة، ١التجاري، الأوراق التجاریة، طـ
 راجع:  )٤(

CA. Versailles, 1 mars 1990: Rec. Dalloz 1991 p. 219, note M. Cabrillac. 



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٤٧ 

. وهكذا، یتم تمثیل دین وهمي بمظهر دین حقیقي في صیغة ورقة تجاریة لكي یتم )١(هذه الورقة
خصمها لدى بنك من قبل المستفید في هذه الورقة الصوریة، ساحبها كان هذا الأخیر أو شخصًا 

قة الصوریة باسم "سفتجة المجاملة" أو "السفتجة السیئة" آخر من الغیر. وجرت تسمیة هذه الور 
لأنها تهدف إلى خلق ائتمان كاذب من شأنه إیهام الغیر. وحدث، ویحدث مع الأسف، أن تتبادل 

، )٢(الأشخاص الدور في هذه الورقة الصوریة، حیث یسحب كل منهما سفتجة صوریة على الآخر
 الأمر الذي یزید من سوء هذه الورقة. 

 ى ما حكم سفتجة المجاملة؟ وهل یصح خصمها؟ وما هي النتائج المترتبة على ذلك؟ تر 

یتضح من خلال ملاحظة كون هذه الورقة لا تمثل السفتجة إلا من حیث  حكم سفتجة المجاملة -١٠
الشكل، فهي ورقة صوریة تهدف إلى خلق ائتمان وهمي من شأنه إیهام الغیر. لهذا، جرت محكمة 

، وذلك لغیاب )٣(ة، ومنذ زمن، وبقرارات متعددة على إعلان بطلان سفتجة المجاملةالنقض الفرنسی
، وقد صار لهذا الموقف )٥(فضلاً عن عدم مشروعیة هدف هذه الورقة )٤(السبب أو لعدم مشروعیته

القضائي صدى بشأن عملیة خصم سفتجة مجاملة من قبل بنك كان على علم بصفتها، حیث 

                                                 
لاحظ وقائع القضیة المشار إلیها في القرار السابق حیث كان الساحب حائزًا على حزمة سفاتج موقعة بالقبول رغم غیاب الدین بین الساحب  )١(

 والمسحوب علیه. 
 (Efflet de cavalerie)ویصطلح على هذه الورقة بالفرنسیة  )٢(
 راجع:  )٣(

Cass. Civ. 29. Mars 1887: DP. 1887. 1. 451; Req. 11 mars. 1953: DH. 1953. 210. 
 ثم لاحظ القرارات المشار إلیها في الهوامش اللاحقة.

 انظر:  )٤(
Branger:  “Traité d' écomie bancaire “.T.2ém.éd.1968p. 76-77 et p. 299.  
Gibirila: atr. préci. n. 31 

لعثور في تطبیقات محكمة التمییز الأردنیة ما یتعلق مباشرة بموضوع سفتجة المجاملة. ولكن، یمكن القول بأن هذه وحري بالإشارة إلى عدم ا )٥(
ة المحكمة الموقرة تؤید موقف محكمة النقض الفرنسیة وذلك تأسیساً على عبارات عامة وردت في بعض قرارات التمییز الأردنیة بشأن الكمبیال

رقة التجاریة، بأن "الفقه والقضاء قد استقر على أن سندات المجاملة بین التجار تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً تؤكد، دون تخصیص نوعیة الو 
أن  لأنها مبنیة على سبب غیر صحیح ولأنها مخالفة للتنظام العام لمساسها بالأمانة والثقة الواجب توافرها في المعاملة التجاریة على أساس

غش على الغیر وإیهامه بوجود مركز مالي للمستفید منها غیر صحیح مما قد یترتب علیه اضطراب الأعمال الغرض من انشائها ادخال ال
التجاریة التي تقوم على الصدق والثقة المتبادلة وتعریض حقوق الأشخاص الذین یتعاملون بهذه السندات للضیاغ". لاحظ في منشورات مركز 

 عدالة الأردني: 
من عدد مجلة نقابة المحامین  ١٥٣٤والمنشور أیضاً على الصفحة  ٣٠/١٢/١٩٧٥"هیئة خماسیة" تاریخ  ٥١٤/١٩٧٥التمییز، حقوق رقم  -

 . ١/١/١٩٧٦بتاریخ 

 .٢٧/١١/١٩٩٠(هیئة خماسیة) تاریخ  ٥٣١/١٩٩٠التمیز، حقوق، رقم  -
 .١٠/٢/١٩٩١(هیئة خماسیة) تاریخ  ٩٥١/١٩٩٠التمییز، حقوق رقم  -

 ) من هذا البحث١٩في صفحة ( وسیأتي بیان لهذا الموقف أیضاً 
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 ١٤٨ 

.كما قضي بأن البنك الخاصم )١(سفتجة یرتب بطلان عملیة خصمهاقضي بأن بطلان هذه ال
لسفتجة المجاملة یمكن أن یخضع إلى المسؤولیة الجزائیة عن عملیة نصب باعتباره شریكًا 

 .)٣(، ما لم یثبت أنه كان جاهلاً للعملیة الجرمیة المذكورة)٢(للجاني

لكون البنك الخاصم عالمًا بصفة ویتضح مما تقدم، اختلاف حكم خصم سفتجة المجاملة تبعًا 
الصوریة للسفتجة أم لا، لأن علم البنك الخاصم بهذه الصفة الصوریة للورقة المخصومة یفید سوء نیته 
تجاه كل موقع على هذه الورقة الصوریة، وبالتالي لا تصلح هذه الأخیرة محلاً لعقد الخصم الذي یجب 

لمًا بأن علم البنك الخاصم لهذه الصفة الصوریة ینبغي أن أن یرد على ورقة تجاریة حقیقیة لا وهمیة، ع
 .)٤(یكون متحققًا بتاریخ سابق أو معاصر لتاریخ عملیة الخصم ولیس بتاریخ لاحق على ذلك

وتجدر الإشارة إلى تساؤل طرح بشأن أهمیة الإهمال الذي یرتكبه البنك بمناسبة عملیة الخصم، فهل 
الخاصم سیئ النیة؟ مثل حالة خصم سفتجة مسحوبة على شخص غیر یرتب هذا الإهمال اعتبار البنك 

تاجر لیست له روابط أعمال تجاریة مع الساحب، وحالة خصم سفتجة بالرغم من استلام البنك إخطارًا 
من الغیر یخبره بالصفة الصوریة لهذه الورقة. فهذه الأمثلة، وفق رأي البعض تنطوي على إهمال مهني 

. أما إذا كان الإهمال بسیطًا، فیؤكد جانب آخر من الفقه على عدم )٥(الة سوء نیةجسیم یجب تشبیهه بح
. ویلاحظ أن القضاء الفرنسي یمیل إلى هذا الاتجاه الأخیر، )٦(جواز الاستدلال منه على سوء نیة البنك

حیث قضي بأن البنك الخاصم غیر ملزم بالاستعلام عن الطبیعة القانونیة للعلاقة بین الساحب 

                                                 
 .Cass. 21 juin 1977 n. 75 – 14. 563: Bull. civ. IV. n. 177; RTD. com 1977. p. 744 obs. Mراجع:  )١(

Cabrillac et Rives – Lange; D. 1977. IR. 339 obs. Vasseur; D. 1978. Jursip. p. 113 note Lucas 
de Leyssac.  

 لاحظ:  )٢(
Cass. Crim. 20 juin et 3 nov. 1983: Bull.crim. n. 189. et 277; RTD.com. 1984 obs.M.Cabrillac et 

Tyessié. 
Cass.crim.6 avril 1994: D. 1994 p. 154. á rappr. Cass. crim. 22 févr. 1993: D. 1993. IR. 144 

 لاحظ  )٣(
Douai, 12 mai 1997: RTD.com 1977. p. 769 obs. M. Cabrillac et Rives – Lange.  

 لاحظ:  )٤(
Cass.com. 24 mars 1992: Rec. Dalloz, 1992 p. 340; 22 janv. 1974, Jurispr. p. 408 

 راجع:  )٥(
J.Brangger:” op. cit p.299. 

 راجع:  )٦(
Cabrillac: cité par Branger, ibid, 



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٤٩ 

. وفي قضیة أخرى، لم )١(والمسحوب علیه، كما أن هذا البنك غیر ملزم بالتثبت من وجود مقابل الوفاء
یعتبر البنك الخاصم سیئ النیة رغم علمه بوجود نزاع بین الساحب والمسحوب علیه ورفضه الخصم 

كور، حیث ابتداء ولكن عاد فیما بعد، وقبل الخصم دون التثبت والاستعلام عن تطور الخلاف المذ
حكمت محكمة النقض بهذا الصدد بأن هذا الإخفاق لا یسمح بإثبات أن الورقة المخصومة بدون مقابل 

. وقد اعترض على هذا الحكم، بحق، جانب من الفقه بسبب الإهمال الخطر الذي ارتكبه البنك )٢(وفاء
جب الاستعلام ، خاصة وأن البنك ملزم بوا)٣(الذي كان على علم بوجود دفوع للمسحوب علیه

 . )٤(والنصیحة

وعمومًا، سوء نیة البنك الخاصم یمكن إثباته بكافة وسائل الإثبات باعتباره واقعة مادیة، وبالتالي 
یمكن الاعتداد بكل قرینة تفید علم البنك بانعدام أو عدم مشروعیة السبب الذي تقوم علیه ورقة المجاملة، 

وأن غایتها تمكین المستفید في هذه الورقة من اقتناص ثقة أي عدم تمثیلها حقًا جدیًا بین أطرافها 
. فمثلاً، قضي في فرنسا بأن القاضي یمكنهُ اكتشاف سوء نیة البنك الخاصم من علم هذا الأخیر )٥(الغیر

. كما قضي بأن سوء )٦(بالمشاكل المالیة للساحب التي تمنعه من قدرة إیجاد مقابل الوفاء عند الاستحقاق
لخاصم یمكن استخلاصه من المطالبة بدین ثقیل في حین أن معلومات هذا البنك عند الخصم نیة البنك ا

. وعمومًا، فإن )٧(كانت تسمح له بمعرفة أن طالب الخصم كان بمركز مالي سيء غیر قابل للإصلاح

                                                 
 راجع:  )١(

Cass.com, 29 juin 1964: JCP. 1964. II. 13949. note Gavalda;  
CA. Aix – en – Provence, 18 mars 1964: Banque 1964. 137;  
Caen 11 mars 1971: Banque 1971. 1037 obs. Martin; RTD.com. 1971. 1051. obs. 
M. Cabrillac et Rives – Lange. 

 راجع:  )٢(
Cass.com. 3 déc. 1980: JCP. 1981. IV. 67; RTD.com. 1981. p. 324, obs. M. Cabrillac et 

Tyessié 
 راجع:  )٣(

Gibirila: art. préci. n. 38. 
 راجع:  )٤(

Cass.com. 20 oct. 1994: RTD.com. 1975. 343 obs. M Cabrillac. et Rives – Lange.  
، ٢٠١٦طر، راجع أیضًا: د. فائق الشماع، "واجبات البنك تجاه طالب القرض"، مجلة العلوم القانونیة والقضائیة، دولة ق

 العدد الأول. 
 .٧٨٤)، ص ٦٣٤راجع: د. علي جمال الدین عوض، المرجع المذكور، بند ( )٥(
 راجع:  )٦(

Cass.com. 10 Juin 1997: RTD. com. 1997. p. 485 obs. M. Cabrillac.  
 راجع:  )٧(

Cass.com. 21 Juin 1996: RTD. com. 1996. p. 500 obs. M. Cabrillac. 
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 ١٥٠ 

القاضي مكلف بالتحقق والتأكد من موقف البنك الخاصم عند خصم الورقة التجاریة للتثبت من كونه 
 ، لاختلاف نتائجها تبعًا لهذا الموقف.)١(سن أو سیئ النیة في هذه العملیة المصرفیةح

تترتب على خصم البنك سفتجة مجاملة وهو عالم بصفتها الصوریة، ویمكن الإشارة  نتائج متعددة -١١
 إلى أخطر هذه النتائج بما یلي: 

المجاملة لعدم كفایة الشكلیة . لا یستطیع البنك الخاصم التمسك بالسلامة الظاهرة لسفتجة ١
 وحدها لإیجاد ورقة تجاریة صحیحة. 

. بطلان عقد الخصم لأنه لا یركن إلى محل قانوني صحیح بسبب بطلان ورقة المجاملة ٢
 المخصومة. 

. لا یملك البنك الخاصم لسفتجة المجاملة الرجوع على المسحوب علیه الموقع علیها لبطلان ٣
یع هذا البنك الرجوع على أي موقع علیها بسبب علمه ببطلان هذا التصرف، كما لا یستط

 سفتجة المجاملة منذ لحظة الخصم. 

. یجوز لدائني ساحب سفتجة المجاملة الرجوع على البنك الخاصم بالتعویض عن الضرر ٤
اللاحق بهم نتیجة خلق (ائتمان كاذب) لهذا الساحب من خلال خصم سفتجة صوریة والبنك 

 . )٢(على علم بذلك

. ولكن یكون للبنك الخاصم لسفتجة المجاملة الرجوع على من دفع إلیه قیمتها دون وجه حق ٥
طبقًا لقواعد الإثراء بدون سبب، وذلك لأن العلم بصوریة هذه الورقة ینزل منزل الغش الذي 
یتسرب من الورقة الصوریة بذاتها إلى المبلغ الذي دفعه البنك وهو عالم بالصوریة، لأن هذا 

 . )٣(البنك یكون قد شارك بالغش، وبذا لا یصح الاتفاق بینه وبین عمیله على أي وضع كان

                                                 
 راجع:  )١(

Cass.com. 10 Juin 1997: RTD.com 1997. obs. M. Cabrillac et Rlives-Lange; Gibirila: art. 
préci. n. 40 p. 21 

 ولاحظ أیضًا: 
Branger: op. cit. p. 298 

 ثم لاحظ رفض مثل هذه المطالبة حینما كان المدعي بها هو المسحوب علیه الموقع على سفتجة المجاملة. )٢(
Cass.com. 9 avr. 1996: RTD.com. 1996. p. 501 obs. M. Cabrillac 

 .٧٨٦ – ٧٨٥)، ص ٦٣٦راجع: د. علي جمال الدین عوض، المرجع المذكور، بند ( )٣(



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٥١ 

صفوة القول تتمثل بالإشارة إلى خطورة تعامل البنك بسفتجة المجاملة، الأمر الذي یقتضي تجنب 
 التعامل بمثل هذه الورقة.

 السند لأمر/ الكمبیالة: الفصل الثاني

خر من الأوراق التجاریة، ویسمى أیضًا بالسند الأذني ومعروف في الأردن السند للأمر هو النوع الآ-١٢
ویتمثل "بمحرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ویتضمن تعهد  )١(والعراق باسم الكمبیالة

محرره بدفع مبلغ معین من النقود في زمان ومكان معینین لأمر شخص آخر هو المستفید أو حامل 
هذه الورقة التجاریة بأنها تتضمن تعهدًا بالأداء من قبل محررها، ولا تحتوي إلا  . وتتمیز)٢(السند"

على شخصین هما المحرر والمستفید، ویشترط لصحة إنشائها توافر أركانها الشكلیة وأركانها 
، وبالتحدید یجب أن یكون إصدارها وفاءً لدین حقیقي للمستفید في ذمة محرر السند )٣(الموضوعیة

مبیالة)، وإلا كانت هذه الأخیرة باطلة، علمًا بأن محرر السند لأمر(الكمبیالة) یلتزم بحكم لأمر(الك
، بمعنى لا حاجة لتقدیم الكمبیالة إلى القبول، )٤(القانون بمثل ما یلتزم به قابل سند السحب

الذي لا  وبالتالي، وخارجا عما یتعلق بالتقدیم للقبول، تخضع الكمبیالة إلى أحكام السفتجة بالقدر
یتعارض مع ماهیة السند للأمر. وهذا یعني بأن للدائن بموجب الكمبیالة (المستفید أو المظهر إلیه) 

. ولكن، یمكن قبل میعاد )٥( لاستحقاقهاأن یحصل على قیمتها في المكان والزمان المعینین 
من خلال الخصم، الاستحقاق الحصول على قیمتها مطروحًا منها الفائدة والعمولة ورسوم التحصیل 

 السند للأمر وذلك بتظهیرها تملیكیًا للبنك الخاصم الذي سیكون له المطالبة بكامل قیمتها من محرر

(الكمبیالة) في موعد استحقاق. وإذا تعذر على البنك الخاصم هذا الاستیفاء، كان له أن یرجع 
و منفردین دون أن یكون لهؤلاء بقیمة الورقة التجاریة على جمیع الموقعین على الكمبیالة مجتمعین أ

الاحتجاج تجاه البنك الخاصم بالدفوع المبنیة على علاقاتهم الشخصیة ما دام أن البنك الخاصم لم 

                                                 
في حین أن مصطلح (الكمبیالة) یطلق على (السفتجة) في كل من مصر والمغرب ولیبیا وتونس والكویت والسعودیة  )١(

 ).٤١ – ٤٠، ص ٣١ن. (راجع: د. أكرم یاملكي، المرجع المذكور، بند وقطر والاتحاد الإماراتي وعُما

 ) من قانون التجارة الأردني.١٢٣لاحظ المادة ( )٢(

د. فائق محمود الشماع: أركان التصرفات الإداریة الموضوعیة لإنشاء الورقة التجاریة، البحث المشار إلیه، مجلة  )٣(
، وكذلك: الشكلیة في الأوراق التجاریة، مجلة القانون المقارن، بغداد، ١٣، العدد ١٩٨١القانون المقارن، بغداد، 

 البحث المشار الیه سابقاً. ١٧، العدد ١٩٨٧
 ) من قانون التجارة العراقي.١٣٦) من قانون التجارة الأردني المقابلة للمادة (٢٢٧لاحظ المادة ( )٤(

) من قانون التجارة ٢١٦، ١٠٢ – ١٣٥لمقابلة للمواد () من قانون التجارة الأردني ا١٨١، ٢٢٤لاحظ المواد ( )٥(
 العراقي.



  ....الاشكالیات القانونیة المتعلقة بمحل خصم الأوراق التجاریة: سندات المجاملة وخصم الشیك  

 أ. د. فائق محمود الشماع

  
 

 ١٥٢ 

. )١(یحصل على الكمبیالة المخصومة بقصد الإضرار بهم طبقًا لأحكام قاعدة التطهیر من الدفوع
المخصوم له بدعوى ناشئة عند عقد یضاف إلى ما سبق حق البنك الخاصم بالرجوع على العمیل 

 . )٢(الخصم

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الخاصم للكمبیالة یجد في هذه الورقة التجاریة دعمًا أقوى من السفتجة 
نظرًا لاعتبار محرر الكمبیالة بمثابة مسحوب علیه قابل بحكم القانون، وبالتالي لا حاجة كما أشرنا إلى 

لة، كما لا مجال لهذا الأخیر في الامتناع عن التسدید بذریعة عدم وجود التماس قبول محرر الكمبیا
مقابل الوفاء. هذه الضمانات القویة لحق الدائن بموجب الكمبیالة تفسر شیوع هذه الورقة التجاریة في 
میدان عملیة الخصم. ومع ذلك، فثمة مشكلة ظهرت في التطبیق المصرفي تتعلق بما یسمى بكمبیالة 

 . المجاملة

في الواقع، إن شیوع التعامل بالسند للأمر (الكمبیالة) كان سببًا لاستغلال البعض هذه الوسیلة  -١٣
في التعامل التجاري. فكثیرًا ما یحدث، مع الأسف طبعًا، اتفاق  كمبیالة المجاملةالائتمانیة وزج 

لمصلحة شخصین على سحب كمبیالة صوریة یتعهد محررها بموجبها بدین (صوري) في ذمته 
الشخص الآخر ملتزمًا بالأداء إلیه بزمان ومكان معینین، وكل ذلك في ورقة محررة مستجمعة 
للبیانات الشكلیة الإلزامیة للكمبیالة، ولكنها بعیدة كلیًا عن الارتباط بوجود دین حقیقي بین محرر 

دین حقیقي في هذه الكمبیالة (الصوریة) والمستفید منها. وهكذا، یتم تمثیل دین وهمي بمظهر 
بغرض خدیعة الغیر وإظهار المستفید من هذه الورقة بمظهر مالي وذي   كمبیالة صوریةصیغة 

مركز ائتماني قوي، في حین أن هذا المظهر كاذب غیر حقیقي. وعلیه، فإن هذه الكمبیالة الصوریة 
 بمبدأ سلطان الإرادة، ، عملاً )٣(لا وجود لها قانونًا ولا یعمل بها بین طرفیها، وهذا هو حكم القانون

وذلك أن الطرفین لم یریدا الالتزام بهذه الورقة فیما بینهما، ولكنهما أرادا إیهام الغیر وخدیعته بهذه 
 . )٤(الكمبیالة الصوریة التي تقوم على الغش، وبالتالي تعتبر باطلة

                                                 
 ) من قانون التجارة العراقي.٥٧) من قانون التجارة الأردني المقابلة للمادة (١٤٧لاحظ المادة ( )١(

حظ أیضًا ) من قانون المعاملات التجاریة الإماراتي. ولا٤٤٢) من قانون التجارة العراقي. والمادة (٢٨٦لاحظ المادة ( )٢(
 .١هامش  ٤القرارات القضائیة المشار إلیها آنفًا في مقدمة هذا البحث ص 

 ) من القانون المدني العراقي.١٤٨) من القانون المدني الأردني. والمادة (٣٦٩لاحظ نص المادة ( )٣(

 .١٠٨٤) ص ٦١٩، بند (٣راجع: د. أحمد عبد الرزاق السنهوري: الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ج )٤(



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٥٣ 

أجمعا على أن سندات الفقه والقضاء قد وبهذا الصدد، قضت محكمة التمییز الأردنیة مقررة بأن "-١٤
المجاملة بین التجار تعتبر باطلة بطلانًا مطلقًا لأنها مبنیة على سبب غیر صحیح ولأنها مخالفة 
للنظام العام لمساسها بالأمانة والثقة الواجب توفرها في المعاملات التجاریة على أساس أن الغرضَ 

للمستفید منها غیرُ صحیح، مما قد  من إنشائها إدخال الغش على الغیر وإیهامه بوجود مركز مالي
یترتب علیه اضطراب الأعمال التجاریة التي تقوم على الصدق والثقة المتبادلة وتعریض حقوق 

 . )١( الأشخاص الذین یتعاملون بهذه السندات للضیاع"

وعن  )٢(وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم تكرر في أكثر من قرار صدر عن محكمة التمییز الأردنیة
 ، للتأكید على بطلان سندات المجاملة بین التجار بطلانا مطلقًا.)٣(محكمة استئناف عمان

ولكن حري بالملاحظة أن حیثیات القرارات القضائیة المشار إلیها تضمنت عبارات تستدعي الانتباه -١٥
إلى أن فالقرارات التمییزیة المذكورة تشیر جمیعها  بشروط سندات المجاملة.والتعلیق لارتباطها 

سندات المجاملة هي (سندات بین التجار)، كما أن أحد هذه القرارات یشیر بالتحدید إلى "أن سندات 
. لا بل أن قرارًا تمییزی�ا آخر قضى مقررًا: "حیث إن المدعي )٤(المجاملة لا تكون إلا بین التجار"

رها حتى یكون السند من مزارع ولیس تاجرا فإن ما یترتب على ذلك عدم توافر الشروط اللازم توف

                                                 
، قرار منشور على الصفحة ٣/١٢/١٩٧٥، هیئة خماسیة، تاریخ ٥١٤/١٩٧٥راجع: التمییز الأردنیة، حقوقیة، رقم  )١(

. وواضح أن هذا الحكم یتفق مع موقف ١/١/١٩٧٦من عدد مجلة نقابة المحامین الأردنیین بتاریخ  ١٥٣٤رقم 
سابقاً، ولكن جدیر بالإشارة إلى أننا لم نعثر على أیة إشارة القضاء الفرنسي بشأن سفتجة المجاملة، كما لاحظنا 

لكمبیالة المجاملة في تطبیقات القضاء الفرنسي بشأن خصم هذه الورقة لدى البنوك كما لم ترد الإشارة إلى هذه 
 الحالة في المراجع الفقهیة التي تناولت دراسة الخصم المصرفي للأوراق التجاریة مثل: 

Ch. Lassalas: "Escompte" op. cit.  
D. Gibirila: "Escompte" op. cit. 
Ch. Gavalda et stoufflet: op. cit. 

وربما یكون السبب لهذه الحالة هو عدم شیوع التعامل بالكمبیالة في التطبیق الفرنسي كما أشرنا، وذلك بعكس 
 مل التجاري والمصرفي.الوضع في التطبیق الأردني الذي یتمیز باستعمال شائع للكمبیالة في التعا

 ٢٧/٥/٢٠٠٠بتاریخ  ٢٤٨١/١٩٩٩. ولاحظ كذلك: التمییز، حقوق، رقم ٣١/١٩٧٦لاحظ: التمییز، حقوقیة، رقم  )٢(
. ثم لاحظ في منشورات ١/٧/٢٠٠٠بتاریخ  ٥من عدد المجلة القضائیة رقم  ١١٣هذا القرار منشور على الصفحة 

 ٨٩١/١٩٩٣، وكذلك تمییز، حقوق، رقم ١٠/١٢/١٩٩١اریخ بت ٩٥١/١٩٩٠مركز عدالة: تمییز، حقوق، رقم 
، وكذلك تمییز، حقوق، رقم ٢٩/٥/٢٠٠٥بتاریخ  ٢٣٩/٢٠٠٥، وأیضًا تمییز، حقوق، رقم ٢/١٠/١٩٩٣بتاریخ 
 .١٣/٦/٢٠٠٦بتاریخ  ٤١٩٣/٢٠٠٥

 .١٠/٢/٢٠١٥الصادر بتاریخ  ١١٤٨/٢٠١٥راجع قرار محكمة استئناف عمان رقم  )٣(
 ٤١٩٣/٢٠٠٥التمییزي المشار إلیه آنفًا رقم  لاحظ القرار )٤(
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 ١٥٤ 

. وعلى هدى هذه القرارات التمییزیة قضت محكمة استئناف عمان بأنه "... )١(سندات المجاملة"
یتطلب حتى یثبت المدعى علیهما أن السندات موضوع الدعوى هي سندات مجاملة أن یثبتا أنهما 

یتعلق بموضوع تجاري،  من فئة التجار وأن المدعي هو أیضًا من فئة التجار وأن موضوع السندات
وحیث لم یقدم المدعى علیهما ما یثبت ذلك فإن طلبهما إثبات أن السندات موضوع الدعوى هي 
سندات مجاملة وسماع البینة الشخصیة علیهما یصبح غیر منتج بالدعوى ویتعین عدم إجابة 

تعتبر من الإسناد . وأكثر من هذا تفصیلاً، جاء في قرار تمییزي "أن إسناد المجاملة )٢(طلبهما"
الباطلة بطلانًا مطلقًا إذا أثبت موقعها الذي أعار إمضاءه التاجر الذي حرر السند لأمره كان حین 
إنشاء السند تاجرًا معسرًا وأنه لجأ إلى استعارة الإمضاء لإیهام الغیر بأن السند یحمل التزامًا فعلی�ا 

لم یقصد سوى تمكینه من الحصول على  بعملیة صحیحة في حین أن هذه العملیة لم تحصل وأنه
 . )٣( حاجته من النقود ..."

ویبدو لنا أن التفصیلات المذكورة في حیثیات القرارات المشار إلیها لا تعد شروطًا جوهریة لسندات  -١٦
 المجاملة لا من حیث الأشخاص ولا من حیث المضمون. 

مجاملة بفئة التجار فقط، لأن هذه ، لا یمكن حصر نطاق التعامل بسندات الفمن حیث الأشخاص
السندات عبارة عن محررات ظاهریة تستر واقعًا قانونی�ا مخالفًا، وبالتالي فهي تنزل منزلة السندات 

. )٤(الصوریة التي لا یتحدد نطاق التعامل بها بطائفة معینة من التصرفات ولا بفئة معینة من الأشخاص
ي سندات صوریة، یمكن أن تكون بشأن تعامل تجاري أو تعامل وبعبارة أخرى، فإن سندات المجاملة، وه

غیر تجاري. وقد نظم القانون المدني حمایة خاصة للمستهدف بهذه الصوریة بموجب دعوى خاصة دون 
تمییز بین الأشخاص تجارًا كانوا أم لا. زد على ذلك، أن الأوراق التجاریة، ومنها السند لأمر (الكمبیالة) 

كان أم غیر تاجر، وبغض  اً لكل شخص بغض النظر عن صفته تاجر  إنشاءً وتداولاً هي سندات متاحة 
لإنشاء الورقة التجاریة وتداولها تجاری�ا كان هذا الدین أو  اً ن صفة الدین الأساس الذي كان سببالنظر ع

                                                 
 ٢٤٨١/١٩٩٩لاحظ القرار المشار إلیه آنفًا رقم  )١(

 ١٠/٢/٢٠١٥الصادر بتاریخ  ١١٤٨/٢٠١٥رقم  اً ة استئناف عمان المشار إلیها آنفلاحظ قرار محكم )٢(

 .٢٤٨١/١٩٩٩رقم  اً القرار التمییزي المشار إلیه آنفلاحظ  )٣(

 .١٠٧٩)، ص ٦١٦، بند (، المرجع المذكور آنفًا٣، الوسیط، جالسنهوريراجع: د. أحمد  )٤(



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٥٥ 

امل . وبالتالي، من غیر الدقیق حصر التعامل بسندات المجاملة بنطاق التجار أو التع)١(غیر تجاري
 التجاري. 

لا یعد إعسار التاجر الذي حرر السند للأمر الشرط الجوهري لاعتبار  ومن حیث المضمون،
المحرر من إسناد المجاملة، وإنما أشارت المحكمة إلى أهمیة إثبات إعسار التاجر المذكور كشرط لإجازة 

بموجب هذا السند من  الدفع بالبینة الشخصیة من جهة، ولغرض الاستدلال على غیاب سبب الالتزام
جهة أخرى. فالشرط الأساسي والجوهري لاعتبار المُحَرر سند مجادلة، هو عدم ارتكاز هذا الأخیر إلى 
سبب صحیح، كأن یكون السند المحرر یمثل دیناً وهمیًا معدوم الوجود، أو ذا وجود غیر مشروع، حیث 

لة. وهذا ما ذكرته بوضوح محكمة التمییز یعتبر السند في هذه الحالة سندًا صوریًا من إسناد المجام
، حیث قضت بأن "الفقه والقضاء قد أجمعا على أن سندات )٢(اً ردنیة في قرارها المشار إلیه آنفالأ

المجاملة بین التجار تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً لأنها مبنیة على سبب غیر صحیح ولأنها مخالفة للنظام 
لواجب توافرها في المعاملات التجاریة على أساس أن الغرضَ من إنشائها العام لمساسها بالأمانة والثقة ا

إدخال الغش على الغیر وإیهامه بوجود مركز مالي للمستفید منها غیرُ صحیح، مما قد یترتب علیه 
اضطراب الأعمال التجاریة التي تقوم على الصدق والثقة المتبادلة وتعریض حقوق الأشخاص الذین 

 لسندات للضیاع".یتعاملون بهذه ا

حیث قالت: "... إن المقصود بالصوریة  )٣(وهذا المفهوم أشارت إلیه حدیثاً محكمة استئناف عمان
هو أن ینشأ السند مستجمعًا للبیانات الإلزامیة ویفترض صحة هذه البیانات بما في ذلك صحة الالتزام، 

ثبات وله أن یقیم الدلیل على ذلك فإذا ادعى المحرر المدین عدم وجوده أو عدم مشروعیته فعلیه الإ
بكافة طرق الإثبات بما فیها البینة والقرائن، وللمحكمة تقدیر هذه الأدلة وما تستخلصه فیها، فإذا تمكن 
المحرر من إثبات أن السبب في السند صوري، فإنه یكون على المستفید الدائن أن یثبت وجود سبب 

 .)٤( تقل إلیه ..."آخر مشروع على اعتبار أن عبء الإثبات ین

                                                 
، دار الثقافة للنشر، ١٩٩٨راجع: د. عبد القادر العطیر، الوسیط في شرح القانون التجاري / الأوراق التجاریة، ط/ )١(

محامین الأردنیة، ، مجلة نقابة ال١١٤/٧٣الأردنیة، حقوق، رقم  . ثم لاحظ: التمییز٢١ – ١٩)، ص ٨عمان، بند (
 .١٠١١، ص ١٩٧٣

 ١٥٣٤، منشور على الصفحة رقم ٣٠/١٢/١٩٧٥، هیئة خماسیة، تاریخ ٥١٤/١٩٧٥التمییز الأردنیة، حقوقیة، رقم  )٢(
 .١/١/١٩٧٦من عدد مجلة نقابة المحامین بتاریخ 

 الة. ، منشورات مركز العد١٠/٢/٢٠١٥، تاریخ القرار ١١٤٨/٢٠١٥محكمة استئناف عمان، رقم  )٣(

 .٢٩/٥/٢٠٠٥بتاریخ  ٢٣٩/٢٠٠٥استند هذا القرار الاستئنافي إلى قرار محكمة التمییز، حقوقیة، رقم  )٤(
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لا ویتضح مما تقدم أن كمبیالة المجاملة تعد باطلة بطلانًا مطلقًا ولا تعتبر ورقة تجاریة. وبالتالي  -١٧
التي یجب أن تنصب على ورقة تجاریة  تصلح كمبیالة المجاملة أن تكون محلاً لعملیة الخصم

ة ما دام أنه یعرف صفتها صحیحة، بمعنى أنه لا یجوز للبنك أن یقبل خصم كمبیالة مجامل
الصوریة، حیث یعتبر شریكًا في عملیة غیر مشروعة أي باطلة، وبالتالي یسأل عن ذلك تجاه كل 
متضرر من هذه العملیة غیر المشروعة لمساهمته في خلق ائتمان كاذب لطالب الخصم، كما 

صفة الصوریة للسند لاحظنا ذلك في میدان سفتجة المجاملة، أما إذا كان البنك الخاصم یجهل ال
 . )٢(، عد الخصم صحیحًا)١(الذي خصمه، ولم یثبت علمه بذلك، أي كان حسن النیة

على هذا المفهوم الذي یعتبر الكمبیالة سند مجاملة لفقدان الارتكاز على سبب حقیقي  اً وتأسیس -١٨
ثبات الطعن بأن ومشروع للدین المدرج في السند، تقرر المحاكم الأردنیة قبول البینة الشخصیة لإ

، لأن هذا الطعن یتعلق )٣() من قانون البینات٣٠/٥السند المحرر هو سند مجاملة عملاً بالمادة (
بالظروف المحیطة بتنظیم السند باعتبارها واقعة مادیة. وهذا ما قضت به محكمة التمییز الأردنیة 

المبرزة هي إسناد مجاملة بین التي قررت "أن البینة الشخصیة بینة مقبولة لإثبات أن الكمبیالات 
التجار لأن إسناد المجاملة بین التجار، كما استقر على ذلك الفقه والقضاء، تعتبر باطلة بطلانًا 
مطلقًا لتأثیرها على الائتمان العام ومساسها بالثقة الواجب توافرها في المعاملات التجاریة، وهي 

علمًا بأن محكمة  )٤( نظیم تلك الكمبیالات..."بینة مقبولة أیضًا لإثبات الظروف التي أحاطت بت
التمییز الأردنیة تقرر: "... أن تقدیر أن الكمبیالات من إسناد المجاملة هو مما تستقل به محكمة 

لة من ـــــــــالموضوع المتعلقة بفهم الواقع في الدعوى ولها سلطة تامة في استخلاص عناصر المجام
ا لا یثبت دون رقابة علیها في ذلك من محكمة ــــــــت به ذلك، ومع الدعوى، وتقدیر ما یثبــوقائ

 . )٥( التمییز ..."

                                                 
 ) من القانون المدني الأردني.٣٦٨لاحظ نص المادة ( )١(

. ٥٣١/١٩٩٠، وكذلك رقم القضیة ٨٩١/٩٣راجع في منشورات مركز العدالة: التمییز الأردنیة، حقوقیة، رقم القضیة  )٢(
بشأن صحة الكمبیالة رغم الطعن بصفتها الصوریة، التمییز الأردنیة، حقوقیة، رقم القضیة  اوراجع أیضً 

 م. ١٩٩٠سنة  ١٠١٢، ص ٧/٨٨، الذي تضمن الإشارة إلى: التمییز، حقوق، رقم ٢٣٩/٢٠٠٥

 .الاحظ القرار المشار إلیه سابقً  )٣(
 ، منشورات مركز عدالة. ٢٥٨/٢٠٠٦التمییز الأردنیة، حقوقیة، رقم القضیة  )٤(

 ، منشورات مركز عدالة.٢٤٨١/١٩٩٩التمییز الأردنیة، حقوقیة، رقم القضیة  )٥(



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٥٧ 

صفوة القول تتمثل بالإشارة إلى أن كمبیالة المجاملة تعد مصدر خطر یجب على البنك امتناع 
 التعامل بها.

 الشیك: الفصل الثالث

هو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في الشیك هو النوع الثالث من الأوراق التجاریة "و  ،اً تشریعی -١٩
القانون ویتضمن أمرًا صادرًا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر یكون مصرفًا وهو 

بمجرد  اً الشیك وهو المستفید مبلغًا معین المسحوب علیه بأن یدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل
یعد كأن لم یكن بحكم . وكل بیان مخالف للاستحقاق لدى الاطلاع )١(الاطلاع على الشیك"

. وهذا التمیّز للشیك بوظیفة الأداء لدى الاطلاع رتب زمنًا طویلاً صعوبة تصور )٢(القانون
 . )٣(استعمال الشیك كوسیلة لتنفیذ عملیة ائتمانیة كالخصم

، جرى التطبیق على خصم الشیك كلما كان مكان المستفید بعیدًا عن البنك المسحوب عملیًاولكن  -٢٠
حیث إن عملیة تحصیله تستغرق وقتًا یرید الحامل أن یتجاوزه، فیلجأ إلى بنك قریب منه أو علیه ب

ما تلجأ المشاریع الكبیرة إلى خصم الشیك  اً . وكثیر )٤(البنك الذي یتعامل معه لیخصم لدیه الشیك
وفوائد لدى البنك لتوفیر السیولة النقدیة وتجاوز الانتظار لاستحصال قیمة الشیكات مقابل عمولة 

 . )٥(جزئیة

طویلاً، بذریعة  اً زمن اً بأن خصم الشیكات كان مستبعد (M. Cabrillac)، كتب الأستاذ وفقهیًا -٢١
عدم التلائم بین وظیفة الشیك كأداة واجبة الأداء بمجرد الاطلاع وبین العملیة الائتمانیة للخصم. 

یدعم طبیعة دور الشیك في  - Cabrillaیؤكد  -وفي الحقیقة، الأمر لیس كذلك، لأن الخصم 
 .)٦(الأداء بمجرد الطلب حیث إن الخصم یمحو الزمن الضروري لمباشرة الاستحصال

                                                 
 /ج من قانون التجارة الأردني.١٢٣لاحظ المادة  )١(

 ) من قانون التجارة العراقي. ١٥٥) من قانون التجارة الأردني والمادة (٢٤٥لاحظ المادة ( )٢(

 راجع:  )٣(
Gibirila: art. préci. n. 46. 

 .٧٩٣ – ٧٩٢) ص ٦٤٢د. علي جمال الدین عوض، المرجع المذكور، بند ( )٤(
 راجع:  )٥(

Lassalas: art. préci. n. 12. p. 10 
 راجع:  )٦(

M. Cabrillac: obs. In RTD.com 1998. p. 468 
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قضت  ١٩٧٠، جرت المحاكم في فرنسا حالیًا على إجازة خصم الشیكات: فمنذ عام وقضائیًا -٢٢
، ثم توالت قرارات عدیدة عن هذه المحكمة تؤكد )١(محكمة النقض الفرنسیة بإجازة خصم الشیك

، حتى أن محكمة استئناف باریس أكدت في إحدى قراراتها بأن خصم )٢(صحة خصم الشیكات
 . )٣(الشیكات عبارة عن تطبیق جاري الاستعمال

لهذا التطور یستخلص من قرار شهیر صدر عن محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ  الأساس القانوني -٢٣
. كما وصفه )٤(هذا القرار بأنه "قرار مبدئي كبیر" (M. Cabrillac). وقد وصف ٣٠/١/١٩٩٦

Lange) –(Rives  بأنه قرار ذو أهمیة عملیة بالغة)وتتلخص وقائع هذا القرار في أن بنكًا )٥ .
تلقى شیكات متعددة من المستفید فیها بموجب تظهیر تملیكي. ولكن لم یفلح البنك المذكور في 

قیمتها من المسحوب علیه لغیاب وجود مقابل الوفاء. ورغم إهمال البنك إجراء الاحتجاج استحصال 
لذا، ظهر  طالب البنك من المستفید استرداد كامل قیمة الشیكات.اللازم في الوقت المناسب، 

السؤال عما إذا كان للبنك، وهو الحامل المهمل، الحق في الرجوع على المستفید المظهر لاسترداد 
ل قیمة الشیكات المذكورة بموجب دعوى ناشئة عن عقد الخصم، أم أنه یخضع لحكم المادة كام

) من قانون الشیكات الفرنسي التي تخول الحامل المهمل فقط الرجوع على المظهرین ٣ – ٥٢(

                                                 
 راجع:  )١(

Cass.com. II Mars. 1970: Bull.civ IV, n. 49; JCP. 1970. II. 16490. note. Rives – Lange. 
 راجع:  )٢(

Cass.com. 15 Juin. 1976: JCP. II, 18694, note Bousquet; Banque. 1977. 230 obs. L. M. 
Martin 
RTD.copm. 1977. 132 obs. M. Cabrilac et Rives – Lange.  
Cass.com. 3 Janv. 1978: Bull.civ. IV. n. 1; D. 1978. IR. 306. obs Vasseur; RTD.com. 1978. 
p. 137. obs. M. Cabrilac et Rives – Lange.  
Cass.com. 30. Janv. 1996: Bull.civ. IV. n. 27; D. 1996. IR. 321. note Rives – Lange;  
RTD.com 17. 1996. p. 302. obs. M. Cabrilac 
Cass.com. 17. 1998: mars 1998: Bull.civ. IV. n. 103; RTD.com. 1998. 648. obs. M. Cabrilac; 
JCP. E. 1998. 1642. note Lecène – Marénaud. 

 لاحظ:  )٣(
CA. Paris. 17 févr. 1982: D. 1983. Inf. rap. p.41 note Cabrillac. 

 لاحظ:  )٤(
M. Cabrillac: obs. précitée. RTD. com. 1996. p. 302 

 لاحظ: )٥(
 Rives – Lange: note précitée. D. 1996. 321 
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وفق قواعد الإثراء بلا سبب، أي استرداد أقل البدلین بین الإثراء والافتقار ولیس استرداد كامل قیمة 
 الشیكات المظهرة. 

بهذا الشأن، أصدرت محكمة النقض الفرنسیة، من خلال الدائرة التجاریة، حكمها مقررة بأنه: 
"استقلالاً عن كل رجوع مؤسس على قواعد الشیك، للبنك الحق في الاسترداد من المستفید من الشیكات، 

  له عند استلامها منه لغرض تحصیلها".التي تبین عدم تغطیتها بمقابل الوفاء، مقدار المبالغ التي منحها 

ولدى إمعان النظر في هذا القرار، نلاحظ، بحق، مع تعلیقات مشاهیر الفقه الفرنسي المذكورین،  -٢٤
اعتراف محكمة النقض الفرنسیة بصحة عقد خصم الشیكات محل النزاع من جهة، وهو العقد 

 نتائجه من جهة أخرى. الذي برر تظهیر الشیكات تملیكیًا ورتب تطبیق أحكامه و 

فمن جهة، یلاحظ أن قرار محكمة النقض لم یحدد لفظیًا ماهیة طبیعة العملیة موضوع النزاع، وجل   *
ما ذكر في القرار هو حق البنك في استرداد ما منحه لعمیله المظهر. وبهذا الصدد، عملیتان 

لام البنك للشیك بموجب تظهیر قانونیتان یمكن تصور إحداهما مصدرًا للنزاع المذكور، وهما: است
توكیلي لغرض استحصال قیمة الشیك من المسحوب علیه لمصلحة العمیل المظهر، أو استلام 
البنك للشیك بموجب تظهیر تملیكي باعتبار البنك خاصمًا للشیك لدیه من قبل العمیل المظهر. 

لأن هذا الأخیر لا یخول ویلاحظ بوضوح أن القرار المذكور لم یتبنَّ تصور التظهیر التوكیلي، 
البنك المظهر إلیه الرجوع على مظهر الشیك للمطالبة بقیمته، وإنما یوجب على البنك المظهر إلیه 
رد الشیك المرفوض تسدیده إلى المظهر باعتبار أن هذا الأخیر هو المالك للشیك المظهر. ولكن 

جب تظهیر تملیكي بناء على عملیة یلاحظ أن القرار المذكور تبنى اعتبار البنك مظهرًا إلیه بمو 
مصرفیة تربط الطرفین، البنك وعمیله، والتي كانت سببًا لإجراء التظهیر التملیكي، وهذه العملیة 
هي "الخصم" الذي یخول البنك الخاصم الرجوع على العمیل المخصوم له بقیمة الورقة المخصومة 

لخصم، وهكذا، یكون قرار محكمة النقض في حالة تعذر استیفاء قیمة هذه الورقة المظهرة محل ا
الفرنسیة مستندًا على انصراف إرادة الطرفین إلى تملیك البنك الشیك المظهر تنفیذاً لعملیة ائتمانیة 

 یمثلها الخصم. 

ومن جهة أخرى، یلاحظ أن محكمة النقض الفرنسیة أخذت بنظر الاعتبار إخلال البنك المظهر  * 
مل احتجاج عدم الوفاء حین رفض المسحوب علیه تسدید قیمة الشیك، إلیه تملیكیًا بالالتزام بع

 الأمر الذي رتب اعتبار البنك حاملاً مهملاً لا یملك الحق في الرجوع بموجب الدعوى الصرفیة. 

) من قانون الشیك المتضمن ٣ – ٥٢ولكن یلاحظ أیضًا أن محكمة النقض لم تطبق حكم المادة (
لرجوع على الموقعین على الورقة المظهرة تملیكیًا (من غیر الساحب الذي إقرار حق الحامل المهمل با

یمكن الرجوع علیه بموجب دعوى مقابل الوفاء) طبقًا لقواعد الإثراء بدون سبب، وذلك لأن هذه المادة 
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لذین لا یرتبط معهم الحامل المذكور برابطة خیر المهمل بالموقعین السابقین اتطبق في علاقة الحامل الأ
مباشرة. أما الموقع الأخیر بالتظهیر، أي المظهر الأخیر للورقة التجاریة (وهو المخصوم له)، فإنه یرتبط 
بالحامل المهمل برابطة مباشرة تمثل سبب التظهیر التملیكي وتخول هذا الحامل المهمل الرجوع على 

) لأن سقوط الحق بالرجوع المظهر المذكور بدعوى نابعة من العلاقة الأصلیة التي تربطهما (أي الخصم
بموجب دعوى صرفیة، لا یرتب سقوط الدعوى الناشئة عن العلاقة الأصلیة التي كانت سببًا للتظهیر 

. ولهذا، وطبقًا لقواعد الخصم، قررت محكمة النقض حق البنك بالرجوع على العمیل بكامل )١(التملیكي
، الذي نص )٢(ا هو حكم قانون التجارة العراقيقیمة الشیك لتعذر استیفاء قیمته من المسحوب علیه. وهذ

على أن للمصرف الحق في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرف المستفید دون اقتطاع ما قبضه 
من فائدة وعمولة وذلك في حدود الأوراق غیر المدفوعة أیًا كان سبب الامتناع عن دفعها. وهذا هو نفس 

الذي نص على أن ".... یباشر  )٣(التجاریة الاتحادي الإماراتي الحكم الذي ورد في قانون المعاملات
المصرف هذا الحق (في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرف العمیل الخاصم) في حدود الأوراق 

 غیر المدفوعة أیًا كان سبب الامتناع عن دفع الأوراق المخصومة". 

یة مستحقة بمجرد الاطلاع، ولكن من باب صفوة القول تتمثل بالإشارة إلى أن الشیك ورقة تجار 
التسهیلات یصلح أن یكون الشیك محلاً للخصم للتعجیل في استیفاء قیمته لتجاوز العوارض المؤخرة 
للاستیفاء كالبعد الجغرافي والعطل المصرفیة والرسمیة وغیر ذلك مما یعرقل الاستیفاء الفوري لهذه الورقة 

محلاً  استثناءً،لنقدیة التي یحتاجها حامل الشیك، وعندئذ یكون الشیك، التجاریة، ویرتب نقصًا للسیولة ا
 لعملیات الخصم، شأنه شأن السفتجة والسند للأمر.  اً صالح

                                                 
المنشور في مجلة نقابة  ٥٣٤/١لاحظ قرار محكمة التمییز الأردنیة، حقوقیة، رقم وللمزید في تفصیل هذه القاعدة،  )١(

. ثم راجع: د. فائق محمود الشماع، "سقوط حق حامل الورقة التجاریة ٦٨٨، ص ١٩٩٣المحامین الأردنیة، سنة 
، ١٩٨٧كلیة القانون، جامعة بغداد، المجلد السادس، العدد الأول والثاني،  المهمل"، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،

وما بعدها. وراجع كذلك: د. عزیز العكیلي، شرح قانون التجارة، الأوراق التجاریة وعملیات البنوك، المرجع  ١١ص 
 .١٩٣)، ص ١٥٨المذكور، بند (

، ١٩٩٨ن التجاري، الأوراق التجاریة، دار الثقافة، عمان، : د. عبد القادر العطیر، الوسیط في شرح القانو اً وراجع أیض
 .٤١٢ – ٤١١)، ص ٣٠٥بند (

 ).٢٨٦لاحظ المادة ( )٢(

 ).٤٤٢/٢لاحظ نص المادة ( )٣(
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وخارج هذا الاستثناء الأخیر، یبقى الشیك ورقة لا تصلح أن تكون محلاً للخصم باعتباره ورقة -٢٥
 ١٩٨١ضت به محكمة التمییز الأردنیة منذ عام تجاریة مستحقة الأداء لدى الاطلاع. وهذا الحكم ق

حیث قررت بأن ورقة الشیك لا تدخل في مضمون أوراق المجاملة على اعتبار أنه أداة وفاء 
فحسب ولا محل للمجاملة إلا في الأوراق التي تقوم بوظیفة الائتمان وهي السفاتج والسندات 

بأنه: "إذا كانت أسناد المجاملة أسنادًا  . وبتفصیل أكثر، قضت محكمة التمییز الأردنیة)١(لأمر
تجاریة حاویة جمیع الشرائط الشكلیة اللازمة لصحتها، یظهر بموجبها أحد موقعیها بمظهر المدین 
الحقیقي مع أنه ابتغى في الحقیقة من عمله مساعدة شخص آخر للحصول على الائتمان اللازم له 

ء لیس كأداة ائتمان یخرج من عداد تلك الأسناد، لدعم حالة مالیة مزعزعة، فإن الشیك كأداة وفا
وإذا كان الشیك لیس من إسناد المجاملة، وإذا كانت المعارضة في وفائه لیست مقبولة في ضوء ما 

 . )٢( ) من قانون التجارة ... فإن الدفع بصوریته لیس جائزًا قانونیًا ..."١٧٤نصت علیه المادة (

تائج هذه الدراسة والتوصیات المناسبة للمشكلات المذكورة، تتضمن بیان نخاتمة هذا البحث -٢٦
 كالآتي: 

 التي توصلت إلیها هذه الدراسة هي:  * النتائج

. عدم صلاحیة الشیك للخصم إلا في حالة استهداف تجاوز العوارض المؤخرة للاستیفاء الفوري ١
 للشیك. 

 . صلاحیة السفتجة الائتمانیة للخصم مع الحذر من: ٢

 السفتجة المسبقة أو الخداج لما تنطوي على مخاطر لضیاع حقوق البنك الخاصم.  حالة -

حالة سفتجة المجاملة لأنها ورقة صوریة تهدف إلى خلق ائتمان وهمي من شأنه إیهام  -
الغیر، ویقع التعامل بها باطلاً ویتحمل البنك المسؤولیة الجزائیة عن التعامل بها ما دام أنه 

  كان عالمًا بذلك.

. صلاحیة الكمبیالة للخصم، عدا حالة كمبیالة المجاملة لأنها هي الأخرى تمثل دینًا وهمیًا ٣
 بمظهر دین حقیقي بغرض إیهام الغیر، وبالتالي: 

                                                 
من عدد  ٦٢٧، قرار منشور على الصفحة ٦/١٢/١٩٨١، تاریخ ٦١٧/٩٨١راجع: التمییز الأردنیة، حقوقیة، رقم  )١(

 .٣٠/١٠/٢٠١٤، وكذلك منشورات مركز عدالة بتاریخ ١/١/١٩٨٢مجلة نقابة المحامین بتاریخ 
 ، منشورات مركز عدالة. ٢٤٢٨/٢٠٠٧التمییز الأردنیة، حقوقیة، رقم القضیة  )٢(
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تعد كمبیالة المجاملة باطلة بطلانًا مطلقًا ولا یجوز التعامل بها تحت طائلة مسؤولیة البنك إذا  -
 كان عالمًا بصفتها الوهمیة. 

 لا یتحدد نطاق كمبیالة المجاملة بحدود التجار ولا حتى بنطاق الأعمال التجاریة.  -

وللمحكمة المختصة سلطة تامة في استخلاص عناصر المجاملة من وقائع الدعوى دون رقابة  -
 علیها تمییزًا. 

 * التوصیات المناسبة للمشكلات موضوع الدراسة تتمثل باقتراح: 

احة بطلان سندات المجاملة مع تحدید أبعاد أحكامها والنتائج المترتبة . تدخل تشریعي یكرس صر ١
على التعامل بها من خلال الخصم، وخاصة تحریم التعامل وتجریم المتعاملین بهذه السندات ما 

 دام أنهم على علم بوهمیتها. 

 . التزام البنك قبل الخصم بواجب: ٢

ب الخصم وصولاً للتثبت من جدارته التقصي عن المعلومات الشخصیة والمالیة لطال -
 الائتمانیة. 

 التأكد من وجود وشرعیة سبب الورقة التجاریة المقدمة للخصم.  -

 الامتناع عن قبول خصم سندات المجاملة تجنبا للوقوع تحت طائلة المسؤولیة. -

 الاستعانة بالضمانات الإضافیة (الكفالة، الرهن، الضمان الاحتیاطي) لمجابهة مخاطر -
 الخصم.
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 المراجع

 أولاً: المراجع العربیة / الكتب 

، دار إحیاء التراث، ٣د. أحمد عبد الرزاق السنهوري: الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ج
 بیروت. 

 ، دار الثقافة. ١٩٩٨الأوراق التجاریة/ ط/  –د. عبد القادر العطیر: الوسیط في شرح القانون التجاري 

 . ١٩٩٣ل الدین عوض: عملیات البنوك من الوجهة القانونیة / ط/ د. علي جما

، دار ٢٠١٣، الأوراق التجاریة وعملیات البنوك، ط/ ٣-د. عزیز العكیلي: شرح القانون التجاري، ج 
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ن، أركان التصرفات الإرادیة في إنشاء الورقة التجاریة، مجلة القانون المقار  د. فائق محمود الشماع:
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 ، دار وائل للنشر.١٩٩٤د. فیاض القضاة: شرح القانون التجاري/ الأوراق التجاریة، ط/ 
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 والاتفاقیات الدولیة الأردنيلقانون لتعبیر في ااحریة حمایة الأمن الوطني كقید على 
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 ملخص

للحفـاظ  لتشریعات الأردنیة الناظمة لتقیید حریـة التعبیـرهدفت الدراسة إلى تسلیط الضوء على أحكام ا
كـــام هـــذه التشـــریعات مـــع ضـــوابط التـــي تـــم استخلاصـــها مـــن الأمـــن الـــوطني وبیـــان مـــدى توافـــق أحعلـــى 
ون الاتفاقیـــات الدولیـــة لحقـــوق الإنســـان وقـــرارات محـــاكم حقـــوق الإنســـان وآراء فقهـــاء وخبـــراء حقـــوق ممضـــ

أن صیاغة التشریعات الأردنیة تفتقر للصیاغة الدقیقة للقیود المروضـة  الإنسان. وقد توصلت الدراسة إلى
على حریة التعبیر مما یجعلها تمیل لتغلیب الحفاظ على الأمن الـوطني علـى جـودهر هـذه الحریـة. الأمـر 

انســجامها مــع المعــاییر تدعي إدخــال مجموعــة مــن التعــدیلات علــى التشــریعات الوطنیــة لضــمان ســالــذي ی
) من الدستور الأردني التي اشترطت أن ١٢٨مقدمتها البناء على التقدم المحرز بنص المادة (الدولیة في 

مـس أساسـیاتها، بحیـث جـوهر هـذه الحقـوق أو ت فـيلا تؤثر القانین التي تصدر لتنظـیم الحقـوق والحریـات 
أن تهـدف د فیهـا الشـروط الواجـب توفرهـاى بـالقیود التـي تفـرض علـى الحقـوق والحریـات بـیضاف إلى ماور 

هذه القیود لتحقیق غایات مشروعة وأن تجتاز اختیار التناسب بین القید لحمایة غایـة مشـروعة والحـد مـن 
 مضمون الحریة.
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The Protection of the National Security as a Restriction on the Freedom of 

Expression in Jordanian Law and International Conventions 
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Abstract 

This study sheds the light on the Jordanian legislations restricting freedom 
of expression, which are passed under the pretext of “protecting national 
security." Study results were compared with international human rights 
conventions and interpretations of the UN Human Rights Committee (HRC), 
the body of experts tasked with interpreting the ICCPR, principles endorsed by 
human rights courts and principles adopted by human rights experts.  

The study concludes that the formulation of Jordanian legislations lack 
accuracy and precision when dealing with the right to freedom of expression 
and give priority to national security at the expense of core freedoms. It 
therefore suggests a number of amendments to national legislations to ensure 
conformity with international standards, the most notable one is to get benefit of 
the progress achieved by article 128 of the Jordanian Constitution which 
stipulate that "laws issued in accordance with this Constitution for the 
regulation of rights and freedoms may not influence the essence of such rights 
or affect their fundamentals", by inclusion the following: “restrictions on rights 
and freedoms" should serve a legitimate purpose, and they should pass the test 
of proportionality between a restriction aimed to protect a legitimate 
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 :المقدمة

تشكل حریة التعبیر بما فیها حریة الإعلام وحق المواطن في الحصول على المعلومات مبدأ أساسیا 
من المبادئ التي تقوم علیها الأنظمة الدیمقراطیة في العالم، وضمانة من الضمانات الأولیة لممارسة 

لمؤمنة بحقوق الإنسان بشكل عام الدیمقراطیة، وركیزة من المرتكزات الصلبة التي تُرسى علیها الأنظمة ا
لذلك تحرص الدساتیر الدیمقراطیة والاتفاقات  .وبحق المواطن في حریة الرأي والتعبیر بشكل خاص

 الدولیة لحقوق الإنسان على كفالة هذا الحق بوصفه قاطرة الحقوق والحریات المدنیة والسیاسیة.

سیاً، فهو لا یمثل قیمة إنسانیة أساسیة بحد ذاته وتظهر أهمیة حریة التّعبیر بوصفها حقاً إنسانیاً رئی
یوفر دعامة رئیسیة أیضا للدّیمقراطیة، حیث لا یمكن قیام دیمقراطیة إذا لم یكن الناس أحرارا بل فقط، 

بآراء تساعد على تصویب ما فیما یرغبون بقوله أو غیر قادرین على تلقي معلومات كافیة للإدلاء 
كالحق في حریة مفصلي في التمتع بحقوق أخرى من عقبات، وهو حق  یعترض المسیرة الدیمقراطیة

التجمع السلمي والحق في تأسیس الجمعیات والأحزاب والنقابات والانضمام إلیها وممارسة نشاطاتهم 
حریة التّعبیر واحدة من الأسس الرئیسیة لمجتمع دیمقراطي وهي واحدة من الشّروط الأساسیة بحریة،  ف

یجابیة تعزز من الدور إهذه الحریة سواء تضمنت معلومات أو أفكاراً أهمیة وتظهر . تطوّرهلتقدم الفرد ول
یجابي للسلطات العامة أو الدور الحیادي، وكذلك تلك التي تهاجم الدولة أو تزعجها أو تصدمها أو الإ

یستقیم المجتمع لأي قطاع من السكان فهذه هي متطلبات التعددیة والتسامح وسعة الأفق والتي بدونها لا 
 الدیمقراطي.

من الحقوق المطلقة التي لا نه لا یعتبر ألا إ لحق في حریة التعبیروعلى الرغم من هذه الأهمیة ل
ن هذا الحق یجوز تنظیمه وتقییده ولكن ضمن قیود محددة إیجوز أن تخضع لأي نوع من القیود، بل 

بحیث یبقى الحق في حریة الرأي والتعبیر والحریة  نظمتها الاتفاقات الدولیة والدساتیر والقوانین الوطنیة،
ناً بما یكفل حق الإنسان في التعبیر عن رأیه بحریة تامة، وبما یضمن للأفراد و صالإعلامیة مضموناً وم

الكشف عن الحقائق والمعلومات التي تضمن لهم الاطلاع على حقیقة ما یجري في بلادهم، ویسمح 
البناء لتصرفات السلطات الرسمیة وممثلي هذه السلطات لتقویم السلوك للأفراد بممارسة دورهم بالنقد 

المعوج وبیان الحقائق أمام أعین الجمیع، ولكن دون المساس بالأمن الوطني أو بالنظام العام، أو 
 .حقوق وسمعة الآخرین الخوض في

التي یسعى الأفراد  أن الواقع یظهر أن ممارسة هذا الحق لا تتم دوماً بما یخدم تعزیز الأهداف إلا
والأنظمة السیاسیة في الدول الدیمقراطیة وواضعو الاتفاقات الدولیة لحقوق الإنسان واللجان التعاهدیة 
لهذه الاتفاقات لتحقیقها، فالممارسة غیر السلیمة لهذا الحق قد تؤدي إلى المساس بالأمن الوطني. وقد 

ائل الاتصال الحدیث وما رافقها من ظهور ما یعرف زاد من هذا الواقع ما یشهده العالم من انتشار وس
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بالإعلام المجتمعي الذي سهل على الأفراد نشر وبث البیانات والمعلومات والمواقف، والتي تسهل على 
البعض استغلال هذه الوسائل لارتكاب أفعال متعددة قد تشكل جرائم بموجب القانون ولعل أخطرها 

. وفي الوقت ذاته فإن العدید من الأنظمة السیاسیة قد )١(ن الوطنيالأعمال الإرهابیة والمساس بالأم
تسعى لتقیید حریة الرأي والتعبیر بما في ذلك الحریات الإعلامیة بحجة أن هذا التقیید یتفق مع مبررات 
الحد من حقوق الإنسان التي تضمنتها الاتفاقات الدولیة لحقوق الإنسان والتي یأتي في مقدمتها الحفاظ 

الأمن الوطني، الأمر الذي یستدعي من الباحثین والدارسین توضیح مضمون حریة التعبیر وحدود  على
 تنظیمها وتقییدها بما لا یمس جوهر ومضمون هذا الحق.

جابة علیها تتمثل شكالیة الرئیسیة التي یثیرها هذا البحث ویحاول الإوتأسیًا على ما سبق فإن الإ
فراد لحقهم في حریة التعبیر ردني الضمانات الكافیة لممارسة الأالأ بالآتي: إلى أي مدى كرس المشرع

هذا من من الوطني؟ عن آرائهم ضمن المحددات الواردة في أحكام التشریعات الهادفة للحفاظ على الأ
جهة ومن جهة أخرى إلى أي مدى استجاب المشرع الأردني في تشریعاته المقیدة لحریة التعبیر للحفاظ 

 ؟التعبیر فراد في حریةتعزز حق الأ الفضلى التيلوطني للمعاییر الدولیة والممارسات من اعلى الأ

 منهجیة البحث:

تحلیلیة وصفیة یستند هذا البحث إلى المنهج الوصفي التحلیلي المقارن من خلال تقدیم قراءة  
الحریة الإعلامیة للتشریعات الأردنیة الناظمة للحدود والضوابط المفروضة على حریة الرأي والتعبیر و 

الاتفاقات  هتضمنتتم استخلاصها مما من الوطني، ومقارنتها بالمعاییر الدولیة التي بهدف حمایة الأ
لبیان مدى  وخبرائه الدولیة لحقوق الإنسان وقرارات محاكم حقوق الإنسان وآراء فقهاء حقوق الإنسان

 .الدولیة مع المعاییرالتشریعات الوطنیة  انسجام

                                                 
وقد تعززت أهمیة التوازن بین الحق في حریة التعبیر وحمایة الأمن الوطني بعد ما شهدته الولایات المتحدة من  )١(

وضع قوانین تحد من العدید من الحریات بما فیها حریة التعبیر، وقد  م، إذ تسابقت الدول إلى١١/٩/٢٠٠١هجمات 
 ین في العدید من مختلف دول العالم أنظر على سبیل المثال: الباحثانكان هذا موضوع بحث للعدید من 

• Small, David, The uneasy relationship between national security and personal freedom: Neazland and the 
" War on Terror", International Journal of Law, 7,4, (2011) pp. 467-486. 

• Ewart, Jacqui, Mark Pearson and Joshua Lessing, Anti- Terror Law and News Media in Austraia Since 
2001: How Free Expression and National Security in a Liberal Democracy, JMl 5(1), (2013), pp.104- 
132. 

• Silver, Derigan A., Security and the Press: The  Government's  Ability to Prosecute Journalists  for the 
possession or publication of national security  information, 13 Comm. L. & Pol'Y, (2008), pp. 447-483. 
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 :خطة البحث

 وبهدف الإحاطة بالموضوعات التي تغطي موضوع هذا البحث سیتم تقسیمه على النحو التالي: 

 .وطبیعته القانونیةالمبحث التمهیدي: مفهوم حریة التعبیر 

 القانون.في النص على القیود مبدأ المبحث الأول: 

 .تحقیق غایة مشروعة مبدأالمبحث الثاني: 

 .تناسبالة و ضرور ال مبدأالمبحث الثالث: 

 .الخاتمة
 

 وطبیعته القانونیةمفهوم الحق في حریة التعبیر : مبحث تمهیدي

تقوم فلسفة النظام الدیمقراطي على أن المشرع الوطني بما فیه المشرع الدستوري لا یستقل بتقریر 
الذي یقصد به مطابقة  وتنظیم حقوق الإنسان وحریاته كیفما شاء، بل إن المشرع مقید بمبدأ الشرعیة

أعمال السلطات العامة في الدولة لما استقر في وجدان الجماعة من قیم ومعتقدات ومبادئ تتفق مع قیم 
، ویتم استخلاص هذه القیم والمبادئ مما ورد في )١(المساواة والعدالة والإنصاف والكرامة الإنسانیة

سع واشمل من إرادة أي من الدیانات والدساتیر والإعلانات العالمیة لحقوق الإنسان، فمبدأ الشرعیة أو 
السلطات الثلاث بما فیها السلطة التشریعیة احترام   السلطات العامة في الدولة، الأمر الذي یتوجب على

هذا المبدأ. كما أن توقیع الدولة وتصدیقها على الاتفاقیة الدولیة یرتب على الدولة واجب الالتزام بأحكام 
لبیان أهمیة الحق في حریة التعبیر في الحیاة العامة للدولة، سیتم ، وانطلاقا مما سبق و )٢(هذه الاتفاقیة

المطلب الأول، فیما سیخصص المطلب الثاني لبیان طبیعة في بدایة بیان مفهوم الحق في حریة التعبیر 
 الحق في حریة التعبیر.

 

 

                                                 
أصول الإجراءات الجزائیة، الطبعة الأولى،  ،نظر: نمور، محمد سعیدامفهوم مبدأ الشرعیة لمزید من التفاصیل حول   )۱(

 . ٤٧، ص ٢٠٠٥دار الثقافة للنشر والتوزیع،  ،عمان
): طبیعة الالتزام ٣١لمزید من التفاصیل حول التزام الدولة بتطبیق أحكام الاتفاقیة الدولیة یراجع التعلیق العام رقم () ٢(

عام المفروض على الدول الأطراف بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وثیقة الأمم المتحدة القانوني ال
HRI/GEN/1/Rev.8  ٢٠٠٤آذار  ٢٩المعقودة في  ٢١٨٧وقد اعتمد هذا التعلیق في جلسة اللجنة رقم. 
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 مفهوم الحق في حریة التعبیر: لمطلب الأولا

على التعبیر عن آرائه وأفكاره بحریة تامة سواءً عن طریق عرف حریة التعبیر بأنها قدرة الفرد تُ 
القول، أو بالكتابة، أو بالنشر أو أي طریقة مناسبة أخرى دون وجود أي قیود أو حدود تمنع الإنسان من 

 . )١(التعبیر ما دام أنّه لا یتسبب بضرر لأي شخص، أو شيء مهما كان نوع هذا الضرر

 الأفراد والمجتمعات فقد اعترفت به العدید من الحضارات الإنسانیة؛ ونظرا لأهمیة هذا الحق في حیاة
للإنسان الحق في حریة التعبیر منذ ولادته دون النظر إلى لونه وجنسه أقرت الشریعة الإسلامیة  فقد

في تعزیز قدرة الإنسان من دور فاعل  اولما له بوجود الإنسان نفسه،هذه الحریة د و وعرقه، نظرا لوج
ش الكریم المبني على إنتاج وعطاء وتفاعل الإنسان، لذلك أقر الإسلام مبدأ حریة استعمال على العی

الفكر وإبداء الرأي  حتى لو كان الرأي غیر صحیح والدلیل على ذلك كما ورد في الحدیث الشریف " إذا 
اضحة في مجال ومن الإشارات الو  ")٢(حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر.

حمایة حریة الرأي والتعبیر وصف االله تعالى أمة الإسلام بقوله " كنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون 
" انطلاقاً من أن حریة التعبیر تقوم على أساس  تمتع كل )٣(بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله 

الدین والدنیا وبما یحقق نفع المسلمین سداء النصیحة في أمور إ فرد بكامل حریته في الجهر بالحق و 
بل أوجب الإسلام على الإنسان المسلم التصریح برأیه إذا  .)٤(ویصون مصالح الأمة ویحقق النفع العام

علیه قول الرسول صلى االله علیه وسلم "من رأى منكم  هد، وهو ما أكّ )٥( ما كان به مصلحة للفرد والأمة
 .)٦(طع فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه وذلك أضعف الإیمان"منكراً فلیغیره بیده، فإن لم یست

الذي أكد في  م١٧٨٩وقد أكد إعلان حقوق المواطن الفرنسي الصادر عقب الثورة الفرنسیة عام 
حریة إیصال الأفكار والآراء واحدة من أغلى حقوق الإنسان، فكل "ن: أعلى المادة الحادیة عشرة منه 

والطباعة بحریة إلا في حالات إساءة استعمال هذه الحریة المحددة في  مواطن یستطیع إذاً: الكلام

                                                 
إثراء للنشر  عمان،دولیة والدساتیر العربیة، الطبعة الأولى، حقوق الإنسان في الإسلام والمواثیق ال ،نظر بذات المعنى: كنعان، نوافا) ١(

مكتبة صادر  ،الحق في التجمع السلمي في القانون الأردني والاتفاقیات الدولیة، بیروت ،، نصراوین، لیث٢٦٢، ص ٢٠١٠والتوزیع، 
، ٢٠١٤منشورات أمانة عمان،  ،ى، عمانالموسوعة الأردنیة لحقوق الإنسان، الطبعة الأول ،، بني عطا، مالك١٩، ، ص٢٠١٣ناشرون، 

 .٣٠٦ص 
 ،١٧١٦صحیح مسلم، بدون طبعة، المنصورة: مكتبة الإیمان، بدون سنة نشر، حدیث رقم  ،النیسابوري، أبي الحسن مسلم بن حجاج )٢(

 .٨٦٦ص
 ل عمران.آ) من سورة ١١٠الآیة ( )٣(
 .٢٥نصراوین، مرجع سابق،  )٤(
 .٨٤، ص٢٠١٧حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، الطبعة الرابعة، عمان دار الثقافة للنشر والتوزیع،  ،وأبو زید، علي علىالدباس،  )٥(
 .٤٨)، ص ٤٩حدیث رقم ( سابق،النیسابوري، مرجع  )٦(
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 یصدر الكونغرس أي قانون خاص لا" على:. كما أكد التعدیل الأول على الدستور الأمریكي )١("القانون
بإقامة دین من الأدیان أو یمنع حریة ممارسته، أو یحد من حریة الكلام أو الصحافة، أو من حق الناس 

 .)٢("جتماع سلمیاً، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاففي الا

ثم جاءت الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان لتؤكد على هذه الحریة بدءاً من الإعلان العالمي لحقوق 
) منه على أن لكل شخص الحق في حریة الرأي والتعبیر، ویشمل ١٩الإنسان الذي نص في المادة (

راء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقیها وإذاعتها بأیة وسیلة كانت هذا الحق حریة اعتناق الآ
رة دون تقید بالحدود الجغرافیة. ثم جاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لینص بالفق

انیة فیما نصت الفقرة الث لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضایقة".) على: "١٩الأولى من المادة (
لكل إنسان الحق في حریة التعبیر. ویشمل هذا الحق حریته في التماس مختلف ضروب على: "

المعلومات والأفكار وتلقیها ونقلها إلى آخرین دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع 
قرة الأولى من قد نصت الفقلیمي فعلى المستوى الإو أو في قالب فني أو بأیة وسیلة أخرى یختارها.". 

) من المیثاق العربي لحقوق الإنسان على: "یضمن هذا المیثاق الحق في الإعلام وحریة ٣٢المادة (
الرأي والتعبیر وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقیها ونقلها إلى الآخرین بأي وسیلة ودونما 

 اعتبار للحدود الجغرافیة."

 أنالفقهاء  وص المشار إلیها سابقاً وأدبیات الأمم المتحدة وآراءیستخلص من الدراسة المعمقة للنص
حریة  ،حریة الرأي، حریة التعبیر :)٣(من المكونات الأساسیة التالیة یتكون الحق في حریة التعبیر

المكونات فسیقصر  . ونظرًا لسعة مضمون هذهالصحافة والإعلام، الحق في الحصول على المعلومات
في التماس مختلف على مفهوم ومضمون حریة التعبیر والتي تتمثل بحق الفرد  الباحثان دراستهما

، وتتمیز هذه الحریة بسعة ضروب المعلومات والأفكار وتلقیها ونقلها إلى آخرین دونما اعتبار للحدود

                                                 
أحمد، الإعلان الفرنسي بخصوص حقوق الإنسان  ،ولمزید من التفاصیل حول إعلان حقوق المواطن الفرنسي انظر: أبو الوفا )١(

 ، المنشور على الرابط: ١٧٨٩واطن لعام والم
www.mara.gov.om/nadwa_new/wp-content/uploads/2014/04/8_2.docx  

 ١٤/١/٢٠١٧تم الرجوع لهذا الموقع بتاریخ 
 مریكي وتعدیلاته راجع الموقع الالكتروني:للاطلاع على مضمون الدستور الا )٢(

  http://hrlibrary.umn.edu/arab/us-con.html 
 م.١٣/١/٢٠١٧تم الرجوع لهذا الموقع بتاریخ 

وحریة التعبیر، وثیقة الأمم المتحدة رقم  حریة الرأي -١٩) والخاص بتفسیر أحكام المادة ٣٤انظر: التعلیق العام رقم ( )٣(
CCPR/C/GC/34  في جنیف لیحل محل  ٢٠١١تموز  ٢٩-١١، المنعقدة في الفترة الممتدة ١٠٢والتي اعتمدت في الدورة

المصادر ووسائل  -القانون الدولي لحقوق الإنسان محمد،نظر كذلك: علوان، محمد والموسى، او  .١٠التعلیق العام السابق رقم 
 . ٢٧٦، ص ٢٠٠٩والتوزیع،  مراقبة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، عمان، دار الثقافة للنشرال

http://www.mara.gov.om/nadwa_new/wp-content/uploads/2014/04/8_2.docx
http://hrlibrary.umn.edu/arab/us-con.html
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صور : اللغة المنطوقة والمكتوبة ولغة الإشارة والتعبیر بلغة غیر لفظیة، مثل الوسائل التعبیر التي تشمل
كما تشمل وسائل التعبیر الكتب والصحف والمنشورات والملصقات واللافتات والملابس  ،والقطع الفنیة

جمیع الأشكال السمعیة والبصریة فضلاً عن طرائق التعبیر الإلكترونیة  وكذلكوالوثائق القانونیة، 
 .)١(والشبكیة

 ،حقٌ من حقوق الإنسانبأنه: بیر حریة التع وتأسیساً على ما سبق یمكن للباحثین تعریف الحق في
من الوسائل المتاحة لذلك، سواءً عن  أيِّ باستخدام  هعلى التعبیر عن الآراء الخاصة بته قدر ویعني 

من التعبیر ه طریق الكتابة، أو الكلام، أو أي طریقة مناسبة أخرى دون وجود أیّة قیود أو حدود تمنع
 م یتسبب بضرر ما.طالما أنّه ل

 

 طبیعة الحق في حریة التعبیر :انيالث المطلب

تقسم حقوق الإنسان من حیث جواز تعطیلها أو تقییدها من عدمه إلى حقوق مطلقة وحقوق نسبیة، 
ویقصد بالحقوق المطلقة الحقوق التي لا یجوز تعطیلها في حالات الطوارئ أو تقییدها في أوقات 

طیلها في حالات الطوارئ شریطة تحقق الشروط ، أما الحقوق النسبیة فهي الحقوق التي یجوز تع)٢(السلم
، كما یجوز تقییدها في أوقات السلم وفق ضوابط محددة نصت علیها المواثیق )٣(الشكلیة والموضوعیة

 .الدولیة؛ كتعارضها مع حقوق الآخرین أو حال مساسها بالنظام العام للدولة

یتبین أن جمیعها تتفق على ) ٤(لیها المملكةبالرجوع إلى الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة والتي صادقت ع
من خلال اعتبار الحق في حریة التعبیر من الحقوق النسبیة التي یجوز تقییدها ویمكن توضیح ذلك 

                                                 
 .)٣٤) من التعلیق العام رقم (١١الفقرة ( )١(
منها وتجدر الإشارة إلى اختلاف الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة لحقوق الإنسان في تحدید الحقوق المطلقة، إلا أنها تتفق على اعتبار أربعة  )٢(

بمثابة نواة أساسیة لحقوق الإنسان هي: الحق في الحیاة، الحق في عدم الخضوع للتعذیب، تحریم الرق والعبودیة وعدم رجعیة القوانین 
 .١٢٨الجزائیة، ولمزید من التفاصیل راجع: علوان والموسى، مرجع سابق، ص 

وارئ الاستثنائیة، أن تكون التدابیر المخالفة في أضیق الحدود التي یتطلبها تتمثل هذه الشروط بما یلي: الإعلان الرسمي عن قیام حالة الط )٣(
و أو اللون أالوضع، أن لا تتعارض مع الالتزامات الأخرى المقررة في القانون الدولي وان لا تنطوي على تمییز یكون مبرره الوحید هو العرق 

، ولمزید من التفاصیل حول ١٢٧، ص القانون الدولي لحقوق الإنسانسى، و الدین أو الأصل الاجتماعي، علوان والمو أالجنس أو اللغة 
من العهد: العهد وحالة الطوارئ، وثیقة الأمم المتحدة   ٤: المادة ٢٩تعطیل وتقیید الحقوق في حالة الطوارئ راجع التعلیق العام رقم 

40/56/A . 
یمیة لحقوق الإنسان والتي صادق علیها الأردن، علما أن هناك مجموعة أخرى من سیكتفي الباحثان بالإشارة إلى الاتفاقیات الدولیة والإقل )٤(

الاتفاقیات الإقلیمیة تضمنت النص على الحق في حریة الرأي والتعبیر وتضمنت قیوداً مشابهة لما هو منصوص علیه في العهد الدولي 
) من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق ٣یقي لحقوق الإنسان والشعوب، المادة () من المیثاق الإفر ٩الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ومنها المادة (

 ) من المیثاق الأوروبي للحقوق الأساسیة.١١) من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، المادة (١٠الإنسان، المادة (



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٧٣ 

) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والتي تنص ١٩/٣المادة ( (أ) :النصوص الآتیة
من هذه المادة واجبات ومسؤولیات خاصة  ٢علیها في الفقرة على: " تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص 

وعلى ذلك یجوز إخضاعها لبعض القیود ولكن شریطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون 
لحمایة الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة  -لاحترام حقوق الآخرین وسمعتهم. ب -أ ضروریة:

: ) من المیثاق العربي لحقوق الإنسان التي تنص على٣٢/٢ادة (الم(ب) العامة أو الآداب العامة." 
تمارس هذه الحقوق والحریات في إطار المقومات الأساسیة للمجتمع ولا تخضع إلا للقیود التي یفرضها "

احترام حقوق الآخرین أو سمعتهم أو حمایة الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب 
لكل طفل الحق في حریة  )١: (على التي نصت ) من اتفاقیة حقوق الطفل١٣المادة () ". (جالعامة.

التعبیر، ویشمل هذا الحق حریة طلب جمیع أنواع المعلومات والأفكار وتلقیها وإذاعتها، دون أي اعتبار 
یجوز  )٢(للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن، أو بأیة وسیلة أخرى یختارها الطفل.

إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القیود، بشرط أن ینص القانون علیها وأن تكون لازمة لتأمین ما یلي: 
حمایة الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو  -احترام حقوق الغیر أو سمعتهم، أو، ب

 الآداب العامة."

على تمتع جمیع الاتفاقیات  تأكید: (أ) الآتي نصوص التي سبقت الإشارة إلیهاالمن دراسة ستخلص ی
والحد الأفراد بالحق في حریة التعبیر بوصفه حقاً أساسیاً من حقوق الإنسان الأساسیة التي یجوز تقییدها 

لمیثاق العربي لحقوق باستثاء ا بموجب القوانین النافذة، )١(منها لدواعي الحفاظ على الامن الوطني
والأساس المنصوص علیه بالاتفاقیات الدولیة الأخرى والمتمثل بضرورة  أسقط الشرط الأولالذي  الإنسان

أن یُنص على القید على حریة التعبیر بموجب قانون صادر عن السلطة التشریعیة، مما یظهر نقصاً 
  .دوراً بین هذه الاتفاقیاتـــنه الأحدث صأان على الرغم ـــــــــــواضحاً بأحكام المیثاق العربي لحقوق الإنس

على جواز تقیید حریة التعبیر بموجب القانون بشكل عام ودون (ب) اكتفاء جمیع هذه الاتفاقیات بالنص 
. حریة التعبیر هاتقییدن تلتزم به القوانین في أالتي یجب الدخول بالتفاصیل التي تبین ضوابط وقواعد 

العام أو عبیر حمایة للنظام (ج) أجمعت جمیع الاتفاقیات الدولیة على جواز تقیید الحق في حریة الت
، على الرغم من استقرار الاجتهاد الفقهي على أن مصطلح النظام العام الصحة العامة أو الآداب العامة

، السكینة العامة؛ الأمر : الصحة العامة، الأمن العام، الآداب العامة)٢(ربعة عناصر هيأیشمل على 

                                                 
ة على عن الخبراء والمدافعین عن حقوق الانسان قد حددت یذكر ان نصوص الاتفاقیات الاتفاقیات الدولیة والدساتیر الوطنیة والمبادئ الصادر   )١(

 الاهداف التي یجوز بالاستناد لها تقید حریة التعبیر. أحدضوابط تقیید الحریات بشكل عام، الا ان جمیعها قد اعتبرت الامن الوطني 
، الكتاب الأول، الطبعة الثانیة، عمان، دار الثقافة مصلح، القانون الإداري ،لمزید من التفاصیل حول مفهوم النظام العام أنظر: الصرایرة) ٢(

محمد القانون الاداري، الكتاب الأول، الطبعة الاولى، عمان، دار  وما بعدها. وانظر كذلك: الخلایلة، ٢٧٥ ، ص٢٠١٤للنشر والتوزیع، 
 وما بعدها. ١٩٦ ، ص٢٠١٥الثقافة للنشر والتوزیع، 



 حمایة الأمن الوطني كقید على حریة التعبیر في القانون الأردني والاتفاقیات الدولیة 
 یلاتد. علي محمد الدباس،  د. محمد خلف غل                                                                                 

  
 

 ١٧٤ 

یعتبر من باب  الصحة العامة أو الآداب العامةالى شارة الذي یعني أن ما ورد في هذه الاتفاقیات من الإ
 التزید وكان یفضل عدم ذكرها في حال النص على مصطلح النظام العام.

نه قد أ ومدى جواز تقییده یتبینالأردني ر و الدست فيطبیعة الحق في حریة التعبیر  ولدى البحث عن
، ولكل أردني أن یعرب بحریة عن رأیه بالقول "تكفل الدولة حریة الرأي ) منه على:١٥نص في المادة (

وبذات الوقت فقد نصت " شرط أن لا یتجاوز حدود القانون.والكتابة والتصویر وسائر وسائل التعبیر ب
) من ذات الدستور على "لا یجوز أن تؤثر القوانین التي تصدر بموجب هذا الدستور ١٢٨/١المادة (

الحقوق أو تمس أساسیاتها." مما یعني عدم التوسع بالقیود  لتنظیم الحقوق والحریات على جوهر هذه
وتظهر الدراسة المعمقة  والاستثناءات بحیث یصبح الاستثناء هو الأصل ولا یبقى من الحق سوى مظهره.

في ذات المادة،  حریة التعبیرو حریة الرأي الدستور الأردني النص على  دمجلهذین النصین الآتي: (أ) 
تكفل الدولة حریة الرأي، ولكل أردني أن یعرب بحریة عن رأیه بالقول " منه: )١٥/١نص المادة (إذ ت

التأكید على تمتع (ب)  والكتابة والتصویر وسائر وسائل التعبیر بشرط أن لا یتجاوز حدود القانون".
ها ولكن الأفراد بالحق في حریة التعبیر بوصفه حقاً أساسیاً من حقوق الإنسان الأساسیة التي یجوز تقیید

أن الدولة تكفل حریة الرأي والتعبیر،  یتمیز الدستور الأردني بالتأكید على(ج) بموجب القوانین النافذة، 
بمعنى أن الدولة ملزمة بتوفیر كافة الوسائل والسبل التي تسمح للمواطن بالإعراب عن رأیه ومعتقداته 

لإعمال "یجابیة إبكافة سلطاتها التزامات  یضع على عاتق الدولة. مما )١(شریطة التزامه بحدود القانون
یجابیة وأخرى سلبیة أي الامتناع عن القیام بأفعال تنتقص من إلال القیام بأفعال ــــــــــهذه الكفالة من خ

اد جانب من الفقه ــــــــــوقد أش .)٢(حریة الرأي، ومعاقبة من یعمل على الانتقاص من هذه الحریات
دون غیره من  استخدام المشرع الدستوري الأردني لتعبیر "تكفل الدولة الأردنیة"_ وبحق _ ب )٣(الأردني

"لا یجوز للدولة أن تمسّ أو تقیّد حریة الرأي" أو تعبیر "تمنح الدولة الأردني حق مثل تعبیر التعابیر 
قانوني  "تكفل" كان مقصودا لذاته وینطوي على مغزىتعبیر ن استخدام على اعتبار أ التعبیر عن رأیه".

                                                 
 .٢٧، ص ٢٠١٠دار الثقافة للنشر والتوزیع،  ،ر، الطبعة الأولى، عمانجرائم الصحافة والنش ،أشرف الراعي، )١(
 یحیى، المعاییر والآلیات الدولیة الخاصة بحریة الرأي والتعبیر، دراسة منشورة على الموقع الالكتروني: ،شقیر )٢(

https://yahiashukkeir.wordpress.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9 
 % 8A% م١٧/١/٢٠١٧ لهذا الموقع بتاریخ م الرجوعت

  ، ماذا جرى لحریة التعبیر في الأردن؟، دراسة منشورة على الموقع  الالكتروني:أنیس فوزي ،سمقا  )٣(
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/2/23/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-
%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86  ١/٣/٢٠١٧تم الرجوع لهذا الموقع بتاریخ  

http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/2/23/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/2/23/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/2/23/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/2/23/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
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 ١٧٥ 

أهمیة خاصة في سیاق حریة التعبیر؛ فالكفالة في القانون، من حیث طبیعتها ونشأتها وتطبیقها، هي  اذ
، )١(تنفیذَا له عقد تابع لالتزام أصلي، أي أن الكفالة لیست التزاماً أصلیا، بل تتبع الالتزام الأصلي وتأتي 

الدولة "تكفل"  ذلك یعني أن دستور الأردني، فإنال ) من١٥المادة ( على نصهذا الفهم القانوني إسقاط بو 
الأردني في حریة التعبیر، المتمثل بحق لالتزام الأصلي ل الحق تابع ، والتزامها بكفالة هذاالتعبیر"حریة 

ر و الدستأحكام  د) اتفاق( من الحقوق الطبیعیة التي تولد مع الإنسان وتسبق وجود الدولة. احقً بصفته 
یات الدولیة بالنص على جواز تقیید حریة التعبیر بموجب القانون بشكل عام ودون الاتفاقالأردني مع 

نه قد أیؤخذ على النص الدستوري . (ه) الدخول بالتفاصیل التي تبین ضوابط وقواعد تقیید حریة التعبیر
أن حصر الحق في حریة الرأي والتعبیر بالأردني أي أن هذا الحق مكفول للأردنیین ولم یتحدث شأنه ش

 .)٢(العدید من الدساتیر المقارنة على حق كل إنسان في التعبیر عن رأیه بحریة

ردني والاتفاقیات الدولیة لحقوق الانسان المصادق علیها من ن كل من الدستور الأإخلاصة القول 
دها لحریة التعبیر. ن تلتزم بها القوانین في تقیأالتي یجب  دــــــــــــــالضوابط والقواعالدولة الأردنیة لم تبین 

ي الخاص بالحقوق المدنیة ــــــــــي النقص في مضمون الاتفاقیات الدولیة وتحدیداً العهد الدولـــــــــــولتلاف
 في د منهــــــوالح في حریة التعبیر قـــــــضوابط تقیید الح انـــــنسنة حقوق الإــــــــــــلجیاسیة؛ فقد فسرت ـــــــوالس

إلى مجموعة من المبادئ التي سبق وأن أقرتها العدید ستند هذا التعلیق اقد )، و ٣٤رقم ( )٣(لعامتعلیقها ا
من المبادئ والإعلانات التي صدرت عن  مجموعة من الخبراء والمدافعین عن حقوق الإنسان والتي من 

یید أحكام العهد ، ومبادئ سیراكوزا لتق)٤(مبادئ جوهانسبرغ حول الأمن القومي وحریة التعبیر :أهمها

                                                 
م، شرح القانون المدني، العقود المسماة في المقاولة، یلمزید من التفاصیل حول طبیعة عقد الكفالة أنظر:السرحان، عدنان ابراه  )١(

 وما بعدها. ١٨١، ص ١٩٩٦وزیع، تدار الثقافة للنشر والعمان،  لطبعة الاولى،الوكالة ، الكفالة، ا
 .٢٦الراعي، مرجع سابق، ص )٢(
المدنیة والسیاسیة ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق ٢٨یذكر ان اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان هیئة مشكلة بموجب المادة ( )٣(

ن المهام منها إصدار تعلیقات عامة تتضمن إرشادات بشأن تفسیر أحكام العهد وتقوم بـعدد م ) خبیر مستقل١٨وتتألف من (
وتطبیقها، وتضفي تعلیقاتها قیمة إضافیة على المعاییر والأحكام الواردة فیه؛ إذ تشكل هذه التعلیقات بیانات قیِّمة توضح فحوى 

حول تشكیل اللجنة ومهامها أنظر: مكتب المفوض المواضیع التي تعالجها ومقصدها ومغزاها القانوني. ولمزید من التفاصیل 
 .٢٠٠٤)، جنیف ١٥" صحیفة الوقائع رقم ("الحقوق المدنیة والسیاسیة: اللجنة المعنیة بحقوق الإنسانالسامي لحقوق الانسان، 

بیرغ حول الأمن الوطني وحریة التعبیر والحصول على المعلومات: هي المبادئ التي تم تبنیها في المؤتمر الذي مبادئ جوهانس) ٤(
بمشاركة مجموعة من المختصین في  ١٩٩٥عقد في مدینة جوهانسبیرغ في جنوب إفریقیا في الأول من تشرین الأول من عام 

یها إلى مجموعة من المبادئ التي تبین العلاقة بین الأمن القومي وحریة القانون الدولي وحقوق الإنسان، وقد خلص المشاركون ف
الرأي والتعبیر وحریة الوصول إلى المعلومات، وسمحت هذه المبادئ بفرض قیود على هذه الحقوق في حال كان ذلك ضروریاً 

واضحاً ودقیقاً، وأن یكون منسجماً مع لحمایة الأمن القومي، على أن تكون هذه القیود موجودة في القانون، الذي یجب أن یكون 
 مبادئ الدیمقراطیة.  

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet15rev.1ar.pdf
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، والمبادئ العالمیة للأمن القومي والحق في )١(هاوالحد من لحقوق المدنیة والسیاسیةالخاص باالدولي 
ویتبین من دراسة هذا التعلیق والمبادئ السابق الاشارة إلیه أن تقیید الحق  .)٢("مبادئ تشواني" المعلومات 

 :تیةي الالتزام بالمبادئ الآفي حریة التعبیر بهدف حمایة الامن الوطني یستدع
 القانون.في النص على القیود  المبدأ الأول:

 .تحقیق غایة مشروعةالمبدأ الثاني: 
 .والتناسبضرورة المبدأ الثالث: ال

وبعد أن حدد الباحثان مفهوم حریة التعبیر وطبیعته والمبادئ الأساسیة التي یمكن الاستناد الیها 
لى الأمن الوطني، سیتم في المباحث الثلاثة التالیة دراسة مضمون هذه لتقیید حریة التعبیر للحفاظ ع

المبادئ وفق الممارسات الدولیة الفضلى، وبیان مدى التزام التشریعات الأردنیة الناظمة لحریة التعبیر 
 بهذه المبادئ.

 القانونفي د و النص على القی: المبحث الأول

لیة المصادق علیها من قبل الدولة الأردنیة أن كلاً من یتبین من دراسة نصوص مواد الاتفاقیات الدو 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة واتفاقیة حقوق الطفل قد نصت صراحة على ضرورة 
النص على القیود التي یمكن فرضها على حریة التعبیر لحمایة الأمن الوطني في القانون، بینما لم 

اق العربي النص الصریح على هذا القید مما یظهر نقصاً واضحاً في ) من المیث٣٢تتضمن المادة (
نه الأحدث صدوراً من بین هذه الاتفاقیات، وإن أأحكام المیثاق العربي لحقوق الإنسان على الرغم من 

                                                 
ایطالیا عام -الأمم المتحدة، عقب انعقاد مؤتمر دولي في سیراكوزا-مبادئ سیراكوزا هي المبادئ التي تبناها المجلس الاقتصادي والاجتماعي) ١(

لخاص بالحقوق السیاسیة والمدنیة بما في ذلك الأهداف بهدف دراسة القیود على الحقوق والحریات الواردة في العهد الدولي ا ١٩٨٤
المشروعة والتفسیرات العامة التي تحكم فرض وتطبیق هذه القیود. وخلص المؤتمر الى مجموعة من المبادئ توضح الإجراءات المسموح 

ولمزید من التفاصیل حول مراحل إعداد هذه ". باتخاذها لتقیید الحقوق الواردة في العهد والحد منها، أصبحت تعرف فیما بعد "بمبادئ سیراكوزا
 المبادئ أنظر:

Sara Abiola, The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International 
Covenant for Civil and Political Rights (ICCPR). Harvad Universtey,28-1-2011. 
Available at:  http://health-rights.org/index.php/cop/item/memo-the-siracusa-principles-on-the-
limitation-and-derogation-provisions-in-the-international-covenant-for-civil-and-political-rights-
iccpr-history-and-interpretation-in-public-health-context.تم الرجوع لهذا الموقع بتاریخ ٢٠١٧/١/١١ 

تشواني: هي المبادئ العالمیة للأمن القومي والحق في المعلومات، والتي صیغت في مدینة تشواني في جنوب إفریقیا وصدرت بتاریخ  مبادئ) (٢
في حجب  وتهدف هذه المبادئ إلى إرشاد المنخرطین في صیاغة ومراجعة وتطبیق التشریعات ذات الصلة بسلطة الدولة ١٢/٧/٢٠١٣

 ، متوفرة على الموقع الالكتروني:المعلومات لأسباب تتعلق بالأمن القومي
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/global-principles-national-
security10232013.pdf .۲۰۱۷/۱/۱تم الرجوع لھذا الموقع بتاریخ: بتاریخ ٥  

https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/global-principles-national-security10232013.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/global-principles-national-security10232013.pdf
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لا یجوز تفسیر هذا المیثاق أو تأویله على نحو ) من ذات المیثاق قد نصت على: ٤٣كانت المادة (
ق والحریات التي تحمیها القوانین الداخلیة للدول الأطراف أو القوانین المنصوص علیها ینتقص من الحقو 

في المواثیق الدولیة والإقلیمیة لحقوق الإنسان التي صادقت علیها أو أقرتها بما فیها حقوق المرأة والطفل 
 والأشخاص المنتمین إلى الأقلیات.

التي أكدت على عدم جواز تقیید حریة التعبیر إلا  وعلى ذات النهج سارت أغلب الدساتیر في العالم
القانون الأساسي لجمهوریة ألمانیا الاتحادیة یتبین انه وبعد أن نص  بموجب نص قانوني، فبالرجوع إلى

"تنطوي ) على حق الأفراد بحریة التعبیر فقد نص في الفقرة الثانیة على: ٥في الفقرة الأولى من المادة (
ضمن أحكام القوانین العامة وأحكام القوانین الخاصة بحمایة الأحداث وحق الشرف محددات هذه الحقوق 

 الشخصي." أما دستور جمهوریة جنوب إفریقیا فقد نص على القواعد والقیود الواجب مراعاتها عند تقیید
ز .. لا یجو ١) منه على ما یلي: "٣٦/١حریة التعبیر؛ إذ نص في المادة ( الحقوق والحریات بما فیها

تقیید الحقوق الواردة في وثیقة الحقوق إلا بمقتضى قانون یطبق على الناس كافة بقدر ما یكون التقیید 
معقولاً وله ما یبرره في مجتمع مفتوح ودیمقراطي یقوم على الكرامة الإنسانیة والمساواة والحریة، مع 

الغرض من التقیید. (ج) طبیعة  (أ) طبیعة الحق. (ب) أهمیة :مراعاة كل العوامل ذات الصلة، بما فیها
ونطاق التقیــید. (د) العلاقة بین التقیــید وغرضه. (هـ) الوسائل الأقل تقییداً لتحقیق الغرض. أما الدستور 

على: "تكفل الدولة حریة الرأي، ولكل أردني أن یعرب  ١٥الأردني فقد نص في الفقرة الأولى من المادة 
والتصویر وسائر وسائل التعبیر بشرط أن لا یتجاوز حدود القانون." بحریة عن رأیه بالقول والكتابة 
) من ذات الدستور على "لا یجوز أن تؤثر القوانین التي تصدر ١٢٨/١وبذات الوقت فقد نصت المادة (

بموجب هذا الدستور لتنظیم الحقوق والحریات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسیاتها." مما یعني 
 یود والاستثناءات بحیث یصبح الاستثناء هو الأصل ولا یبقى من الحق سوى مظهره.عدم التوسع بالق

على أن المقصود بالقانون الذي یحق بموجبه تقیید حریة التعبیر هو القانون بالمعنى  انویؤكد الباحث
الضیق؛ أي القواعد القانونیة الصادرة عن السلطة التشریعیة طبقاً للإجراءات المنصوص علیها في 
الدستور، فلا یجوز تقیید الحق في حریة الرأي والتعبیر بموجب أنظمة أو تعلیمات تصدر عن السلطة 

، )١(توري الأردني: "القوانین المؤقتةــــــــالتنفیذیة بما في ذلك أنظمة الضرورة (التي أطلق علیها المشرع الدس

                                                 
، ویذكر أن المشرع الأردني قد أدخل تعدیلاً هاما على الدستور الأردني بموجب التعدیل الموسع ) من الدستور الأردني٩٤المادة ()١(

دور السلطة التنفیذیة في إصدار القوانین المؤقتة، إذ قصرها على مواجهة الأمور  ، تم بموجبه تقلیص٢٠١١للدستور في عام 
الآتیة على سبیل الحصر: الكوارث العامة، حالات الحرب والطوارئ أو الحاجة إلى نفقات ضروریة ومستعجلة لا تحتمل 

هم وحریاتهم، وكما كان یحصل في السابق، التأجیل، مما یحمي حقوق الأفراد من تعسف الإدارة بإصدار قوانین مؤقتة تمس حقوق
) لسنة ٥إذ أصدرت الحكومة عدد من القوانین المؤقتة التي كانت تقید حریة التعبیر مثل قانون المطبوعات والنشر المؤقت رقم (

 .٢٠١١)  لسنة ٣٠والقانون المؤقت لجرائم أنظمة المعلومات رقم ( ٢٠١٠



 حمایة الأمن الوطني كقید على حریة التعبیر في القانون الأردني والاتفاقیات الدولیة 
 یلاتد. علي محمد الدباس،  د. محمد خلف غل                                                                                 

  
 

 ١٧٨ 

إلى أن أي تقیید لحریة التعبیر یشكل  بل أن لجنة حقوق الإنسان توسعت في هذا المجال بقولها " ونظراً 
انتقاصاً خطیراً من حقوق الإنسان، فإن تكریس التقیید في القوانین التقلیدیة أو الدینیة أو غیرها من 

 ".)١(القوانین العرفیة یتنافى مع العهد

وترجع أهمیة أن یرد النص على تقیید حریة التعبیر في القانون العادي كونه یصدر عن السلطة 
لتشریعیة بوصفها الممثل الحقیقي والشرعي للمواطنین والمعبر عن إرادتهم، والذي یفترض أن لا یصدر ا

ناهیك عن  .عنها ما یتعارض مع حقوق الإنسان، بما في ذلك تقیید حریة التعبیر بصورة غیر مشروعة
د في حریة التعبیر بأداة أن مخالفة المشرع لهذه القاعدة التشریعیة الأساسیة وإصدار تشریع مقید لحق الفر 

استنادًا الى  )٢(تشریعیة أدنى من القانون العادي یجعل من هذا التشریع مشوبًا بعیب في الاختصاص
الذي یضمن عدم خروج أحكام القوانین التي تقرها السلطة التشریعیة عن قیم الالتزام بمبدأ الشرعیة 

كم بعدم دستوریة القانون في حال الخروج على ومبادئ الأمة، مما یمنح القضاء الدستوري صلاحیة الح
  .)٣(هذه القیم ویبطل قرار المحكمة هذا القانون

وهذا ما أكدت علیه المحكمة الدستوریة الأردنیة في العدید من أحكامها؛ إذ ألغت المحكمة الدستوریة 
أحد أحكامها على العدید من أحكام التشریعات التي لم تكن منسجمة مع أحكام الدستور. فقد أكدت في 

وإن كان الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظیم الحقوق أنها سلطة تقدیریة ما لم یقید الدستور "أنه 
ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، فإن السلطة التشریعیة إذ یعهد إلیها بتنظیم موضوع معین فإن 

تنال من الحقوق التي كفل الدستور أصلها القواعد القانونیة التي تصدر عنها في هذا النطاق لا یجوز أن 
  ."سواء بنقضها أو انتقاصها من أطرافها، وإلا كان ذلك عدواناً وإهداراً لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص

من قانون التحكیم  )٥١(عدم دستوریة المادة وانطلاقاً من هذا الأساس فقد قضت المحكمة بذات الحكم ب
قضت المحكمة المختصة بتأیید حكم التحكیم وجب  إذاانت تنص على: "، والتي ك٢٠٠١لسنة  )٣١(رقم 

ذا قضت ببطلان حكم التحكیم فیكون قرارها قابلا إ فیذه ویكون قرارها في ذلك قطعیاً. و ــنـعلیها أن تأمر بت
ویترتب على القرار القطعي ببطلان حكم التحكیم  للتبلیغ،للتمییز خلال ثلاثین یوماً من الیوم التالي 

مس روح الدستور یالمادة  قالت المحكمة الدستوریة: "إن ما ورد في هذهحیث التحكیم".  سقوط اتفاق
وبهذا  الآخر،ومبادئه بعدم مساواتها بین الخصوم ومنح أحدهم درجة تقاضي إضافیة ومنعها عن الطرف 

                                                 
 ).٣٤() من التعلیق العام رقم ٢٤الفقرة () ١(
م، منشورات ١٩٩٨السنهوري، عبدالرزاق، مخالفة التشریع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشریعیة، عمان،  )٢(

 .٨٠سلسلة نشر الفكر القانوني الممیز، ص 
 م.٢١٠٢لسنة  ١٥قانون المحكمة الدستوریة رقم ) ١٥، ١٤، ١١، ٩، ٥المواد ( :لمزید من التفاصیل انظر )٣(



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٧٩ 

ن سواء لا تمییز بینهم من الدستور التي تنص: "الأردنیون أمام القانو  )٦/١(تكون مخالفة لأحكام المادة 
من  )٥١(في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا بالعرق أو اللغة أو الدین". إضافة إلى ذلك فإنها, أي المادة 

من الدستور التي تنص: "لا یجوز أن تؤثر القوانین التي  )١٢٨/١(قانون التحكیم, مخالفة أیضا للمادة 
 .     )١(ا"یات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسیاتهتصدر بموجب هذا الدستور لتنظیم الحقوق والحر 

وعلى الرغم من عدم بیان الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان وأغلب الدساتیر المقارنة للضوابط 
الموضوعیة والشكلیة الواجب توفرها بالقاعدة القانونیة المقیدة لحق الإنسان في حریة الرأي والتعبیر، إلا 

التعلیقات العامة للجنة حقوق الإنسان ولفقه القانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات انه وبالرجوع إلى 
المحاكم والتشریعات المقارنة یمكن استخلاص الضوابط الواجب توفرها بالنص القانوني المقید لحریة 

بالتعبیر عن رأیه التعبیر والتي یمكن تقسیمها إلى: الصیاغة الدقیقة للقاعدة القانونیة المقیدة لحریة الفرد 
وسیخصص لها المطلب الأول، والصیاغة الدقیقة للأحكام المتعلقة بدور جهات إنفاذ القانون في تقیید 

 حریة التعبیر والتي سیخصص لها  المطلب الثاني.

 رالدقیقة للقاعدة القانونیة المقیدة لحریة التعبی الأول: الصیاغةالمطلب 

أن تصاغ القاعدة القانونیة المقیدة لحریة التعبیر بدقة كافیة، تؤكد لجنة حقوق الإنسان على وجوب 
؛ وإذا كان وضوح القاعدة القانونیة هو شرط عام في )٢(اوبما یمكن الأفراد من ضبط سلوكهم وفقاً له

نه لابد من التركیز على هذه القاعدة وتطبیقها بصورة أدق في القاعدة التي إجمیع القواعد القانونیة ، إلا 
وقد فسر المقرر الخاص المعني بحریة التعبیر  حقوق وحریات الافراد وفي مقدمتها حریة التعبیر. تقید

 :)٣(هذا الشرط بتأكیده على أن القاعدة المقیدة لحریة التعبیر یجب أن تراعي ما یلي

 یعرضه للخطر. أو التعبیر حریة في الحق جوهر المفروض الحد أو القید یقوّض ألا یجب -أ

 والاستثناء. القاعدة بین أو القید /والحد الحق بین العلاقة عكستُ  ألا یجب -ب

 العمومیین الموظفین نقد لكبت أو السیاسیة للرقابة كوسیلةالقیود على حریة التعبیر  تستخدم ألایجب  -ج

 العامة. أو السیاسات للمسؤولین

                                                 
وأنظر كذلك: قرار المحكمة  .٣/٤/٢٠١٣بتاریخ  ٥٢١٧المنشور في عدد الجریدة الرسمیة رقم  ٢/٢٠١٣رقم  المحكمة الدستوریة ارقر  )١(

 .٢٠١٥) لسنة ٢والقرار رقم ( ٢٠١٤) لسنة ٤والقرار رقم ( ٢٠١٣) لسنة ١الدستوریة رقم (
، لیبیا وحمایة حریة التعبیر وحریة المعلومات في ١٩منظمة المادة و  ،)٣٤() من التعلیق العام رقم ٢٥الفقرة (: لمزید من التفاصیل انظر )٢(

 ، دراسة منشورة على الموقع الالكتروني: ٤٠الدستور الجدید، ص 
http://www.article19.org/resources.php/resource/37142/ar/%d9%84%d9%85  

  م.١٤/٢/٢٠١٧تم الرجوع لهذا الموقع بتاریخ 
تقریر المقرر الخاص المعني بتعزیز وحمایة الحق في حریة الرأي والتعبیر، المقدم في الدورة الرابعة عشر لمجلس حقوق الإنسان، بتاریخ   )٣(

 .١٨، ص  A/HRC/14/23، الوثیقة رقم ٢٠/٤/٢٠١٠

http://www.article19.org/resources.php/resource/37142/ar/%d9%84%d9%85
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 حقوق والحریات بما فیهاال وبالمقابل یلاحظ أن المشرع الدستوري الأردني وعند تنظیمه للقیود على
لتزم بالقواعد المذكورة أعلاه؛ إذ لم یجز تقیید الحق في حریة التعبیر بموجب اقد ، حریة الرأي والتعبیر

أو  الحق في حریة التعبیرجوهر  فيأن تؤثر  التشریعیة شریطةقید یرد بقاعدة قانونیة تصدر عن السلطة 
نظم المشرع الأردني حریة الرأي والتعبیر في عدد قد ف ریةه النصوص الدستو هذوتنفیذًا ل .تمس أساسیاته

وقانون منع الإرهاب وقانون الجرائم  من القوانین من أهمها قانون المطبوعات والنشر، قانون العقوبات
التزم هذه التشریعات بالصیاغة الدقیقة  مما یثیر السؤال الأهم في هذه الدراسة والمتمثل بمدىالالكترونیة. 

 ؟من الالزام بالمبادئ السابق ذكرهاالتي تض

یعتبر قانون المطبوعات والنشر القانون الأساسي في تنظیم المسائل المتعلقة بحریة الرأي والتعبیر؛ 
. أما بخصوص القیود فقد أوردها )١(إذ أكد حق الإنسان في حریة الرأي والتعبیر وبیان المقصود بها

آداب وأخلاق مهنة الصحافة والتي على الصحفي الالتزام بها،  ه التي بینتالمشرع في المادة السابعة من
 ،ومن ضمنها احترام الحریات العامة للآخرین وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حیاتهم الخاصة

والامتناع عن نشر كل ما من شأنه التحریض على العنف أو الدعوة إلى إثارة الفرقة بین المواطنین بأي 
 زن والموضوعیة والنزاهة في عرض المادة الصحفیة.شكل من الأشكال، والتوا

وبالمقابل لم یتعرض قانون المطبوعات والنشر الأردني بصورة صریحة إلى مسألة الأمن الوطني 
ن المشرع الأردني قد ضمن القیود الخاصة أ، إلا )٢(كأحد القیود التي یمكن فرضها على حریة التعبیر

ة كقانون العقوبات وقانون منع الإرهاب وقانون الجرائم الالكترونیة. فقد بالأمن القومي في القوانین الجزائی
وتعدیلاته الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب  ١٩٦٠لسنة  )١٦خصص قانون العقوبات رقم (

، فیما خصص الفصل الثاني للجرائم الواقعة على )٣(الثاني للجرائم التي تقع على امن الدولة  الخارجي

                                                 
 .والنشر من قانون المطبوعات ٦، ٣واد: انظر الم )١(
ع، ، مبررات الحد من حقوق الإنسان وضماناتها القانونیة، عمان: الأهلیة للنشر والتوزی، جمیلانظر بنفس المعنى: كتكت )٢(

دراسة مقارنة، المؤتمر ، الإعلام الجدید بین حریة التعبیر وحمایة الأمن الوطني رضا، همیسي،وكذلك:  ٢٥، ص ١٩٩٠
وما بعدها، منشور  ٢٢ص  م، ١٢/٢٠١٤/ ١٨-١٦لعلمي حول دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب (الریاض) ا

 على الموقع الالكتروني: 
http://repository.nauss.edu.sa/en/handle/123456789/60022?show 

     ٢٥/١/٢٠١٧تم الرجوع لهذا الموقع بتاریخ  
) فقد خصصت لجریمة التجسس، ١٢٦ -١٢٤) لجریمة الخیانة، أما المواد (١١٧ -١١٠حیث افرد المشرع الأردني المواد (  )٣(

ل بالعدو لمقاصد ) لجریمة الاتصا١٢٩ -١٢٧) للجرائم الماسة بالقانون الدولي، والمواد (١٢٣ -١١٨فیما خصصت المواد (
) وأخیرا فقد ١٣٢ -١٣٠ما جریمة النیل من هیبة الدولة ومن الشعور القومي فقد خصصت لها المواد (أغیر مشروعة، 

 ) لجرائم المتعهدین.١٣٤ -١٣٣خصصت المواد (

http://repository.nauss.edu.sa/en/handle/123456789/60022?show
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، وبدراسة هذه الجرائم یتضح أن العدید من الأفعال قد تدخل في نطاق حریة )١(لة  الداخليأمن الدو 
: جریمة تعریض المملكة لخطر )٢(التعبیر وقد اعتبرت بموجب قانون العقوبات جرائم جزائیة وأهمها

القیام أعمال عدائیة أو تعكیر صلاتها بدولة أجنبیة، جرائم الحط من اعتبار دولة أجنبیة، وجریمة 
مذهبیة زمن الحرب أو عند صریة أو النبأعمال ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إیقاظ النعرات الع

ها، وجریمة إذاعة أنباء كاذبة أو مبالغ فیها زمن الحرب أو عند توقع نشوبها من شأنها أن وؤ توقع نش
أن تنال من هیبة الدولة توهن من نفسیة الأمة، وجریمة إذاعة أنباء من خارج المملكة من شأنها 

ومكانتها، وجریمة إثارة النعرات المذهبیة أو العنصریة أو الحض على النزاع بین الطوائف ومختلف 
عناصر الأمة، وجریمة إذاعة وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في قیمة أوراق النقد الوطنیة أو 

 لزعزعة الثقة بها.

فقد اعتبر بموجب  وتعدیلاته ٢٠٠٦) لسنة ٥٥منع الإرهاب رقم ( أما قانون منع الإرهاب قانون
الفقرة (هـ) من المادة الثالثة منه أن استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتیة أو أي وسیلة نشر أو 
إعلام أو إنشاء موقع الكتروني لتسهیل القیام بأعمال إرهابیة أو دعم لجماعة أو تنظیم أو جمعیة تقوم 

عمال إرهابیة أو الترویج لأفكارها أو تمویلها أو القیام بأي عمل من شأنه تعریض الأردنیین أو بأ
ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائیة أو انتقامیة تقع علیهم، عملا إرهابیا محظورا تصل عقوبته بحدها الأدنى 

 إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

) منه كل من ١٢وتعدیلاته في المادة ( ٢٠١٥سنة ل) ٢٧كما جرم قانون الجرائم الالكترونیة رقم (
دخل قصدا إلى موقع الكتروني للاطلاع على بیانات أو معلومات غیر متاحة للجمهور تمس بالأمن 
الوطني أو العلاقات الخارجیة للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني، وعاقب على هذا الفعل 

ورفع العقوبة إلى  .) خمسمائة دینار٥٠٠وبغرامة لا تقل عن (بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر 
) خمسة آلاف ٥٠٠٠) ألف دینار ولا تزید على (١٠٠٠الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (

                                                 
یمة ) لجر ١٤١-١٤٠) للجنایات الواقعة على الدستور، والمواد (١٣٩-١٣٥حیث أفرد المشرع الأردني المواد () ١(

) ١٤٩-١٤٧) لجریمة الفتنة، والمواد (١٤٦-١٤٢اغتصاب سلطة سیاسیة او مدنیة أو قیادة عسكریة، المواد (
) المشرع الأردني ١٥٣- ١٥٢للجرائم التي تنال من الوحدة الوطنیة او تعكر الصفاء بین عناصر الأمة، والمواد (

 المواد لجریمة النیل من مكانة الدولة المالیة.
لتعدد هذه النصوص وعدم إمكانیة شرحها بشكل مفصل في هذا البحث فسیكتفي الباحثان بذكرها ومحاولة نظراً  )٢(

استنتاج نتائج عامة بخصوصها ویحیل القارئ الكریم إلى المراجع العامة التي تبحث في جرائم امن الدولة ومنها: 
ورات جامعة ــــــمنش ،قـــــــــة، دمشـــــــــــبعة الثالثالجزء الأول، الط ،الجرائم الواقعة على أمن الدولة محمد، لفاضل،ا

دار  ،ولى، عمانالطبعة الأ برهاالجرائم الواقعة على امن الدولة وجرائم الإمحمد،  ،، والجبور١٩٦٨ق، ــــــــــدمش
 م.٢٠١٠الثقافة للنشر والتوزیع، 



 حمایة الأمن الوطني كقید على حریة التعبیر في القانون الأردني والاتفاقیات الدولیة 
 یلاتد. علي محمد الدباس،  د. محمد خلف غل                                                                                 

  
 

 ١٨٢ 

دینار إذا كان الدخول لإلغاء تلك البیانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدمیرها أو تعدیلها أو تغییرها أو 
 خها. نقلها أو نس

نه أوبدراسة السیاسة التشریعیة الجزائیة للمشرع الأردني في القوانین الثلاثة السابق الإشارة إلیها یتبین 
 التي أكدت علىالسابق بیانها؛ و معاییر شروط الواجب توفرها بالقاعدة القانونیة كما وردت باللم یلتزم بال

ذلك واضحاً من خلال  دقیقة ویبدور بصورة ضرورة صیاغة القاعدة القانونیة المقیدة لحریة التعبی
 :  )١(هذه التشریعات والتي یمكن إیجازها بما یليها الخصائص التي تمیزت ب

إذ تتصف العبارات المستخدمة  :عدم الالتزام بدقة التعبیر ووضوح الألفاظ المستخدمة لتجریم الأفعال .١
لإرهابیــة مـــن خـــلال التعبیــر عـــن الـــرأي فــي تحدیـــد الأفعـــال التــي تشـــكل جـــرائم امــن الدولـــة والجـــرائم ا

من خلال اسـتخدام كلمـات  جلیاً ، ویظهر ذلك مما یضفي علیها عدم الدقة والوضوح المرونةالسعة و ب
؛ إذ تكاد تتسـع لكـل شـيء ممـا یجعـل تطبیقهـا )٢(فضفاضة وواسعة وغیر دقیقة وغیر واضحة المعالم

م الـــواردة فـــي الأبـــواب الأخـــرى مـــن قـــانون ممكنـــاً علـــى الكثیـــر مـــن الأفعـــال. خلافـــا لنصـــوص التجـــری
. وخیـر )٣(العقوبات والتي جاءت دقیقة التعبیر واضحة الألفاظ صریحة الدلالة على المراد من النص

) مــن قــانون العقوبــات " كــل كتابــة وكــل خطــاب أو ١٥٠مثــال علــى ذلــك العبــارة الــواردة فــي المــادة (
أو عمــل" واســعة بشــكل كبیــر فمــن یــة".  فعبــارة "هبعمــل یقصــد منــه أو ینــتج عنــه إثــارة النعــرات المذ

یســتطیع تحدیـــد الفعــل الـــذي ینــدرج تحـــت مفهـــوم أي عمــل؟ ومـــن الــذي یحـــدد مفهــوم إثـــارة النعـــرات؟ 
ذات العلاقة بالثقة المالیة العامة" فمن یسـتطیع تحدیـد مفهـوم ) "١٥٢(وكذلك العبارة الواردة في المادة

 الثقة المالیة العامة؟

 

                                                 
تجریم جرائم  مع أغلب سیاسات المشرعین العرب فيلمزید من التفاصیل حول سیاسة المشرع الأردني التي تنسجم  )١(

وما  ٨٦ ص ،١٩٦٣الطبعة الثانیة، دمشق،  محاضرات في الجرائم السیاسیة،محمد، الفاضل،  من الدولة انظر:أ
 بعدها.

 بریزات، موسى، حریة التعبیر في الأردن: التوازن المفقود بین الحریة والأمن، دراسة منشورةنظر بذات المعنى: ا )٢(
، ٢٣/١/٢٠١٧تم الرجوع لهذا الموقع بتاریخ  http:/alrai.com/article/72887.htmlعلى الموقع الإلكتروني: 

وضمانات التقاضي، بدون ناشر،  في حریة التعبیر واستقلال القضاءدراسات فاروق،  ،عبدالبر وأنظر كذلك:
 .٤٢ص  ،٢٠٠٦

ولى، عمان، دار وائل للنشر، الطبعة الألدولة في التشریع الأردني، الجرائم الواقعة على أمن اعبد الإله،  ایسة،النو ) ٣(
 وما بعدها.  ٦ص ، ٢٠٠٥
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؛ إذ تضمن تعریف ٢٠٠٦) لسنة ٥٥ات النهج قانون منع الإرهاب وتعدیلاته رقم (وسار على ذ
العمل الإرهابي الوارد في المادة الثانیة منه تعبیرات واسعة وفضفاضة وغیر محددة وخیر مثال 

إلحاق الضرر بالبیئة، الإخلال بالنظام العام، تعریض سلامة المجتمع وأمنه "على ذلك عبارة 
حظ أن القانون قد توسع باستخدام المصطلحات الفضفاضة التي تجرم الأفعال التي للخطر". بل یلا

الفعل "/هـ) بوضوح على أن ٣قد تدخل ضمن نطاق حریة الرأي والتعبیر؛ إذ تنص المادة (
استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتیة أو أي وسیلة نشر أو یشمل الآتي: " "الإرهابي

وقع إلكتروني لتسهیل القیام بأعمال إرهابیة أو دعم لجماعة أو تنظیم أو جمعیة إعلام أو إنشاء م
تقوم بأعمال إرهابیة أو الترویج لأفكارها أو تمویلها أو القیام بأي عمل من شأنه تعریض الأردنیین 

 فهذا النص یحتوي كلمات وعبارات (مثل”. أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائیة أو انتقامیة تقع علیهم
جماعة إرهابیة، یسوّق، یموّل، الترویج لأفكارها) واسعة وفضفاضة وغیر معرّفة في القانون 

 وخاضعة دومًا لتفسیرات مختلفة. 

یتضـح مـن دراسـة النصـوص السـابق : تجریم مجرد التفكیـر أو العـزم علـى ارتكـاب جـرائم أمـن الدولـة .٢
عیة المتبعة في التجریم الجزائي بشـكل عـام، الإشارة إلیها عدم التزام المشرع الجزائي بالسیاسة التشری

والمتمثلــة بعــدم العقــاب إلا علــى النشــاط الخــارجي المحســوس الــذي یتمثــل بأفعــال مادیــة ینــتج عنهــا 
اضـــطراب اجتمـــاعي، فـــلا عقـــاب علـــى مجـــرد التفكیـــر أو العـــزم علـــى ارتكـــاب الجریمـــة أو الأعمـــال 

ي ترتكــب فـــي إطــار حریــة التعبیـــر فقــد خـــرج التحضــیریة لهــا. أمـــا فــي مجــال جـــرائم أمــن الدولـــة التــ
) التــآمر علــى ارتكــاب الجــرائم الواقعــة ١٣٩المشــرع الأردنــي علــى هــذه القاعــدة فقــد جــرم فــي المــادة (

بعـد أن بـین فـي المـادة  .على أمن الدولة بالعقوبة ذاتها المفروضة بموجبها على ارتكاب الجرم نفسه
بــین شخصــین أو أكثـــر علــى ارتكـــاب جریمــة بوســـائل ) أن المقصــود بــالمؤامرة كـــل اتفــاق تـــم ١٠٧(

معینة. وقد أكد قانون منـع الإرهـاب علـى هـذا الخـروج علـى القاعـدة العامـة؛ إذ عاقـب علـى المـؤامرة 
التـــي تســـتهدف ارتكــــاب أي جـــرم مـــن الجــــرائم المنصـــوص علیهـــا فــــي ذات القـــانون بالعقوبـــة ذاتهــــا 

 . )١(المفروضة على ارتكاب الجرم نفسه
بالرجوع إلى قانون منع الإرهاب : لى القواعد العامة المتعلقة بأحكام الاشتراك الجرميالخروج ع .٣

قد نص في الفقرتین (و، ز) من المادة السابعة على أحكام تشكل خروجاً على أحكام  یتبین انه
رائم الوارد جالاشتراك الجرمي الواردة في قانون العقوبات، فقد عاقبت الفقرة (و) المشترك في ال

النص علیها في قانون منع الإرهاب سواء كان محرضاً أو متدخلاً أو مساعداً بذات العقوبة المقررة 
للفاعل الأصلي، فیما عاقبت على المؤامرة بالعقوبة ذاتها المفروضة على ارتكاب الجرم نفسه.  

                                                 
 / ز) من قانون منع الإرهاب.٧المادة ( )١(
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نه على: ) م١٤وهو ذات النهج الذي سار علیه قانون الجرائم الالكترونیة الذي نص في المادة (
"یعاقب كل من قام قصدا بالاشتراك أو التدخل أو التحریض على ارتكاب أي من الجرائم 

. ویلاحظ أن قانون الجرائم "المنصوص علیها في هذا القانون بالعقوبة المحددة فیه لمرتكبیها
نون لكترونیة قد توسع في تشدید العقوبات على المشتركین بالجرائم المنصوص علیها بهذا القاالإ

 حتى ولو لم تتعلق بالجرائم التي تمس أمن الدولة.

 دور جهات إنفاذ القانونالدقیق ل التحدید: المطلب الثاني

دقة صیاغة القاعدة القانونیة التي تحدد الأدوار التي یمكن أن یقوم بها رجال إنفاذ القانون  تعتبر
من أهم الضوابط التي یة الأمن الوطني أثناء تطبیقهم للقیود المفروضة على حریة التعبیر الهادف لحما

فراد في حریة التعبیر، ولضمان سلامة ودقة صیاغة القاعدة القانونیة لابد ان تتصف هذه تصون حق الأ
 :الصیاغة بالآتي

ن لا تتضمن القاعدة القانونیة أحكاما تمنح المسؤولین عن تطبیقه سلطات مطلقة أو تقدیریة إأولاً: 
د حریة التعبیر بشكل تعسفي، لذلك تؤكد لجنة حقوق الإنسان على أهمیة واسعة تسمح لهم بتقیی

تضمین القانون توجیهات كافیة تمكن المكلفین بتنفیذه من التحقق على النحو المناسب من أنواع 
ن تتضمن الأمر الذي یستدعي أ، )١(التعبیر التي تخضع للتقیید وتلك التي لا تخضع لهذا التقیید

ة إرشادات كافیة إلى المسؤولین عن تنفیذ تلك القوانین من أجل تمكینهم من معرفة القاعدة القانونی
بالرجوع إلى  .)٢(أنواع التعبیر التي یمكن تقییدها بشكل سلیم وأنواع التعبیر التي لا ینبغي تقییدها

لتي التشریعات الأردنیة یتبین انه وكنتیجة مباشرة لعدم دقة صیاغة النصوص التي تجرم الأفعال ا
تدخل ضمن حریة التعبیر لدواعي حمایة الأمن الوطني من خلال استخدام مصطلحات فضفاضة 
وواسعة منح المسؤولین صلاحیات تقدیریة واسعة لتقیید حریة التعبیر، كما یظهر هذا بوضوح من 
خلال منح مساعدي الضابطة العدلیة صلاحیات أوسع بخصوص المشتبه بهم بارتكاب جرائم أمن 

، فقد منح قانون محكمة أمن الدولة لمساعدي الضابطة العدلیة الحق بالاحتفاظ بالمشبه بهم الدولة
تبه بهم ـــــ، في حین منحهم قانون أصول المحاكمات الجزائیة حق الاحتفاظ بالمش)٣(لمدة أسبوع

المحددة ویلاحظ على هذا النص طول مدة الاحتفاظ إذا ما قورنت بالمدة  ،)٤(ساعة فقط ٢٤دة ــــــلم

                                                 
 .٣٤) من التعلیق العام رقم ٢٥الفقرة ( )١(
  .٤٠عبد الإله النوایسة، مرجع سابق، ص  )٢(
 ) من قانون محكمة أمن الدولة١/ب/٧المادة ( )٣(
 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة.٩٩المادة ( )٤(
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ن المشرع الأردني قد قید هذا التوسع أفي قانون أصول المحاكمات الجزائیة. وعلى الرغم من 
ن الفقه یرى بأن هذا المعیار فضفاض واسع لا ضابط له. فمن هو صاحب إلا إبمعیار الضرورة، 

المدعي  الصلاحیة في تحدید الضرورة التي تبرر هذا الاستثناء؟ ومن یقول إنها زالت؟ ثم ما دور
العام هنا؟ وأضاف الفقه بأن هذه الأسئلة وغیرها تفتقد إلى الإجابة، الأمر الذي یسیر باتجاه مظنة 
العدالة وحرمان المشتكى علیه من حقوق الدفاع كلها أو بعضها خصوصاً وأن محكمة التمییز 

لإفادة المأخوذة الأردنیة ترى بأن طول مكوث المشتكى علیه لدى الضابطة العدلیة إشارة إلى أن ا
منه یشوبها الشك والتعسف، مما یضعفها عند وزنها في مرحلة وزن البینة والفصل بالدعوى كبینة 

 .)١(مقبولة للحكم بالإدانة

مدعي عام محكمة أمن الدولة إذ منحه لكما أن المشرع الأردني قد توسع في الصلاحیات الممنوحة 
تدخل باختصاص محكمة أمن الدولة بصرف النظر عن صلاحیة توقیف المشتكى علیه في الجنح التي 

مدة العقوبة المقررة بالقانون. وترك ذلك لتقدیر المدعي العام وفقاً لمقتضیات التحقیق والتي یستقل 
) ١١٤بتقدیرها وبیانها وتحدیدها المدعي العام، وهذا یشكل خروجاً على القاعدة العامة الواردة في المادة (

اكمات الجزائیة التي حصرت التوقیف في الجنح التي تقل عقوبتها عن سنتین من قانون أصول المح
بجرائم الإیذاء المقصود وغیر المقصود وجرائم السرقة في حال لم یكن للمشتكى  علیه موطن ومحل 

 .)٢(إقامة ثابت ومعروف

تفاقیات الدولیة لحقوق مة أحكام القوانین المقیدة للحق في حریة الرأي والتعبیر مع أحكام الاءثانیاً: ملا
الإنسان وأهدافها وأغراضها. فیجب ألا تنتهك القاعدة القانونیة أحكام عدم التمییز المنصوص 
علیها في الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عدم تضمین القوانین جزاءات تتنافى مع 

بالحقوق المدنیة والسیاسیة مثل  المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان وتحدیداً العهد الدولي الخاص

                                                 
المناعسة، أسامة، الوسیط في شرح قانون محكمة أمن الدولة، الطبعة الأولى، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  )١(

إذا ثبت بموجب كتاب دائرة المخابرات العامة أنها احتفظت وهو ما ذكرته محمكة التمییز بقولها:  .١٩، ص٢٠٠٩
من قانون الأصول  )١٠٠خلافا لأحكام المادة ( ١٧/٣/١٩٩٧إلى  ٢٠/١/١٩٩٧الممیز في الفترة الواقعة من ب

أي بعد انقضاء حوالي خمسین یوما من  ١٠/٣/١٩٩٧الجزائیة، وثبت أیضا بأن إفادة الممیز قد تم ضبطها بتاریخ 
ن الاحتفاظ بالمقبوض علیه لهذه المدة الطویلة القبض علیه، فإن مثل هذا الإجراء یكون قد وقع مخالفا للقانون، لأ

نه یشكل أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة بالإضافة إلى ١٠٠لدى الأجهزة الأمنیة خلاف الأحكام المادة (
یثیر الشك بصحة أو سلامة الإجراءات التي اتخذت  ) من ذات القانون فهو١١٣عملا تعسفیا على مقتضى المادة (

، ٩/٩/١٩٩٨(هیئة خماسیة) تاریخ  ٣٨٠/١٩٩٨دة. قرار محكمة التمییز الأردنیة بصفتها الجزائیة رقم خلال تلك الم
 مركز عدالة. منشورات

 .٢٠سابق، صالمناعسة، مرجع   )٢(
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ینطلق من قاعدة أساسیة ورد النص علیها  ویشار إلى أن الدستور الأردني .)١(العقوبات البدنیة
) منه كل ٧، فیما جرمت المادة ()٢(مبدأ المساواةتتمثل ب) من الدستور الأردني ٦/١المادة (في 

التشریعات الوطنیة الأردنیة وتطبیقها على ألا انه وللأسف فإن . )٣(اعتداء على الحقوق والحریات
محاكمة من یرتكب جرائم  من خلالبمبدأ المساواة بین المواطنین  أحیانا أرض الواقع لا تلتزم

تتعلق بحریة التعبیر وتندرج تحت جرائم أمن الدولة أمام محكمة أمن الدولة بینما من یرتكب جرائم 
 .)٤(جنائیة أخرى یحاكم أمام المحاكم النظامیة

 المنال سهلة تكونثالثاً: إتاحة القاعدة القانونیة المقیدة لحریة الرأي والتعبیر لعامة الجمهور، بحیث 

 على تطبیقها ویتسنى فهمها من فرد كل یتمكن حتى الغموض یكتنفها لا وملموسة وواضحة

لرسمیة، بل یجب الأمر الذي یعني عدم الاكتفاء بنشر القاعدة القانونیة في الجریدة ا .)٥(الجمیع
أن یرافق نشرها حملة توعیة وتثقیف لعموم الجمهور بما في ذلك رجال إنفاذ القانون بالأحكام 

 ٩٣المقیدة لحریة الرأي والتعبیر. بالرجوع إلى الدستور الأردني یتبین أن الفقرة الثانیة من المادة 
ثلاثین یوما على نشره  منه تنص على:" یسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور

 في الجریدة الرسمیة إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن یسري مفعوله من تاریخ آخر."

وتنفیذا لأحكام هذه النص الدستوري فقد جاء قانون الجریدة الرسمیة لینص في المادة الثانیة منه 
یدة الرسمیة للمملكة الأردنیة "تؤسس جریدة رسمیة في المملكة الأردنیة الهاشمیة باسم الجر  على:

الهاشمیة وینشر فیها جمیع القوانین والأنظمة والمقررات والأوامر والبلاغات والإعلانات الرسمیة وما 
شابهها من المعاملات الرسمیة." وبناء على النص السابق فإنه إذا ما شرَّع القانون المقید لحریة التعبیر 

ملزما لجمیع الأشخاص  ددة فیه على هذا النشر یصبحة المحونشر في الجریدة الرسمیة ومضت المد
وتقوم قرینة قانونیة قاطعة لا یجوز إثبات عكسها تفترض علم الجمیع سواء أكانوا قد علموا به فعلا أم 

. وعلى الرغم من أهمیة هذه القاعدة لتطبیق أحكام القوانین إلا أن )٦(لا، ویسري علیهم دون استثناء

                                                 
 ).٣٤) من التعلیق رقم (٢٦الفقرة ( )١(
 ن اختلفواإ في الحقوق والواجبات و هم ) من الدستور على: الأردنیون أمام القانون سواء لا تمییز بین٦/١تنص المادة ( )٢(

 في العرق أو اللغة أو الدین".
) من الدستور على: " كل اعتداء على الحقوق والحریات العامة أو حرمة الحیاة الخاصة للأردنیین ٧/٢تنص المادة ( )٣(

 جریمة یعاقب علیها القانون".
 ن المبحث الثاني من هذا البحث.سیعالج الباحثان هذه المسألة بتوسع في المطلب الثالث م )٤(
 .۱۸ص مرجع سابق، تقریر المقرر الخاص المعني بتعزیز وحمایة الحق في حریة الرأي والتعبیر،  )٥(

 .١٣١ص ، ٢٠١٦دار الثقافة للنشر والتوزیع،  ،الطبعة الرابعة، عمانالمدخل إلى علم القانون، غالب، الداودي،  )٦(
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تي تفرض على حریة التعبیر والدور الذي تقوم به بالحد من حریة أساسیة من حریات طبیعة القیود ال
الإنسان یتطلب دوراً استثنائیاً من السلطات الثلاث تجاه القاعدة المقیدة لحریة التعبیر وإفهام المواطنین 

قواعد المقررة لهذه لمضمونها وبذات الوقت إفهام جهات إنفاذ القانون بالدور المناط بهم لتنفیذها وفقا لل
  القواعد.

یضاحیة لمشروع القانون (الأسباب ولعله من المفید إعادة التركیز على أهمیة إرفاق المذكرة الإ
الموجبة للقانون) مع مشروع القانون الذي ترسله الحكومة الى مجلس الأمة، فعلى الرغم من ان هذه 

ت العامة والمجتمع كونها لیست جزءا من المذكرة لا تفرض التزامات قانونیة على أي من السلطا
نه یستدل منها على الدوافع وراء اعتماد مشروع القانون والغایة منه؛ الأمر الذي یتیح إالقانون، إلا 

لأعضاء السلطة التشریعیة الحكم على الحاجة للقانون وسلامة أحكامه ویمهد للرأي العام للتفاعل مع 
 ،مدلول النص وحقیقة قصد المشرع منهرة الایضاحیة أن توضح القانون. خصوصا وأنه یفترض بالمذك

كشف عن أمور لا تذكر عادة في النصوص القانونیة وبخاصة یبشيء من التفصیل  من خلال كتابتها
لما تنطوي  مستقبلي بعض الألفاظ التي قد تؤدي إلى خلافل هار یتفس بالإضافةالتشریع،  من حكمةال

 .)١(علیه من مرونة عند التطبیق

ویذكر أن التشریعات المقیدة لحقوق الإنسان وحریاته في الأردن تعاني من مشكلتین رئیسیتین قد 
 امتساهمان بالتطبیق غیر السلیم لأحكام التشریعات المقیدة لحقوق الإنسان وحریاته والتي یمكن تلخیصه

العامة، والتي قد تعیق قدرة التعدیلات على التشریعات الناظمة لحقوق الإنسان والحریات (أ) كثرة  :بـــ
المواطنین وجهات إنفاذ القانون على متابعة وفهم أحكام هذه التشریعات، فمثلا تم تعدیل قانون 

منح القرارات التفسیریة التي (ب)  ).٢٠١٥ -١٩٩٨المطبوعات والنشر ثماني مرات خلال الأعوام (
، والتي لا في الجریدة الرسمیة هانشر بعد  ،)٢(تصدر عن الدیوان الخاص بتفسیر القانون مفعول القانون

بمضمونها وما تتضمنه من أحكام، مما ینفي  العلم نیلمواطنعلامیة واسعة تسمح لإتحظى عادة بتغطیة 
 الإلمام بالأحكام الواردة في هذه القرارات بصورة مناسبة.و  إمكانیة العلم الفعلي بمضمونها

                                                 
 :ة التفسیریة للدستور الكویتي ومدى إلزامیتها، منشورة على الموقع الالكترونيمجلس الأمة الكویتي، المذكر  )١(

http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=657  تم الرجوع الى الموقع بتاریخ: ٢٠١٧/٩/٢٦م 

) من الدستور الأردني من رئیس أعلى محكمة نظامیة ١٢٣وكما بینت المادة ( الدیوان الخاص بتفسیر القوانینیتألف  )٢(
رئیسا وعضویة اثنین من قضاتها واحد كبار موظفي الإدارة یعینه مجلس الوزراء یضاف إلیهم عضو من كبار 

ي قانون لم أموظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسیر المطلوب ینتدبه الوزیر، ویتولى هذا الدیوان الخاص تفسیر نص 
ویصدر الدیوان الخاص قراراته بالأغلبیة. ویكون لهذه  الوزراء.تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إلیه ذلك رئیس 
  .القرارات مفعول القانون بعد تنشر في الجریدة الرسمیة

http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=657
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 تحقیق غایة مشروعة: المبحث الثاني

أن یهدف أي تقیید لحریة التعبیر إلى تحقیق غایة مشروعة محمیة بموجب الاتفاقیات الدولیة ینبغي 
 على تحدید الغایات المشروعة بـــما یلي: )١(لحقوق الإنسان، وقد استقر القانون الدولي لحقوق الإنسان

الصحة العامة أو حمایة الأمن الوطني أو النظام العام أو (ب) احترام حقوق الآخرین أو سمعتهم. (أ)
وبدراسة الغایات التي ذكرتها الاتفاقیات الدولیة كغایات مشروعة تبرر تقیید الحق في  الآداب العامة.

یتبین أن الغایات  احترام حقوق الآخرین أو سمعتهم،حریة التعبیر، وإذا ما استثنینا الغایة المتعلقة ب
وواسعة تشرّع الباب على مصرعیه لإساءة  الأخرى، بما فیها حمایة الأمن الوطني، غایات فضفاضة

استعمال السلطة التقدیریة الممنوحة للسلطات العامة في هذا الخصوص؛ إذ ذكرت الاتفاقیات الدولیة 
لحقوق الإنسان الأمن الوطني كأحد مبررات تقیید الحق في حریة التعبیر بشكل عام دون أن تعِّرف 

توفرها بالأعمال التي یمكن أن تهدد الأمن الوطني، ولذلك  مفهوم الأمن الوطني وبیان الشروط الواجب
بضرورة توفر شرطین للقول بوجود مبرر للحد من حریة التعبیر  )٢(حدد الفقه الدولي لحقوق الإنسان

تهدیدات عامة وحقیقیة ووشیكة للأمن الوطني، فیما  بهدف حمایة الأمن الوطني؛ یتمثل الأول بوجود
ز التذرع بحمایة الأمن الوطني لفرض القیود بصورة غامضة أو تعسفیة وضرورة یتمثل الثاني بعدم جوا

الشرطین  ینتوفیر ضمانات كافیة وسبل انتصاف فعالة لانتهاكات حریة التعبیر، وللإحاطة بمضمون هذ
 .سیُخصَّصُ لكل منهما مطلب مستقل

 

                                                 
) من ٣٢الفقرة الثانیة من المادة () من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة و ١٩انظر: الفقرة الثالثة من المادة ( )١(

 ز إخضاعاجو ، والتي ذكرت جمیعها ) اتفاقیة حقوق الطفل١٣المیثاق العربي لحقوق الإنسان والفقرة الثانیة من المادة من (
 لحمایة الأمن القومي. لبعض القیود ولكن شریطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضروریةحریة التعبیر 

تفسیراً تقدمیاً تمثل مبادئ كامدن ، علماً بأن ٥، صند) من مبادئ كام٢،٢من مبادئ سیراكوزا، المبدأ ( )٢٩(بدأ أنظر الم )٢(

للقانون والمعاییر الدولیة والممارسات الدولیة المقبولة كما تنعكس في القوانین الوطنیة وأحكام المحاكم الوطنیة والمبادئ العامة 

استناداً إلى المناقشات التي شارك بها ١٩مجتمع الدولي، والتي تم إعدادها من قبل المنظمة للقانون المعترف بها من قبل ال

مجموعة من المسؤولین رفعي المستوى في الأمم المتحدة وخبراء من المجتمع المدني وأكادیمیون متخصصون في قانون حقوق 

نظر وا، . ٢٠٠٩و ٢٠٠٨دا في مدینة لندن عامي الإنسان الدولي حول مواضیع حریة التعبیر والمساواة في اجتماعین عق

 كذلك:
Article 19 : The right to freedom of expression under international law available at: 
https://www.article19.org/resources.php/resource/37377/en/annex:-international-freedom-of-expression-
standards-relating-to-the-guardian-newspaper%E2%80%99s-reporting-of-the-snowden-disclosures.. تم الرجوع لھذا

۱۲/۱/۲۰۱۷الموقع بتاریخ:   
 

https://www.article19.org/resources.php/resource/37377/en/annex:-international-freedom-of-expression-standards-relating-to-the-guardian-newspaper%E2%80%99s-reporting-of-the-snowden-disclosures
https://www.article19.org/resources.php/resource/37377/en/annex:-international-freedom-of-expression-standards-relating-to-the-guardian-newspaper%E2%80%99s-reporting-of-the-snowden-disclosures
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 تھدیدات عامة وحقیقیة ووشیكة للأمن الوطني وجود: المطلب الأول

الرغم من عدم تحدید كل من الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة لحقوق الإنسان للصفات الواجب  على
الدولي لحقوق توفرها بالخطر المحدق بالأمن الوطني والذي یصلح كقید على حریة التعبیر، إلا أن الفقه 

تهدیداً عاماً وحقیقیاً  قد اشترط لتقیید حریة التعبیر لدواعي الأمن الوطني بأن یشكل هذا التعبیر الإنسان
ووشیكاً للأمن الوطني. ویقصد بالتهدید العام أن یمس الخطر كیان الدولة كاملاً، فإذا كان الخطر 
ینصب على جزء یسیر من الدولة أو لا یشكل خطرا على سلامة جمیع أراضي الدولة فإنه لا یعتبر 

الدولة بصورة فعلیة بأن یهدد سلامة أراضي  تهدیداً شاملاً، أما التهدید الحقیقي فیقصد به أن یمس أمن
الدولة أو مواطنیها أو استقلالها السیاسي، أما الخطر الوشیك فیقصد به توقع الخطر مباشرة بعد تعبیر 

تهدیداً  تمثل حریة التعبیر ممارسة الفرد بخصوص مسألة ما. لذلك نجد لجنة حقوق الإنسان تعتبر أن
الوطني سواء تضمن تهدیداً لوجود الأمة، أو تهدیداً لسلامة أراضي الدولة، عاماً وحقیقیاً ووشیكاً للأمن 

أو تهدیداً لاستقلال الدولة السیاسي، بغض النظر أكان التهدید خارجیاً كالتهدید العسكري، أم داخلیاً 
كأعمال الجاسوسیة والحصول على الأسرار العسكریة أو التحریض على الإطاحة العنیفة بالحكومة. 

لك فإنه لا یسمح فرض أي قیود على التعبیر أو المعلومات فقط بسبب أنها تنتقد الحكومة أو النظام ولذ
السیاسي أو الاجتماعي الذي ترعاه الحكومة. ولذلك اعتبرت لجنة حقوق الإنسان أن التقیید الذي فرض 

جائز بالاستناد إلى ك الدعوة إلى إضراب وطني، غیر على إصدار بیان لدعم منازعة عمالیة، بما في ذل
 .)١(أسباب حمایة الأمن الوطني

في حال كانت  لتقیید حریة التعبیر یستخلص مما سبق عدم جواز الاحتجاج بالأمن الوطني
إلا یجوز أن یكون الأمن الوطني أساسا لفرض القیود لا . بمعنى انه )٢(التهدیدات محلیة أو معزولة نسبیاً 

لاد كلها، أما القیود التي تفُرَضُ للوقایة من التهدیدات التي یمكن في حال توقع الخطر الذي یهدد الب
 و عزلها بموجب أحكام القوانین النافذة فلا تصلح أن تكون مبرراً لتقیید الحق في حریة التعبیر.أحصرها 

لأساسي منها هو حمایة مصلحة لا اشرعیة إذا كان الغرض الحقیقي و  وطنيلا تعتبر مصلحة الأمن الو 
، مثل حمایة الحكومة أو المسؤولین من الإحراج أو التعرض لتصرفات خاطئة وطنيلها بالأمن ال علاقة

حول إخفاء معلومات، وانتهاكات لحقوق الإنسان، أو أي مخالفات أُخرى ضد القانون أو أداء المؤسسات 

                                                 
 . ولمزید من التفاصیل حول توضیح الأوضاع التي تشكل مساساً بالأمن الوطني أنظر:٣٤من التعلیق  ٣٠الفقرة  )١(

Smith, Rhona. K. M., International Human Rights, 5th edition, New York: Oxford University Press, 
2012, p 308. 
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قمع الاحتجاجات العامة أو محاولة تعزیز أو تكریس فائدة سیاسیة معینة، أو حزب، أو أیدیولوجیة، أو 
 .)١(المشروعة

وفي محاولة لتحدید الأفعال التي تشكل خطرا على الأمن الوطني من خلال ممارسة حریة التعبیر 
المعلومات التي  )"مبادئ تشواني"(فقد حددت المبادئ العالمیة للأمن القومي والحق في المعلومات 

معلومات حول خطط وعملیات وقدرات (أ)  :)٢(یجوز حجبها بموجب القانون لحمایة الأمن الوطني وهي
معلومات عن الإنتاج، والقدرات، أو (ب)  .دفاعیة مستمرة، وطوال فترة المنفعة العملیة للمعلومات

معلومات تتعلق (ج)  .استخدام نظم الأسلحة والأنظمة العسكریة الأخرى، بما في ذلك أنظمة الاتصالات
والبنیة التحتیة الحرجة، أو المؤسسات الوطنیة الحساسة، ضد بالتدابیر المحددة لحمایة أراضي الدولة 

أو متأتیة ، معلومات تتعلق (د) .التهدیدات أو استخدام القوة أو التخریب، والفعالیة التي تعتمد على السریة
(ه) . يوطنمن العملیات، ومصادر، وأسالیب أجهزة المخابرات، بالقدر الذي تتعلق به بمسائل الأمن ال

بشأن المسائل الأمنیة الوطنیة التي تم توفیرها من قبل دولة أجنبیة أو هیئة حكومیة دولیة  معلومات
مصحوبة بتوقع صریح من السریة؛ والاتصالات الدبلوماسیة الأخرى بقدر ما تتعلق بمسائل الأمن 

 .وطنيال

ثل هذه الأفعال بالرجوع إلى التشریعات الأردنیة یتضح أنها تقید حریة التعبیر وتعاقب من یمارس م
تحدد بعقوبات جزائیة بحجة أنها تشكل خطرا على الأمن الوطني بمجرد صدور هذه التعبیرات دون أن 

ى یترتب علالشروط الموضوعیة الواجب توفرها بالفعل الذي یدخل ضمن حریة التعبیر بأن تشترط ان 
رع الأردني قد افترض أن مجرد التعبیر للأمن الوطني. فكأن المش اووشیكً  اوحقیقیً  اعامً  اتهدیدً هذا الفعل 

عن الرأي یشكل خطراً عاماً وحقیقیا ووشیكاً على الأمن الوطني، فلم یشترط أن یترتب على فعل التعبیر 
عن الرأي خطر عام وحقیقي ووشیك، وهذا افتراض غیر مبني على أسس حقیقیة وواضحة مما یستدعي 

الأفعال التي تمثل تعبیراً عن الرأي وتحدیداً قانون  التي تجرم بعض إعادة النظر بهذه التشریعات
 .العقوبات وقانون منع الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونیة

 

 

 

                                                 
 ، مرجع سابق.مبادئ تشوانيتعریف المصلحة المشروعة كما وردت في التعریفات الواردة في نظر ا  )١(
 .)تشواني  مبادئ( المبادئ العالمیة للأمن القومي والحق في المعلومات) من ٩المبدأ رقم (  )٢(
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 انتهاكات حریة التعبیروقف توفیر ضمانات كافیة وسبل انتصاف فعالة ل: نيالمطلب الثا

عسفیة أو غیر مقبولة، وألا یستدعي التطبیق السلیم لتقیید حریة التعبیر ألا تفرض القوانین قیودا ت
. كما )١(العامة أو السیاسات المسؤولین العمومیین الموظفین نقد لكبت تستخدم كوسیلة للرقابة السیاسیة أو

الأمن لا بد من توفیر ضمانات كافیة وسبل انتصاف فعالة ضد الانتهاكات التي تقع بحجة الحفاظ على 
الأمن القومي بسبب كشفه عن معلومات إذا لم یؤد   لا یمكن معاقبة الشخص تحت مبررات. فالوطني

مي وكان إلحاق ضرر فعلي بمصلحة مشروعة تتعلق بالأمن القو عن هذه المعلومات  الى الكشف 
فعلى  .)٢(الضرر الحاصل بسبب الكشف عن المعلومات یفوق المصلحة المتأتیة من نشر هذه المعلومات

لحقوق الإنسان عدم سلامة احتجاج الدولة المدعى علیها  سبیل المثال فقد وجدت المحكمة الأوروبیة
أطباق الستالایت من أجل أن تحمي الاتصالات الفضائیة السریة كونها لم  بأنها بحاجة إلى تقیید توفر

 .)٣(تتمكن من تقدیم أي دلیل على أن تلك الإشارات یمكن التقاطها من خلال أطباق الستالایت الاعتیادیة

لتشریعات الجزائیة الأردنیة استخدام المشرِّع لنصوص عامة تتصف بعدم دقة یتضح من دراسة ا
یؤدي إلى  ، الأمر الذي قدسلطات واسعة للقائمین على تنفیذ القوانین، وبذات الوقت تمنح التعبیرات

فرض إجراءات تعسفیة، ومما یزید من خطورة هذه الإجراءات عدم توفر الضمانات الكافیة للمحاكمة 
وخیر دلیل على ذلك سلب المشرِّع الجزائي  ،لمن یتهم بارتكاب هذه الجرائمفي بعض الحالات  العادلة

القضاء العادي وجعلها من اختصاص ولایة النظر في جرائم الرأي والتعبیر التي تمس الأمن الوطني من 
 قدلدستوري فعلى الرغم من أن المشرِّع ا .اختصاص محكمة أمن الدولة التي توصف بأنها محكمة خاصة

) ١٠١/٢باتجاه قصر محاكمة الأشخاص أمام المحاكم النظامیة؛ إذ نصت المادة ( خطوة ایجابیة خطا
على عدم جواز محاكمة أي شخص مدني في قضیة جزائیة لا یكون جمیع قضاتها مدنیین، ویستثنى من 

ن هذا النص لم یوفر ذلك جرائم الخیانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزییف العملة، إلا إ
الحمایة للأشخاص الذین یمارسون حقهم في حریة الرأي والتعبیر؛ فبسبب المصطلحات الواسعة 
والفضفاضة في قانوني العقوبات وقانون منع الإرهاب فإن الكثیر من الإعلامیین والمواطنین سیجدون 

در عنهم مجرم بموجب قانون أنفسهم یمثلون أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة على اعتبار أن ما ص
منع الإرهاب أو قانون العقوبات في جرائم امن الدولة، ویؤكد الفقه على أن مثول المدنیین أمام محكمة 
خاصة لا یوفر لهم القدر الكافي من الضمانات والحقوق التي تمنحها لهم قواعد الأصول العادیة أمام 

                                                 
 .١٨، ص مرجع سابقر الخاص المعني بتعزیز وحمایة الحق في حریة الرأي والتعبیر، تقریر المقر  )١(
 .٤١، لیبیا وحمایة حریة التعبیر وحریة المعلومات في الدستور الجدید، ص ١٩منظمة المادة  )٢(
 ، المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان).١٢٧٢٦/٨٧طلب رقم  ١٩٩٠مایو  ٢٢یة اوترنك ضد سویسرا (قض )٣(
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قواعد استثنائیة وأصولاً خاصة في إجراءات الملاحقة محاكم القضاء العادي لأن المحاكم الخاصة تتبع 
 .)١(والادعاء والتحقیق والمحاكمة

ا علــى قــانون المطبوعــات والنشــر بموجــب القــانون ویــذكر أن المشــرِّع الأردنــي قــد أدخــل تعــدیلا هامًــ
ــــد فیــــه علــــى أن جمیــــع الجــــرائم التــــي ترتكــــب خلافــــا لأحكــــام قــــانون ٢٠١٢) لســــنة ٣٢المعــــدل رقــــم ( ، أكَّ

المطبوعات والنشر وجمیـع الجـرائم التـي ترتكـب بواسـطة المطبوعـات أو وسـائل الإعـلام المرئـي والمسـموع 
المـــرخص بهـــا، وخلافـــاً لأحكـــام أي قـــانون، یـــتم النظـــر فیهـــا مـــن قبـــل غرفـــة قضـــائیة متخصصـــة لقضـــایا 

ولـة بـالنظر المطبوعات والنشر تنشأ في كل محكمة بدایة، بل إن القـانون نـزع اختصـاص محكمـة أمـن الد
فــي جــرائم النشــر المرتكبــة بواســطة وســائل الإعــلام مــن خــلال الــنص علــى أن غرفــة قضــایا المطبوعــات 

وقــد لاقــى هــذا التعــدیل   والنشــر لــدى محكمــة بدایــة  عمــان تخــتص دون ســواها بــالنظر فــي هــذه الجــرائم.
ج علــى القواعــد العامــة ترحیبــا واســعا مــن قبــل المنظمــات الحقوقیــة ورجــال الإعــلام كونــه قــد أنهــى الخــرو 

ـــر أمـــام القضـــاء  ـــق بحریـــة الـــرأي والتعبی للاختصـــاص القضـــائي وإعـــادة محاكمـــة مـــن یرتكـــب جریمـــة تتعل
المدني، مما یشكل التزاما بأحد أهم ضمانات المحاكمـة العادلـة والمتمثـل بمثـول مـن یرتكـب أیَّـاً مـن جـرائم 

 المطبوعات والنشر أمام قاضیه الطبیعي. 

بإصدار م قد شهد تراجعا عن مضمون القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر ٢٠١٥إلا إن عام 
لیؤكد على أن جاء  ، والذي)٢()٢٠١٥) لسنة (٨( رقم تفسیريال هقرار  الدیوان الخاص بتفسیر القوانین

انون جرائم الذم والقدح المرتكبة بواسطة المواقع الالكترونیة ومواقع التواصل الاجتماعي ینطبق علیها ق
مما ترتب علیه  ،لكترونیة وقانون أصول المحاكمات الجزائیة ولیس قانون المطبوعات والنشرالجرائم الإ

إمكانیة محاكمة مرتكبي الجرائم المتعلقة بحریة التعبیر أمام محكمة أمن الدولة وتوقیف وحبس الصحفیین 
 بناء على هذین القانونین.

 

                                                 
رمزي ریاض، القیود الواردة على حریة التعبیر،  عوض،و . ١٠٠محاضرات في الجرائم السیاسیة، ص  الفاضل، )١(

 وما بعدها. ٦، ص ٢٠١١الطبعة الأولى، القاهرة، دار النهضة العربیة، 
مقترفة خلافاً لأحكام أنّ جرائم الذم والقدح المرتكبة أو الإذ خلص الدیوان الخاص بتفسیر القوانین بموجب هذا القرار  )٢(

لكترونیة ومواقع التواصل الاجتماعي تسري علیها هذه لكترونیة من خلال المواقع الإ) من قانون الجرائم الإ١١المادة (
) من قانون المطبوعات ٤٥) و (٤٢) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ولیس المادتین (١١٤المادة والمادة (

 م.)١٩/١٠/٢٠١٥) بتاریخ ٨٩٩١) ص (٥٣٦٧الرسمیة رقم ( الجریدةدد (تم نشر القرار في ع والنشر.
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مطبوعات والنشر وفیما یخص الجرائم المقترفة من خلال وقد برر الدیوان قراره بأنّ قانون ال
 .لكترونیة هو قانون عامالمطبوعات الدوریة والصحیفة الیومیة المطبوعة أو غیر المطبوعة والمطبوعة الإ

قانون الجرائم الالكترونیة قانوناً خاصاً فیما یتعلق بالجرائم المقترفة وفقاً للنصوص المستحدثة فیما یعتبر 
أنه إذا انطبق على الفعل وصف عام قانون العقوبات والتي نصت على " من )٥٧/٢(ا للمادة طبیقً وت .فیه

لكترونیة بوصفه ن القانون الواجب التطبیق هو قانون الجرائم الإإف" ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص
 القانون الخاص.

انون المعدل لقانون المطبوعات وتنبع خطورة هذا القرار بأنه قد ألغى عملیا الأحكام التي جاء بها الق
جمیع الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات أو وسائل التي حظرت توقیف الأفراد على  ،والنشر

الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافاً لأحكام أي قانون بما في ذلك قانوني منع الإرهاب والجرائم 
. محاكمة من یرتكب هذه الجرائم أمام المحاكم النظامیة وأوجبت ،لكترونیة باعتبارهما قانونین خاصینالإ

هذا وقد وجه لهذا القرار انتقادات من المؤسسات الحقوقیة والعاملین في القطاع الإعلامي كونه أعاد 
محاكمة الإعلامیین ومرتكبي الجرائم الإعلامیة إلى محكمة امن الدولة، خصوصاً وأنهم وصفوا هذا 

 :)١(ام التشریعات النافذة بالمملكة بالاستناد إلى الحجج التالیةالقرار بأنه مخالف لأحك

) من قانون المطبوعات والنشر على العبارة التالیة: "على الرغم مما ورد ٤٢لقد نص مطلع المادة ( .١
في أي قانون آخر"، مما یعني أن المشرع الأردني قد جعل الأولویة في التطبیق لأحكام هذه المادة 

 أي حكم یرد في قانون آخر. عند تعارضها مع

الجرائم ) من قانون المطبوعات والنشر الأحكام الإجرائیة المتعلقة بمحاكمة ٤٢تضمنت المادة ( .٢
التي ترتكب بواسطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها وخلافاً لأحكام 

ن المشرع قد رغب أا النص الصحفیین، ویستنتج من هذحبس بما في ذلك عدم جواز  أي قانون
ن قانون أأصول المحاكمات الجزائیة مما یعني  في قانونبالخروج على الأحكام العامة الواردة 
 المطبوعات العامة والنشر قانونا خاصاً.

) من قانون المطبوعات والنشر في الفقرة (د) منها على حظر نشر كل ما یشتمل ٣٨نصت المادة ( .٣
القانون ذاته على مخالفة هذه المادة،  وقد عاقبللأفراد أو یمس حریاتهم م أو قدح أو تحقیر ذعلى 

) من ذات القانون التي حظرت توقیف من یرتكب ٤٢مما یعني أن الأولى بالتطبیق أحكام المادة (
 هذه الجرائم وبینت الإجراءات الواجب إتباعها.

                                                 
 ،٢٠١٥لعام  نسان في المملكة الأردنیة الهاشمیةأوضاع حقوق الإتقریر  ،المركز الوطني لحقوق الإنسان) ١(

 .٨٥ ص ،٢٠١٦عمان،
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م الموضوعیة والإجرائیة أن هذا القرار قد خلط بین مضمون كل من الأحكا انویضیف الباحث
إذا كان هناك  أنه من شك بالجرائم فمایما یتعلق بالأحكام الموضوعیة المتعلقة ـفـلة؛ فأالناظمة لهذه المس

ن الأولویة للتطبیق ستكون إلكترونیة فطبوعات والنشر وقانون الجرائم الإاختلاف بین ما ورد بقانون الم
الأحكام الإجرائیة فبالرجوع إلى قانون الجرائم الالكترونیة یتضح  لكترونیة. أما بخصوصلقانون الجرائم الإ

التي ترتكب بواسطة المطبوعات أو لة توقیف مرتكبي الجرائم أانه لم یتضمن أي نصوص تعالج مس
النیابة العامة قبل الإجراءات التي تتبع من كما لم تحدد وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها، 

القانون الخاص هو مما یعني أن السؤال الذي یحتاج لإجابة هو أي من القانونین  .أو المحكمة
لة هل هو قانون اصول المحاكمات الجزائیة ام قانون المطبوعات والنشر؟ وما من أبخصوص هذه المس

هو القانون الخاص،  –) ٤٢وتحدیدا ما ورد في المادة ( -شك أن الإجابة ستكون بأن قانون المطبوعات
التي ترتكب ن التطبیق السلیم لأحكام التشریعات الأردنیة النافذة تحظر وتوقیف مرتكبي الجرائم أي أ

 بواسطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها وخلافاً لأحكام أي قانون
 ومحاكمتهم أمام محكمة امن الدولة.

ن والقرار الصادر عنه لا یدخل ضمن أن السؤال المقدم من الحكومة للدیوا انویؤكد الباحث
فسرته،  المحاكم قداختصاص الدیوان كما حدده الدستور الأردني وهو تفسیر نص أي قانون لم تكن 

ن هذا الطلب یدخل في صلب العمل القضائي أالواجب التطبیق، فما من شك  تحدید النصولیس 
فسیر نص مادة معینة وبیان مدلول البحت، وما یؤكد ذلك أن نص قرار دیوان التفسیر لم یتضمن ت

نصب على تحدید النص القانوني الواجب التطبیق اوتوضیح المصطلحات الواردة في القانونین وإنما 
 بوصفه عمل قضائي بحت. 

على أن تشكیل الدیوان تؤكد  والنتائج التي ترتبت علیه هذا القرار ویخلص الباحثان إلى أن مضمون
مهام المسندة له قد أضحت بحاجة إلى مراجعة خصوصا فیما یتعلق بتشكیلة الخاص بتفسیر القوانین وال

الدیوان الذي یتضمن اثنین من موظفي الإدارة العامة، مما یعني ارتفاع تمثیل الإدارة العامة بهذا الدیوان 
ن قرارات الدیوان تؤخذ بأغلبیة أعضائه الخمسة. والأولى أن تستند هذه المهمة إلى جهة أخصوصا و 

ن قراراته تكتسب مفعول القانون بعد نشرها بالجریدة الرسمیة، مما یعني أضائیة بالكامل، خصوصا و ق
صعوبة تجاوز مفعول القرار إلا من خلال صدور قانون معدل یمر بكافة المراحل الدستوریة. كما أن 

الحق بحریة التعبیر  منح الدستور للقرار التفسیري قیمة القانون یعني عملیاً منح الدیوان صلاحیة تقیید
بصورة مخالفة للقاعدة الأصولیة المتمثلة بعدم جواز ذلك إلا بقانون صادر عن السلطة التشریعیة 
الأصیلة بهذا الاختصاص. ناهیك عن أن النص الدستوري الحالي قد قصر صلاحیة طلب تفسیر أي 
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ة على نفیذیل تغلیبا للسلطة التنص قانون برئیس الوزراء فقط وحرم باقي السلطات من هذا الحق مما یشك
 باقي السلطات.

  الضروة والتناسبمبدأ : المبحث الثالث

ملزمة بأن تضمن أن یتبین من القراءة المتأنیة للاتفاقیات الدولیة التي سبقت الإشارة إلیها أن الدولة 
تاز اختبار ن تجأو تكون القیود المفروضة على حریة الرأي والتعبیر ضروریة لحمایة الأمن الوطني 

سیقسم هذا المبحث إلى مطلبین یخصص الأول لمبدأ ضرورة المبدأ وللإحاطة بمضمون هذا  .التناسبیة
القید لحمایة الأمن الوطني فیما سیخصص المطلب الثاني لمبدأ التناسب بین القید لحمایة الأمن الوطني 

 والحد من حریة التعبیر.

 الوطني الأمنمبدأ ضرورة القید لحمایة : المطلب الأول

حاجة اجتماعیة ملحة، فقد أكدت “أن یقرر لوجود  التعبیر یجبیقصد بهذا المبدأ أن التقیید لحریة  
لجنة حقوق الإنسان بأن على الدولة التي تحتج بأساس مشروع لفرض قیود على حریة التعبیر أن تثبت 

ضرورة الإجراء المعین المتخذ بطریقة محددة وخاصة بكل حالة على حدة الطبیعة المحددة للتهدید، و 
هذا ویلاحظ أن الاتفاقیات  .)١(ومدى تناسبه، ولاسیما بإقامة صلة مباشرة وواضحة بین التعبیر والتهدید

عندما سمحت بتقیید حریة التعبیر كما  )٢(الدولیة لم تشر إلى ضرورة القید في المجتمع الدیمقراطي
 الخاص الدولي العهد من )١٩( المادة نص أن نجد لذلكاشترطت ذلك بالنسبة لتقیید حقوق أخرى؛ 

 تتطلب لم منها والحد التعبیر حریة تقیید لقواعد الثالثة الفقرة في تحدیده وعند والسیاسیة المدنیة بالحقوق
 التجمع حریة في بالحق المتعلقة )٢١( والمادة عادلة، محاكمة في بالحق المتعلقة )١٤( المادة تطلبته ما

 أن جمیعها اشترطت والتي إلیها، والانضمام الجمعیات تكوین في بالحق المتعلقة )٢٢( والمادة السلمي،
 حریة لدور بوضوح یشیر الذي الأمر الدیمقراطي، المجتمع في ضروریة علیها المفروضة القیود تكون

 أن یجب علیها ضیفر  تقیید أي فان الحقوق باقي بینما الدولة، في الدیمقراطیة وتنمیة تعزیز في التعبیر
 الدیمقراطیة. الدول قیم مع متفقا یكون

یمكن من خلاله تبریر القید من  القید الأكثر حسماً وهو الأساس الذيلهذا القید بوصفه وینظر 
على حریة التعبیر لحمایة الأمن ویقصد بالضرورة أن تكون هناك حاجة ملحة لفرض القید ، عدمه

فرض القید أن هناك صلة مباشرة وفوریة بین التعبیر والمصلحة یثبت الطرف الذي ی الوطني، على أن

                                                 
 ).٣٤) من التعلیق العام رقم (٣٥فقرة ( )١(
 عبیر للنظم الدیمقراطیة أنظر:لمزید من التفاصیل حول أهمیة حریة الت )٢(

Vollenhoven, WJ Van, The Right to Freedom of Expression: The mother of our Democracy, Potchefstroom 
Electronic Law Journal, 2015: Vol.(18), No.6, pp 2304- 2305.  
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الحق في حریة التعبیر بأقل قدر ممكن، فإذا كان بما یضمن تقیید  ینبغي أن یصمم التدبیر. و المحمیة
هناك عدة خیارات لحمایة مصلحة مشروعة معینة فینبغي اختیار الخیار الأقل تقییداً للحق في حریة 

 .تكون القیود شدیدة العمومیة لالذلك فإنه یشترط أن الرأي والتعبیر. و 

رقم  قرار مجلس حقوق الإنسانمن  (ع)٥الفقرة المقرر الخاص لحریة التعبیر على قد شدد و 
مناقشة السیاسات الحكومیة (أ)  :)١(بفرض قیود على الجوانب التالیة ) والقاضي بعدم السماح١٢/١٦(

الإنسان، وأنشطة الحكومة والفساد في الحكومة، والاشتراك في والنقاش السیاسي، والإبلاغ عن حقوق 
الحملات الانتخابیة أو المظاهرات السلمیة أو الأنشطة السیاسیة لأغراض منها الدعوة إلى السلام أو 
الدیمقراطیة، والتعبیر عن الرأي والاختلاف، والمجاهرة بالدین أو المعتقد، بما في ذلك من قبل الأشخاص 

التدفق الحر للمعلومات والأفكار، بما في ذلك (ب)  مون إلى أقلیات أو إلى فئات ضعیفة.الذین ینت
أو إغلاق وسائط الإعلام المطبوعة أو غیرها من وسائط الإعلام، والتعسف  ' ممارسات مثل حظر نشاط

 لى تكنولوجیات المعلومات والاتصالاتإ الوصول(ج)  في استخدام التدابیر الإداریة والرقابة.
  .واستخدامها، بما فیها: الإذاعة والتلفزة وشبكة الإنترنت

أن إذ شر إلى هذه الضمانة على الرغم من أهمیتها، تلم  ایتبین انه ةالأردنیالتشریعات بالرجوع إلى 
التشریعات الوطنیة والتي قیدت الحق في حریة التعبیر لدواعي حمایة الأمن الوطني لم تتضمن الإشارة 

الضابط، حیث تعاقب هذه التشریعات على الأفعال حتى ولو لم تكن وقت ارتكابها تشكل  لهذا مباشرةال
خطرا على الأمن الوطني بحیث لا یشكل العقاب علیها ضرورة لحمایة الأمن الوطني بمفهومه الواسع. 

ي وبالرجوع إلى نصوص قانون العقوبات وقانون منع الإرهاب وتحدیدا الجرائم التي یمكن أن ترتكب ف
إطار حریة التعبیر یتبین أنها لم تشر لا من قریب أو بعید إلى وجود خطر عام وحقیقي ووشیك للأمن 
الوطني، مما یعني عملیاً إمكانیة تطبیق هذه النصوص حتى مع عدم وجود حالة من الخطر العام 

 .)٢(تستدعي الدفاع عن أمن الوطن

 

 

 

                                                 
 من تقریر المقرر المعني بحریة التعبیر. ٨١الفقرة   )١(
واد ، وكذلك الم٢٠١٤لسنة  ١٨/أ/هـ) من قانون منع الإرهاب رقم ٣سبیل المثال مادة ( أنظر على) ٢(

 من قانون الجرائم الإلكترونیة. )١١( ادةوالممن قانون العقوبات ) ١٢٢،١٣٢،١٥٠(
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 الأمن الوطني والحد من حریة التعبیر مبدأ التناسب بین القید لحمایة: المطلب الثاني

یقصد بمبدأ التناسب أن تفوق الفائدة التي تنتج عن تقیید حریة التعبیر الضرر على الذي یلحق 
على ضرورة أن تتماشى  )٣٤(.  وقد أكدت لجنة حقوق الإنسان في تعلیقها العام رقم )١(بحریة التعبیر

أن تكون مناسبة لتحقیق وظیفته الحمائیة، ویجب أن تكون أقل التدابیر التقییدیة مع مبدأ التناسب، فیجب 
. وقد أكد المقرر المعني )٢(الوسائل تدخلاً مقارنة بغیرها من الوسائل التي یمكن أن تحقق النتیجة المرجوة

بحریة التعبیر على ضرورة أن یتناسب القید مع الهدف الذي یسعى إلى تحقیقه وألا یكون أكثر تقییدا مما 
لتحقیق الغرض المنشود، ویقع عبء إثبات مشروعیة فرض الحد أو القید وضرورة ذلك على  یلزم

 .)٣(الدولة

ویقتضي مبدأ التناسب بین القید لحمایة الأمن الوطني والحد من حریة التعبیر أن یكون هناك تناسب 
ألا یزید بمعنى  ،يبین الضرر الحاصل بسبب الإجراء المتخذ لتقیید حریة التعبیر وحمایة الأمن الوطن

لحمایة الأمن الوطني، فعلى  في حال تقییده الضرر الحاصل على حریة التعبیر عن المنافع التي تتحقق
سبیل المثال لا یمكن قبول القید الذي یدّعى أنه یهدف لحمایة الأمن الوطني في حال أضر ذلك القید 

. وبذات الوقت یجب أن ة الأمن الوطنيبشكل كبیر بحریة التعبیر دون أن یكون له دور هام في حمای
یتم تقیید حریة التعبیر بأقل الوسائل المتوفرة تقییداً، فلا یجوز اللجوء إلى تقیید حریة التعبیر في حال 

 وجود وسیلة أخرى فعالة وتؤدي إلى فرض قیود أقل على حریة التعبیر.

تؤكد على وجوب أن یحدد القانون  لذلك نجد المبادئ العالمیة للأمن القومي والحق في المعلومات 
 تحقیق ، وبینت أنه  في مجال )٤(فئات ضیقة من المعلومات التي یمكن حجبها لأسباب الأمن الوطني

 في الاعتبار تؤخذ أن ینبغي الكشف، في العامة المصلحة عن الناجم الضرر من المخاطر بین التوازن

الأموال وذكرت  من معقولة نفقات تتطلب التي وسائلال ذلك في بما الإفصاح، من ضرر أي تخفیف إمكانیة
لأن  العامة تقتضي  الكشف كانت المصلحة إذا ما تقریر في ستساعد التي العوامل من توضیحیة قائمة 

 :عنه یفوق عدم الإفصاح عنه، وقسمت المعلومات إلى ثلاثة أقسام الناجم الضرر خطر حجم

 

                                                 
 .   ٩/ ذ) من مبادئ كامدن حول حریة التعبیر والمساواة، ص ١١المبدأ () ١(
 ).٣٤) من التعلیق (٣٤فقرة ( )٢(
 .١٨تقریر المقرر المعني بحریة التعبیر، ص  )٣(
 . (مبادئ تشواني) /ج) من المبادئ العالمیة للأمن القومي والحق في المعلومات٣المبدأ ( )٤(
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 وأهمها المعلومات التي تتعلق بالمواضیع التالیة: (أ) تعزیزعنها  الكشف القسم الأول: معلومات یفضل

 إثراء في (ج) المساهمة الحكومة.  مساءلة تعزیز العامة. (ب) الشؤون في المفتوح النقاش

 الرقابة الخطیر. (د) تعزیز الاهتمام ذات المسائل أو الهامة والعلم بالقضایا النقاش الإیجابي

(و)  الحكومة.  قرار أسباب عن العامة. (هـ) الكشف الالأمو  الإنفاق من على الفعالة
السلامة  أو العامة المتعلقة بالصحة التهدیدات (ز) الكشف عن البیئة.  حمایة في المساهمة

تساعد على  الدولي أو الإنساني القانون أو الإنسان انتهاكات حقوق عن العامة. (ح) الكشف
 .نظام مساءلة فعال إنشاء

عنها خطراً حقیقیاً  الكشف یشكل أن المرجح لأنه من الكشف عنها عدم یفضل علوماتالقسم الثاني: م
 القومي. للأمن وواضحاً 

المعلومات التي لیست لها صلة بالأمن القومي؛ وهي المعلومات التي یسبب الكشف عنها  القسم الثالث:
 حزب إضعاف أو مسؤول أو إحراجًا لهما، أو یسبب الكشف عنها الحكومة في الثقة فقدان

 .معینة أیدیولوجیة أو سیاسي

یستخلص من التقسیم السابق للمعلومات من قبل القائمین على إعداد المبادئ العالمیة للأمن القومي 
والحق في المعلومات، أن هناك نوعاً من المعلومات تستدعي طبیعتها أن یطلع الفرد علیها وان یسمح له 

؛ لما لها من أهمیة بالغة في تعزیز مسیرة الدولة الدیمقراطیة وبما یعزز بمناقشتها والتعبیر عن رأیه حیالها
من حق الأفراد بالمشاركة بإدارة الشأن العام والكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان ووقفها، مما یؤدي 

ة بالنهایة إلى الحوكمة الرشیدة ومكافحة الفساد بجمیع أشكاله. ویؤخذ على هذه المبادئ عدم ذكرها لأمثل
توضح القسم الثاني والمتعلقة بالمعلومات التي یشكل الحصول علیها ومناقشتها والتعبیر عن الرأي حیالها 

كما یستخلص من هذا التقسیم أن واضعي المبادئ قد اعتبروا أن الاطلاع  خطراً على الأمن الوطني.
لى الأمن الوطني بل أن على القسم الأول من المعلومات والتعبیر عن الرأي حیالها لا یشكل خطرا ع

الموازنة بین السماح بالتعبیر عن الرأي حیالها أو منع ذلك لحمایة الأمن الوطني یمیل لصالح حریة 
التعبیر نظراً لعدم تحقیق مبدأ التناسب. أما القسم الثاني فإن الموازنة بین حریة التعبیر والأمن الوطني 

 لتعبیر عنها.یمیل لصالح الأمن الوطني وبالتالي لا یجوز ا

وقد أكدت لجنة حقوق الإنسان على ضرورة أن لا یقتصر احترام مبدأ التناسب في القانون الذي 
یحدد إطار القیود فقط، بل یجب أن یمتد لیشمل تطبیقه من السلطات الإداریة والقضائیة. ویجب أن 

سبیل المثال یولي العهد  یراعي مبدأ التناسب شكل التعبیر موضوع النقاش فضلاً عن وسائل نشره. وعلى



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٩٩ 

الدولي أهمیة بالغة بشكل استثنائي للتعبیر الحر في حالات النقاش العام الذي یتناول في مجتمع 
 .)١(دیمقراطي شخصیات موجودة في المجال العام والسیاسي

) لسنة ٥٠قانون حمایة أسرار ووثائق الدولة رقم (أن  یتبین من الرجوع إلى التشریعات الأردنیةو 
قد تولى تحدید المعلومات التي یحق للعموم الإطلاع علیها من عدمه، إذ قسم   الوثائق الى:  ١٩٧١

 : سري للغایة، سري، محدود. وقد حدد القانون )٢(أسرار وووثائق محمیة والتي تتضمن ثلاثة أقسام
قانون لغیر المعنیین الأسرار والوثائق بالاستناد إلى طبیعة المعلومات التي تتضمنها الوثیقة، وقد حظر ال

الإطلاع على الوثائق التي تصنف ضمن الوثائق المحمیة، أما القسم الثاني فهي التي یجوز الاطلاع 
 .)٣(علیها وصف وثائق عادیة علیها وأطلق

وبدراسة تصنیف القانون  للوثائق المحظور الاطلاع علیها یتبین أنه قد احتوى على فئتین من 
تفق حظرها مع المعاییر الدولیة والتي لا یختلف على ضرورة حمایتها لتعلقها الوثائق: الفئة الأولى ی

المعلومات والوثائق المتعلقة بوسائل ن تبقى بعیدة عن التداول العام، كأبالأسرار العسكریة التي یجب 
 أیةومة التجسس أو االاستخبارات العسكریة أو المخابرات العامة أو الاستخبارات المعاكسة أو مق

المعلومات ، و مصادر الاستخبارات العسكریة والمخابرات العامة أو المشتغلین فیها فيعلومات تؤثر م
خطراً  إفشاؤهامصدر من مصادر القوة الدفاعیة التي یشكل  أيوالذخائر أو  بالأسلحةالهامة المتعلقة 

  .)٤(من الدولة الداخلي أو الخارجيأعلى 

ع المعاییر الدولیة بسبب عدم تعلقها المباشر بالأمن الوطني؛ أما الفئة الثانیة فلا یتفق حظرها م
ومنافاة حظرها مع حق الأفراد في الحصول على المعلومات التي ورد النص علیها في قانون ضمان 
الحق في الحصول على المعلومات، ویستند الباحثان في هذا الرأي إلى الأسباب الآتیة: (أ) تضمین 

التي لا تتعلق بالأمن الوطني مثل أیة معلومات أو وثیقة محمیة تضر بسمعة القانون لبعض المحظورات 
أو  إنتاجیةالداخلي سواء كانت اقتصادیة  الأمن علاقة بإجراءاتخطة ذات  وأیة، )٥(أي شخصیة رسمیة

أو جزائي أو محاكمات أو عطاءات أو  إداريوثائق تتعلق بتحقیق  وأیة. )٦(نقلیةتموینیة أو عمرانیة أو 

                                                 
 ).٣٤) من التعلیق (٣٤الفقرة ( )١(
 قانون حمایة أسرار ووثائق الدولة. ) من٨،٦،٣انظر المواد : ( )٢(
 مایة أسرار ووثائق الدولةقانون ح من )١٠انظر المادة ( )٣(

) من قانون ٨هـ) من المادة ( ) والفقرات (ج،٦د) من المادة ( والفقرات (ج، )٣(د، ه) من المادة ( انظر: الفقرات) ٤(
 حمایة أسرار ووثائق الدولة.

 من قانون حمایة أسرار ووثائق الدولة.) ٨الفقرة (و) من المادة ( )٥(

 ن قانون حمایة أسرار ووثائق الدولة.م )٣الفقرة (ب) من المادة ( )٦(
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قانون حمایة تضمین (ب)  .)١(مضمونها مسموحاً به إفشاءؤون مالیة أو اقتصادیة عامة ما لم یكن ش
یمكن ان یستغلها رجال الإدارة لحجب المعلومات الفضفاضة التي بعض العبارات ووثائق الدولة  أسرار

"، قة بالعلاقات الدولیةذات الخطورة المتعل" "،جدا ةالوثائق السیاسیة الهامولعل من أبرز هذه العبارات: "
"یعكس ضرراً على الدولة"، "شؤون اقتصادیة عامة"، و"سمعة أي شخصیة رسمیة". وتبدو خطورة هذه 

ة صعبة المنال عدید مجالاتفي معلومات و الوثائق و قسما كبیرا من الجعل المصلحات الفضفاضة بأنها ت
حمایة أسرار ووثائق قانون  لف أحكامفرض عقوبات جنائیة قاسیة لمن یخاإلیها. (ج) ویصعب الوصول 

لدى رجال  اً نفسی اً ؛ الأمر الذي یخلق عائق٢ع النطاق الشخصي لحمایة الوثائق الواردة فیهیستو الدولة و 
والمعلومات المصنفة  تالإدارة بالإفصاح عن المعلومات أو البیانات حتى ولو لم تدخل ضمن البیانا

 ضمن الوثائق التي لا یجوز حظرها.

الذي یجب مبدأ الشفافیة تتنافى مع  حمایة أسرار ووثائق الدولةة القول إن بعض أحكام قانون وصفو 
وبذات الوقت فإن التواصل مع المواطن، وإدامة  اتالمعلوم أن تحرص علیه الحكومة من خلال إتاحة

الحصول قانون ضمان حق تعیق التطبیق الأمثل ل المحددات والضوابط والعقوبات الواردة في القانون
مع المعاییر  ه الأحكام وتعدیلها بما ینسجمفي هذ إعادة النظرالأمر الذي یستدعي على المعلومات 

 الإنساني.الدولیة الناظمة لهذا الحق 

وبذات الوقت یمكن القول بأن التشریعات التي نظمت التقیدات المفروضة على حریة التعبیر لم تراع 
الأردنیة التي تقید الحق في  ر من دراسة صیاغة التشریعاتهذا المبدأ بشكل واضح وصریح، بل ظه

ب حمایة الأمن الوطني على حریة ـغللمصطلحات فضفاضة وواسعة، والتي تُ ها مااستخد حریة التعبیر
ضرراً بالمجتمع والذي یتمثل بمنع انتقاد مما یلحق  بالنهایة من هذه الحریة.قید یحد و مما یالتعبیر، 
ن التشریعات الأردنیة لم أخصوصاً و  قد یؤدي إلى بروز بعض مظاهر الفساد. مامالمسؤولین ومحاسبة 

تعزز من حق الإنسان في الحصول على المعلومة التي تعتبر إحدى الأسس الرئیسة التي تمكن الفرد 
 ٤٧ول على المعلومات رقم ــــــدراسة أحكام  قانون ضمان حق الحص من حریة التعبیر، حیث تُظهر

فراد  في الحصول على المعلومات مما ینعكس جملة من الأحكام التي تحد من حق الأ ٢٠١٧نة ـــــــلس
فراد لحقه في حریة التعبیر، ومن أهم هذه الأحكام: (أ) عدم إطلاق حق الأالفرد بالنهایة على ممارسة 

ت النافذة، مع مراعاة احكام التشریعافي الحصول على المعلومات فقد نصت المادة السابعة منه على "

                                                 
 من قانون حمایة أسرار ووثائق الدولة. )٨الفقرة (ب) من المادة ( )١(

 من قانون حمایة أسرار ووثائق الدولة.) ١٥،١٤،١٣،١٢، ١٦انظر المواد ( )٢(
 



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٢٠١ 

حكام هذا القانون اذا كانت له مصلحة ردني الحق في الحصول على المعلومات التي یطلبها وفقا لأألكل 
؛ فقد قید هذا النص حق الافراد في الحصول على المعلومات بإشتراطه ان "و سبب مشروعأمشروعة 

بموجب أي تشریع سمح القانون بحجب المعلومات  . (ب)له مصلحة مشروعة او سبب مشروعتكون 
) من ١٣تظهر دراسة المادة (سعة المحظورات التي تضمنها دون مراعاة لمبدأ التوازن؛ إذ  . (ج)آخر

سمح . (د) الموضوعیة التي یمكن أن یستند إلیها هذا التشریععدم تضمینها للضوابط  )١(ذات القانون
دارة منح سلطة تقدیریة لرجل الإي للجهات الرسمیة بتصنیف المعلومات التي بحوزتها وبالتال لقانونا

 . )٢(المعلومات حظر العامة ب

 

 

                                                 
، لتشریعات النافذةمراعاة احكام ا ) من قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات على "مع١٣تنص المادة () ١(

سرار والوثائق المحمیة بموجب اي ن یمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بما یلي: (أ) الأأعلى المسؤول 
خرى. (ج) أنها سریة ومحمیة والتي یتم الحصول علیها باتفاق مع دولة أتشریع اخر. (ب) الوثائق المصنفة على 

 وأسیاستها الخارجیة. (د) المعلومات التي تتضمن تحلیلات  وأدولة، امن ال وأسرار الخاصة بالدفاع الوطني الأ
استشارات تقدم للمسؤول قبل ان یتم اتخاذ قرار بشأنها، ویشمل ذلك المراسلات والمعلومات  وأاقتراحات  وأتوصیات 

بسجلات الاشخاص المتبادلة بین الادارات الحكومیة المختلفة حولها. (ه) المعلومات والملفات الشخصیة المتعلقة 
الاسرار المهنیة. (و) المراسلات  وأالتحویلات المصرفیة  وأالحسابات  وأالسجلات الوظیفیة  وأالطبیة  وأالتعلیمیة 

ي وسیلة تقنیة اخرى مع الدوائر أعبر  وأهاتفیة  وأبرقیة  وأذات الطبیعة الشخصیة والسریة سواء كانت بریدیة 
لمعلومات التي یؤدي الكشف عنها الى التأثیر في المفاوضات بین المملكة واي الحكومیة والاجابات علیها. (ز) ا

الاجهزة الامنیة بشأن اي  وأالضابطة العدلیة  وأجهة اخرى. (ح) التحقیقات التي تجریها النیابة العامة  وأدولة 
ن المخالفات المالیة قضیة ضمن اختصاصها وكذلك التحقیقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف ع وأجریمة 

 وأالبنكیة ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها. (ط) المعلومات ذات الطبیعة التجاریة  وأالجمركیة  وأ
التقنیة التي یؤدي الكشف عنها  وأالبحوث العلمیة  وأعن العطاءات  والمعلومات،الاقتصادیة  وأالمالیة  وأالصناعیة 

خسارة غیر  وألى ربح إالتي تؤدي  وأبالمنافسة العادلة والمشروعة  وأیة الفكریة لى الاخلال بحق المؤلف والملكإ
 .ي شخصمشروعین لأ

ن تقوم بفهرسة وتنظیم المعلومات والوثائق التي تتوافر أ" أ. على كل دائرة  ) من القانون على:١٤فقد نصت المادة ( )٢(

توجب اعتباره منها سریا ومحمیا حسب التشریعات النافذة صول المهنیة والفنیة المرعیة وتصنیف ما یلدیها حسب الأ
من تاریخ نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة. (ب) في حال عدم استكمال تنفیذ  أشهرخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة 

زراء حكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة الواردة فیها، یتعین على المسؤول الحصول على موافقة رئیس الو أ
 . خرىأ أشهرلتمدیدیها لمدة لا تتجاوز ثلاثة 
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 :الخاتمة

أظهرت الدراسة أن حریة التعبیر من الحریات المحمیة بموجب الاتفاقات الدولیة لحقوق الإنسان إلا 
أنها من الحقوق النسبیة التي یجوز تقییدها بموجب أحكام القوانین ولكن ضمن مجموعة من القیود 

ن بعض الاتفاقیات أبل  ، لاص علیها في صلب هذه الاتفاقیات بصورة عامة وغیر دقیقةالمنصو 
، ن یرد التقیید بموجب نص قانونيأنسان قد أغفل النص على ضرورة وتحدیدا المیثاق العربي لحقوق الإ

لعهد ) من ا١٩الصادر عن لجنة حقوق الإنسان لتفسیر أحكام المادة ( )٣٤العام رقم ( إلا أن التعلیق
والمبادئ والإعلانات التي صدرت عن الخبراء والمدافعین الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، 

، والاجتهادات الفقهیة وبعض الدساتیر قد حددت بشكل واضح هذه القیود وبما یضمن عن حقوق الإنسان
المتمثلة بحمایة الأمن الوطني التوازن بین حق الأفراد بحریة الرأي والتعبیر من ناحیة والمصلحة العامة 

من ناحیة أخرى مما یسمح بممارسة هذه الحریة بلا إفراط أو مبالغة وبذات الوقت دون فرض قیود 
 مفرطة  تصادر هذا الحق.

وعلى الصعید الوطني أظهرت الدراسة أن الدستور الأردني وكغیره من الدساتیر المقارنة قد نص 
نه ترك للقانون تنظیم هذا الحق، وعلى الرغم من أهمیة التعدیل إ على كفالة الدولة لهذا الحق، إلا

) من الدستور والقاضي ١٥والذي أضاف للضابط المنصوص علیه في المادة ( ٢٠١١الدستوري لعام 
) أن لا تؤثر القوانین التي تصدر ١٢٨بأن یتم تنظیم هذه الحریة بموجب قانون بأن اشترط في المادة (

لتنظیم الحق في حریة التعبیر على جوهر هذا الحق أو تمس أساسیاته، إلا أنه بموجب هذا الدستور 
وللأسف لم یتضمن النص بصراحة على الضوابط الأخرى التي وردت في الاتفاقیات الدولیة ودساتیر 
الدول التي تسعى لتحقیق الدولة القانونیة في مجتمع دیمقراطي مثل دستور جنوب إفریقیا والمنسجمة مع 

 اییر الوارد النص علیها في الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان.المع

التي تنظم حق الأفراد بحریة التعبیر والتي تضمنت تقییدا لهذا الحـق  الوطنیة بالرجوع إلى التشریعات
حمایـة الأمـن الـوطني علـى حسـاب حـق الفـرد فـي  بداعي حمایة الأمن الوطني، یتبین أنها قد توسعت في

ة وغیــر دقیقـة، ممـا یعنـي إمكانیـة تقییـد هـذا الحــق فضفاضـ مـن خـلال اسـتخدام مصـطلحات حریـة التعبیـر
فیما یتعلق بالتناسب بین حق الأفراد فـي حریـة التعبیـر عـن  أمادون أن تكون ضرورة حقیقیة لهذا التقیید. 

دقــة  نــه فــي ظــل عــدمإلحمایــة الأمــن الــوطني، فإنــه یمكــن القــول الــذي یفــرض قیــوداً  آرائهــم وبــین الــنص
ووضوح النصوص القانونیة وعدم تحویل مرتكبي هذه الجـرائم إلـى القضـاء النظـامي، یظهـر تغلیـب الأمـن 

 الوطني على حریة الرأي والتعبیر.

 



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٢٠٣ 

 :ن بالآتيایوصن ییالباحثتأسیًا على ما سبق فإن و 

الأردن بمجال حقوق إجراء تعدیلات على التشریعات الوطنیة لتتوافق مع المعاییر الدولیة والتزامات : أولاً 
 الإنسان ومن أهم هذه التعدیلات التي أظهرت الدراسة الحاجة الملحة الى تعدیلها:

) من الدستور الأردني التي اشترطت ان لا تؤثر ١٢٨البناء على التقدم المحرز بنص المادة ( -أ
بحیث  جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسیاتها، فيالقوانین التي تصدر لتنظیم الحقوق والحریات 

یضاف إلى ما ود فیها الشروط الواجب توفرها بالقیود التي تفرض على الحقوق والحریات بأن 
تهدف هذه القیود لتحقیق غایات مشروعة وأن تجتاز اختبار التناسب بین القید لحمایة غایة 

 مشروعة والحد من مضمون الحریة.

ة تفسیر نصوص القوانین إلى ) من الدستور الأردني بحیث تسند مهم١٢٣المادة ( نص تعدیل -ب
جهة قضائیة مستقلة، وبما یضمن عدم مشاركة ممثلین للحكومة في عضویتها، وان لا یقتصر 
طلب التفسیر على رئیس الوزراء بل إتاحة ذلك للمجلس الوزراء ولأي من مجلسي الأعیان 

 افذة.والنواب ووضع آلیة تسمح لمؤسسات المجتمع المدني الطلب بتفسیر القوانین الن

مراجعة التشریعات الجزائیة الأردنیة التي تعاقب على المساس بالأمن الوطني من خلال  -ج
أعمال تدخل ضمن نطاق حق الإنسان في حریة التعبیر، على أن تتبع هذه التشریعات 
منهجیة تنطلق من أن الأصل هو حریة التعبیر وأن الاستثناء هو فرض القیود على هذا 

دعي أن تلتزم هذه التشریعات بالمبادئ الواردة في المعاییر الدولیة الحق، الأمر الذي یست
لحقوق الإنسان كالصیاغة الدقیقة للقواعد القانونیة المنظمة للحق في حریة الرأي والتعبیر، 
وعدم تضمین أحكام هذه التشریعات أحكاما تمنح المسؤولین عن تطبیقها سلطات مطلقة أو 

 رسات تشكل تقییدا غیر مبرر لهذا الحق.تقدیریة واسعة تسمح لهم بمما

، ٢٠٠٧) لسنة ٤٧مراجعة وتطویر أحكام قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم ( -د
فراد على المعلومات، وتضمین ساس الذي ینطلق منه القانون هو حصول الأن الأأللتأكید على 

ا التي یفضل الكشف ن تقوم المؤسسات بنشر المعلومات والبیانات وخصوصأالقانون ضرورة 
عنها، مثل تعزیز النقاش المفتوح للشؤون العامة وتعزیز مساءلة الحكومة، وتعزیز الرقابة على 

 الإنفاق من الأموال العامة.

لغاء إبحیث یتم  ١٩٧١) لسنة ٥٠مراجعة وتطویر قانون حمایة أسرار ووثائق أمن الدولة رقم ( -ه
صنیف المعلومات ضمن الوثائق المحمیة في حال دارة العامة تالأحكام التي تتیح لرجال الإ

عدم تعلقها بالأمن الوطني، وبذات الوقت استبدال العبارات الفضفاضة والواسعة بعبارات 
 واضحة ومحددة المعنى.
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: دعوة كل من السلطتین التنفیذیة والتشریعیة لتفعیل المذكرات الایضاحیة لمشاریع القوانین بحیث ثانیاً 
رات للأسباب والوقائع التي تستدعي إصدار التشریع، وكذلك الغایات والأهداف تتضمن هذه المذك

 ن تتحقق من سن القوانین المقترحة.أالتي یؤمل 

) من المیثاق العربي لحقوق الإنسان بحیث یتضمن ذات الضوابط ٣٢: إعادة النظر بنص المادة (ثالثاً 
والسیاسیة وغیرها من الاتفاقیات الدولیة المنصوص علیها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 

 والواجب تتوفرها بالقیود التي تفرض على حریة التعبیر.

زیادة برامج رفع الوعي والتثقیف بأهمیة الضوابط التي یجب مراعاتها عند تقیید حریة الرأي : رابعاً 
یابة العامة أو والتعبیر بما في ذلك عقد دورات تدریبیة لرجال إنفاذ القانون سواء أعضاء الن

مساعدیهم من رجال الأمن في مجال تطبیق ضوابط تقیید حق الإنسان في حریة الرأي والتعبیر 
 وبما ینسجم مع المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان والممارسات العالمیة الفضلى.

دة دعوة الباحثین إلى مزید من البحث والدراسة للتشریعات الوطنیة بحیث یتم فحص كل ما: خامساُ 
والتي  ،حریة التعبیر على ضوء المحددات التي توصل إلیها المجتمع الدوليتقییدا لتتضمن 

، تمهیدا للمطالبة بتعدیلها وفق هذه الأسس والمحددات مما یعزز مسیرة عرض لها هذا البحث
 .الدولة الأردنیة في تعزیز الدیمقراطیة واحترام حقوق الإنسان
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 المراجع

 ن الكریمرآالقأولا: 

 : الكتبثانیاً 

ة ــــــــمنشورات أمان ،ى، عمانــــــــــوعة الأردنیة لحقوق الإنسان، الطبعة الأولــــــــــــالموس ،بني عطا، مالك
 .٢٠١٤عمان، 

دار الثقافة  ،الجرائم الواقعة على امن الدولة وجرائم الارهاب، الطبعة الاولى، عمان ،الجبور، محمد
 م.٢٠١٠للنشر والتوزیع، 

ر ـــــــــــى، عمان، دار الثقافة للنشــــــــــولالخلایلة، محمد، القانون الاداري، الكتاب الأول، الطبعة الأ
 .٢٠١٥ع، ــــــــــوالتوزی

 .٢٠١٦المدخل إلى علم القانون، الطبعة الرابعة، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزیع،  ،الداودي، غالب

ر ـــــــــــحقوق الإنسان وحریاته، الطبعة الرابعة، عمان دار الثقافة للنش، علي ،أبو زیدو علي  ،الدباس
 .٢٠١٧والتوزیع، 

  .٢٠١٠اجرائم الصحافة والنشر، الطبعة الأولى، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزیع،  ،لراعي، أشرفا

الكفالة، الطبعة  كالة،الو السرحان، عدنان ابراهیم، شرح القانون المدني، العقود المسماة في المقاولة، 
 .١٩٩٦الاولى، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 

ر ــــــــــالقانون الإداري، الكتاب الأول، الطبعة الثانیة، عمان، دار الثقافة للنش ،لحـــــــــــالصرایرة، مص
 .٢٠١٤والتوزیع، 

 .٢٠٠٦التقاضي، بدون ناشر،  عبد البر، فاروق دراسات في حریة التعبیر واستقلال القضاء وضمانات

ووسائل المراقبة، الجزء الأول،  المصادر-الإنسانالقانون الدولي لحقوق  محمد،، الموسىو محمد  ،علوان
 .٢٠٠٩والتوزیع،  دار الثقافة للنشر ،عمانالطبعة الأولى، 

ة ـــــــــة: دار النهضى، القاهر ــــــــــالقیود الواردة على حریة التعبیر، الطبعة الأول ،عوض، رمزي ریاض
 .٢٠١١العربیة، 

منشورات جامعة  ،الجرائم الواقعة على أمن الدولة، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دمشق ،الفاضل، محمد
 .١٩٦٨دمشق، 

 .١٩٦٣ ،محاضرات في الجرائم السیاسیة، الطبعة الثانیة، دمشق ،الفاضل، محمد
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نسان وضماناتها القانونیة، عمان: الأهلیة للنشر مبررات الحد من حقوق الإ ،كتكت، جمیل یوسف
 .١٩٩٠والتوزیع، 

 عمان،حقوق الإنسان في الإسلام والمواثیق الدولیة والدساتیر العربیة، الطبعة الأولى،  ،كنعان، نواف
 .٢٠١٠إثراء للنشر والتوزیع، 

مان: دار الثقافة للنشر ، الوسیط في شرح قانون محكمة أمن الدولة، الطبعة الأولى، عأسامة ،المناعسة
 .٢٠٠٩والتوزیع، 

مكتبة صادر  ،الحق في التجمع السلمي في القانون الأردني والاتفاقیات الدولیة، بیروت ،نصراوین، لیث
 .٢٠١٣ناشرون، 

ر ـشــــــدار الثقافة للن ،ى، عمانــــــــــأصول الإجراءات الجزائیة، الطبعة الأول ،نمور، محمد سعید
 .٢٠٠٥ع، ــــــــــوالتوزی

الجرائم الواقعة على أمن الدولة في التشریع الأردني، الطبعة الأولى، عمان: دار  ،النوایسة، عبدالإله
 .٢٠٠٥وائل للنشر، 

صحیح مسلم، بدون طبعة، المنصورة: مكتبة الإیمان، بدون  ،النیسابوري، أبي الحسن مسلم بن حجاج
 سنة نشر.

 ثالثا: الأبحاث العلمیة

ي، عبدالرزاق، مخالفة التشریع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشریعیة، عمان، السنهور 
. علما بان هذه الدراسة قد تم نشرها ٨٠، منشورات سلسلة نشر الفكر القانوني الممیز، ص ١٩٩٨

 .١٩٥٢في مجلة مجلس الدولة، السنة الثالثة 

ایة الأمن الوطني، دراسة مقارنة، المؤتمر العلمي الإعلام الجدید بین حریة التعبیر وحم ،همیسي، رضا
 ١٨-١٦هـ /  1436 حول دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب (الریاض)

 وما بعدها، منشور على الموقع الالكتروني:  ٢٢ص  م، ١٢/٢٠١٤/

http://repository.nauss.edu.sa/en/handle/123456789/60022?show 

 

 

 

http://repository.nauss.edu.sa/en/handle/123456789/60022?show
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 رابعا: مقالات ودراسات

، المنشور على ١٧٨٩أحمد، الإعلان الفرنسي بخصوص حقوق الإنسان والمواطن لعام  ،أبو الوفا
 الرابط: 

www.mara.gov.om/nadwa_new/wp-content/uploads/2014/04/8_2.docx  

 ١٤/١/٢٠١٧تم الرجوع لهذا الموقع بتاریخ 

بریزات، موسى، حریة التعبیر في الأردن: التوازن المفقود بین الحریة والأمن، دراسة منشورة على الموقع 
ع ـــــــــــــذا الموقـــــــــــوع لهـــــــتم الرج http:/alrai.com/article/72887.htmlي: ـــــــــــالإلكترون

 .٢٣/١/٢٠١٧خ ــــــــبتاری

المعاییر والآلیات الدولیة الخاصة بحریة الرأي والتعبیر، دراسة منشورة على الموقع  ،شقیر، یحیى
 الالكتروني:

https://yahiashukkeir.wordpress.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8
%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A% ، 

 م.١٢/٩/٢٠١٧ م الرجوع لهذا الموقع بتاریخت

 لكتروني:حریة الصحافة في مصر، دراسة منشورة على الموقع الإ ،عبدالفتاح، أمیرة

http://www.anhri.net/reports/pressfreedom/01.shtml 

  :الموقع الالكتروني، ماذا جرى لحریة التعبیر في الأردن؟، دراسة منشورة على أنیس فوزي ،قاسم

http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/2/23/%D9%85%D8%A7%D8
%B0%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%89-
%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-
%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86  

١/٣/٢٠١٧تم الرجوع لهذا الموقع بتاریخ   

مجلس الأمة الكویتي، المذكرة التفسیریة للدستور الكویتي ومدى إلزامیتها، منشورة على الموقع 
 ، دراسة منشورة على الموقع الالكتروني:لكترونيالإ

http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=657  ٢٦/١/٢٠١٧تم الرجوع الى الموقع بتاریخ
  

http://www.mara.gov.om/nadwa_new/wp-content/uploads/2014/04/8_2.docx
https://yahiashukkeir.wordpress.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%25
https://yahiashukkeir.wordpress.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%25
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/2/23/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/2/23/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/2/23/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/2/23/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/2/23/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/2/23/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=657
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 ٢٠٨ 

، ٢٠١٥نسان في المملكة الأردنیة الهاشمیة لعام المركز الوطني لحقوق الإنسان، تقریر أوضاع حقوق الإ
 .٢٠١٦عمان، 

، دراسة ٤٠یة التعبیر وحریة المعلومات في الدستور الجدید، ص ، لیبیا وحمایة حر ١٩منظمة المادة 
 منشورة على الموقع الالكتروني: 

http://www.article19.org/resources.php/resource/37142/ar/%d9%84%d9%85 

١٤/٢/٢٠١٧هذا الموقع بتاریخ تم الرجوع ل  

 الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیةخامسا: 

 تشرین ثاني عام ٤روما بتاریخ  أوروبا في مجلس اعتمدت من التيالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، 
متوفر على الموقع  . مضمون الافاقیة١٩٥٣من عام  أیلول 3ودخلت حیز النفاذ بتاریخ  ١٩٥٠

 لكتروني:الإ

http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html 

 الدول منظمة إطار في الإنسان لحقوق الأمیركیة الاتفاقیة نص أعد لاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان،ا
 تموز في التنفیذ حیز دخلت وقد ١٩٦٩ الثاني تشرین ٢٢ في خوسیه سان مدینة في الأمیركیة،

 لكتروني:ع الإعلى الموق متوفر الاتفاقیة مضمون .١٩٧٨

http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html 

وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة والتي اعتمدت  اتفاقیة حقوق الطفل
 ،١٩٩٠أیلول ٢والتي دخلت حیز التنفیذ بتاریخ  ١٩٨٩تشرین الثاني  ٢٠المؤرخ في  ٤٤/٢٥

والمنشورة بعدد الجریدة الرسمیة رقم  ٢٥/٥/١٩٩١ریخ المصادق علیها من قبل الأردن بتاو 
 .١٦/١٠/٢٠٠٦بتاریخ  ٤٧٨٧

الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة: العهد وحالة الطوارئ،  من العهد ٤: المادة ٢٩التعلیق العام رقم 
 .A/٤٠/56المتحدة وثیقة الأمم 

ض على الدول الأطراف بالعهد الدولي ): طبیعة الالتزام القانوني العام المفرو ٣١التعلیق العام رقم (
وقد اعتمد هذا  HRI/GEN/1/Rev.8الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وثیقة الأمم المتحدة 

 .٢٠٠٤آذار  ٢٩المعقودة في  ٢١٨٧التعلیق في جلسة اللجنة رقم 

 حریة الرأيمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة:  ١٩: المادة ٣٤ التعلیق العام رقم

 .CCPR/C/GC/34والتعبیر، وثیقة الأمم المتحدة 

http://www.article19.org/resources.php/resource/37142/ar/%d9%84%d9%85
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تقریر المقرر الخاص المعني بتعزیز وحمایة الحق في حریة الرأي والتعبیر، المقدم في الدورة الرابعة 
متوفر على    A/HRC/14/23، الوثیقة رقم ٢٠/٤/٢٠١٠عشر لمجلس حقوق الإنسان، بتاریخ 

 الموقع الالكتروني: 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.
23 

اعتمد وفتح باب التوقیع والتصدیق والانضمام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والذي 
والذي دخل حیز  ١٩٦٦كانون الاول  ١٦) المؤرخ ٢١-ألف (د٢٢٠٠بقرار الجمعیة العامة  إلیه

ونشر في الجریدة  ٢٨/٥/١٩٧٥انضم إلیه الأردن بتاریخ ، والذي ١٩٧٦آذار  ٢٣التنفیذ بتاریخ 
 . ١٥/٦/٢٠٠٦بتاریخ  ٤٧٦٤الرسمیة في العدد رقم 

" "الحقوق المدنیة والسیاسیة: اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان،
 .٢٠٠٤جنیف )، ١٥صحیفة الوقائع رقم (

تمت إجارته من قبل مجلس الرؤساء لأفارقة بدورته والذي  المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب،
تشرین   ٢١ خل المیثاق حیز التنفیذ فيود ،١٩٨١في نیروبي (كینیا) یونیو  ١٨ادیة رقم الع
 متوفر على الموقع الالكتروني: المیثاق مضمون .١٩٨٦ أول

http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html 

 اعتمد من قبل القمة العربیة السادسة عشرة التي استضافتها تونسوالذي  المیثاق العربي لحقوق الإنسان
ضم إلیه الأردن بتاریخ نوالذي ا ،٢٠٠٨آذار  ١٥في حیز التنفیذ  ودخل ٢٠٠٤أیار  ٢٣
 .١٦/٩/٢٠٠٤بتاریخ  ٤٦٧٥وتم نشره في الجریدة الرسمیة في العدد رقم  ٢٨/١٠/٢٠٠٤

 الدساتیر والقوانینسادسا: 

 .١٨/١/١٩٥٢بتاریخ  ١٠٩٣الدستور الأردني المنشور في الجریدة الرسمیة في العدد رقم 

 لكتروني:مریكي وتعدیلاته راجع الموقع الإالدستور الأ

  http://hrlibrary.umn.edu/arab/us-con.html 

 م.١٣/١/٢٠١٧تم الرجوع لهذا الموقع بتاریخ 

 ٥١٦١میة رقم ــــــــــشور في عدد الجریدة الرســــــــــالمن ٢١٠٢نة ـــــــــلس ١٥قانون المحكمة الدستوریة رقم 
 م.٧/٦/٢٠١٢بتاریخ 

 ١٤٨٧میة رقم ــــــــــــــــدة الرسشور في الجریـــــــــه المنـوتعدیلات ١٩٦٠نة ــــــــلس )١٦قانون العقوبات رقم (
 ١١/٥/١٩٦٠بتاریخ 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.23.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.23.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet15rev.1ar.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://hrlibrary.umn.edu/arab/us-con.html
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 ٤٧٩٠الجریدة الرسمیة رقم عدد المنشور في  ٢٠٠٦) لسنة ٥٥قانون منع الإرهاب وتعدیلاته رقم (
 ١/١١/٢٠٠٦بتاریخ 

میة ـــــــــالجریدة الرس عدد ور فيــــــــــــــــوتعدیلاته المنش ٢٠١٥نة ـــــــــــــلس) ٢٧قانون الجرائم الالكترونیة رقم (
 ١/٦/٢٠١٥بتاریخ  ٥٣٤٣رقم 

 ١٤٢٩الجریدة الرسمیة رقم عدد المنشور في  ١٩٥٩لسنة  ١٧قانون محكمة امن الدولة وتعدیلاته رقم 
 ١/٧/١٩٥٩بتاریخ 

الجریدة الرسمیة رقم عدد المنشور في  ١٩٦١لسنة  ٩قانون أصول المحاكمات الجزائیة وتعدیلاته رقم 
 ١٦/٣/١٩٦١یخ بتار  ١٥٣٩

 ٣٤٠٠الجریدة الرسمیة رقم عدد وتعدیلاته المنشور في  ١٩٩٨ لسنة )٨قانون المطبوعات والنشر رقم (
  م.١/٩/١٩٩٨بتاریخ 

 المنشور في عدد الجریدة الرسمیة رقم لسنة، ٤٧قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 
  م.   ١٧/٦/٢٠٠٧ بتاریخ  ٤٨٣١

 ٢٣٤٩المنشور في عدد الجریدة الرسمیة رقم  ١٩٧١) لسنة ٥٠ائق الدولة رقم (قانون حماسة أسرار ووث
 .٢٠/٢/١٩٧٢بتاریخ 

الرسمیة رقم  الجریدةم المنشور في عدد ٢٠١٥) لسنة ٨القرار الصادر عن دیوان تفسیر القوانین رقم (
 م.١٩/١٠/٢٠١٥) بتاریخ ٨٩٩١) ص (٥٣٦٧(

 المراجع الأجنبیةسابعا: 

Abiola, Sara, The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation 
Provisions in the International Covenant for Civil and Political Rights 
(ICCPR). Harvad Universtey,28-1-2011,Avlible at: http://health- 
ights.org/index.php/cop/item/memo-the-siracusa-principles-on-the-
limitation-and-derogation-provisions-in-the-international-covenant-for-
civil-and-political-rights-iccpr-history-and-interpretation-in-public-health-
context. Visted: 11-9-2017. 

Article 19: The right to freedom of expression under international law available 
at: https://www.article19.org/resources.php/resource/37377/en/annex:-
international-freedom-of-expression-standards-relating-to-the-guardian-
newspaper%E2%80%99s-reporting-of-the-snowden-disclosures visited on 
12/1/2017. 

Basic Law for the Federal Republic of Germany: 

http://health-/
https://www.article19.org/resources.php/resource/37377/en/annex:-international-freedom-of-expression-standards-relating-to-the-guardian-newspaper%E2%80%99s-reporting-of-the-snowden-disclosures
https://www.article19.org/resources.php/resource/37377/en/annex:-international-freedom-of-expression-standards-relating-to-the-guardian-newspaper%E2%80%99s-reporting-of-the-snowden-disclosures
https://www.article19.org/resources.php/resource/37377/en/annex:-international-freedom-of-expression-standards-relating-to-the-guardian-newspaper%E2%80%99s-reporting-of-the-snowden-disclosures
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 https://www.bundestag.de/blob/284870/.../basic_law-data.pdf 
The Camden principles on freedom of expression and equality 
https://www.article19.org/data/files/medialibrary/1214/Camden-rinciples-
ENGLISH-web.pdf 

Callamard, Agnes, freedom of expression and security: balancing for 
protection, available at: 

https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/wp-
content/uploads/2016/01/A-Callamard-National-Security-and-FoETraining.pdf   

The Constitution of the Republic of Estonia 
https://www.president.ee/en/republic-of-estonia/the-constitution/ 

Constitution of The Republic of South Africa NO.108 of 1996, available at: 
www.gov.za/sites/www.gov.za/files/images/a108-96.pdf 

Ewart, Jacqui, Mark Pearson and Joshua Lessing, Anti- Terror Law and News 
Media in Australia Since 2001: How Free Expression and National 
Security Compete in a Liberal Democracy, Journal of Media Law, vol. 5, 
issue(1), pp.104- 132, (2013). 

The Global Principles on National Security and the Right to Information 
(Tshwane Principles) 
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/global-
principles-national-security-10232013.pdf 

The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and 
Access to Information, Freedom of Expression and Access to Information, 
U.N. Doc. E/CN.4/1996/39 (1996).  
https://www1.umn.edu/humanrts/instree/johannesburg.html 

Silver, Derigan A., Security and the Press: The Government's Ability to 
Prosecute Journalists for the possession or publication of national security 
information, 13 Communication Law & Policy, pp. 447-483 (2008). 

Small, David, The uneasy relationship between national security and personal 
freedom: New Zealand and the "War on Terror", International Journal of 
Law, 7, 4, pp. 467-486, (2011). 

Smith, Rhona. K. M., International Human Rights, 5th edition, New York: 
Oxford University Press, 2012. 

United Nations, Economic and Social Council, Siracusa Principles on the 
Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on 
Civil and Political Rights, U.N. Doc. E/CN.4/1985/4 Annex (1985).  
http://hrlibrary.umn.edu/instree/siracusaprinciples.html 

https://www.bundestag.de/blob/284870/.../basic_law-data.pdf
https://www.article19.org/data/files/medialibrary/1214/Camden-rinciples-ENGLISH-web.pdf
https://www.article19.org/data/files/medialibrary/1214/Camden-rinciples-ENGLISH-web.pdf
https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/wp-content/u
https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/wp-content/u
https://www.president.ee/en/republic-of-estonia/the-constitution/
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/global-principles-national-security-10232013.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/global-principles-national-security-10232013.pdf
https://www1.umn.edu/humanrts/instree/johannesburg.html


 حمایة الأمن الوطني كقید على حریة التعبیر في القانون الأردني والاتفاقیات الدولیة 
 یلاتد. علي محمد الدباس،  د. محمد خلف غل                                                                                 

  
 

 ٢١٢ 

Vollenhoven, WJ Van, The Right to Freedom of Expression: The mother of our 
Democracy, Potchefstroom Electronic Law Journal, Vol.(18), No.6, pp. 
2299-2327, 2015.   
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 في القانون الأردني أحكام مرور الزمان المانع من سماع الدعوى الصرفیة للشیك
 ∗ دـــــــزای سلیمان أحمد د.

 د. أحمد عدنان النعیمات
 بيـــــــــد. علي أحمد الزع

 كاتـد. مراد محمد الشنی

 .م٣٠/١٠/٢٠١٧:تاریخ القبول                              م.٢٧/٢/٢٠١٧:تاریخ تقدیم البحث

 

 ملخص

) من قانون التجارة القاعدة التي تحكم تقادم ٢٧١إذا كان المشرع الأردني قد وضع بمقتضى المادة (
وإنما تحد من مقتضیاتها بعض  ،الدعوى الصرفیة بالنسبة للشیك، فإن هذه القاعدة لا تطبق على إطلاقها

طبیقاً لمقتضیات الفقرة الرابعة من ) من القانون ذاته، وت٢٧٢الاعتبارات المنصوص علیها في المادة (
) الدعوى على ٢٧١المواعید المنصوص علیها في المادة ( بمضيلا تسقط  ،) تجارة أردني٢٧١المادة (

على سائر الملتزمین  ى، والدعاو بعضهأو  هم سحبه كلث ،أو قدمه ،الساحب الذي لم یقدم مقابل الوفاء
أحكام القضاء الأردني بخصوص مدة التقادم والحالة لقد تضاربت  .الذین حصلوا على كسب غیر عادل

هذه بین مدة التقادم الطویل المنصوص علیه في القانون والبالغة خمس عشرة سنة، والتقادم العشري 
ي وتقادم دعوى الإثراء بلا الخمس) من قانون التجارة الأردني، والتقادم ٥٨المنصوص علیه في المادة (

 ة).سبب (ثلاث إلى خمس عشرة سن

) من قانون التجارة الأردني إلى وقف التقادم في ٢١٦وكذلك لم یشر المشرع الأردني في المادة (
 الدعوى الصرفیة للشیك. 

) مـــن قـــانون التجـــارة ٢٧١فقـــد خلصـــت الدراســـة إلـــى مجموعـــة مـــن النتـــائج أهمهـــا: إن نـــص المـــادة (
للجـــدل، والخـــلاف فـــي الفقـــه والقضـــاء  الأردنـــي جعـــل مـــن تقـــادم الشـــیك تقادمـــاً معقـــداً أو غامضـــاً، ومثیـــراً 

الأردنـــي، ولأن المشـــرع الأردنـــي لـــم یتعـــرض لمســـألة وقـــف تقـــادم الـــدعوى الصـــرفیة للشـــیك، فقـــد توصـــلت 
 الدراسة إلى أنها تخضع لأسباب الوقف وفقاً للقواعد العامة المقررة في القانون المدني.
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Abstract 

The commercial legislator in Article (271) of the Commerce Act set a rule 
which regulates the passage of time inhibitor of hearing banking law suit for a 
check, but this rule does not apply on all cases since there are some limitations 
which are mentioned in Article (272) of the same Act, and according to Article 
(271/4), a law suit against a person who drafted a check and has no enough 
money in his account will not pass with the same time limitation. The 
provisions of the Jordanian Judiciary concerning the period of limitation and the 
case are inconsistent between the long period of limitation stipulated in the law 
and the fifteen-year period stipulated in article 58 of the Jordanian Trade Law, 
the five-year limitation and the exhaustion of the enrichment case for no reason 
(three to fifteen years). 

Moreover, the Jordanian legislator did not mention in article 216 of the 
Jordanian Trade Law that the statute of limitations of the check is suspended. 

The study concluded with a series of results: The text of Article 271 of the 
Jordanian Trade Law made the limitation of the check a complex or ambiguous, 
and controversial argument in the Jordanian jurisprudence because the 
Jordanian legislator did not expose the issue of halting the prescription of the 
check. The study concluded that it is subject to waqf reasons according to the 
general rules established in the Civil Law. 
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 :مقدمة

والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، رأینا من المناسب أن ، الحمد الله أولاً 
 قسم مقدمة هذا البحث إلى الفقرات الآتیة: ن

 مدخل تعریفي: 

أو ما اصطلح على تسمیته بمرور الزمان المسقط  ،یقصد بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى
طریقة أخرى، وهو عبارة عن  ة"طریقة لانقضاء الدیون التي لم تنقض بأی :قط)للدعوى (التقادم المس

، فهو وفقاً للتعریف السابق )١(ن"یمضي مدة معینة على استحقاق الدین دون أن یطالب الدائن به المد
سبب من أسباب سقوط حق التقاضي في المطالبة بالحق الموضوعي، یترتب علیه انقضاء الحق 

، وهو مجرد دفع یتمسك به المدین ویقضي الحقوق الشخصیة والعینیة، )٢(حمایة القانون الموضوعي لفقده
باستثناء حق الملكیة وبعض الحقوق العینیة، والتي لا تسقط بعدم الاستعمال ولكن یمكن كسبها بمرور 

 .)٣(الزمن

من الكتاب  في الفصل السادس ،وقد أورد المشرع الأردني الأحكام العامة لمرور الزمان المسقط
)، كما أورد أحكاماً خاصة لبعض ٤٦٤ -٤٤٩القانون المدني بعنوان: "انقضاء الحق" (المواد من الأول 

 ،) من قانون التجارة الأردني٥٨أهمها الأحكام الخاصة في المواد التجاریة (المادة  ،أنواع مرور الزمان
نون ذاته. ویقوم التقادم بأنواعه على ) من القا٢٧٢و ٢٧١والأحكام الخاصة بتقادم الشیك (المادتان 

وهو مرور الزمان؛ فلا یرتب التقادم آثاره القانونیة إلا إذا تحقق هذا العنصر، وقد تكفل  ،عنصر أساسي
، وحدد المشرع مدة التقادم في المواد التجاریة، )٤(دید مدد التقادم في القانون المدنيحالمشرع الأردني بت

                                                 
وللزیادة في التفصیل، وتعریف التقادم في اللغة والاصطلاح، انظر:  ٨٣٢مرقس، سلیمان، في الالتزامات أحكام الالتزام، ص )١(

محمد بن سعود، أثر التقادم في الواجبات المالیة، بحث منشور في مجلة العدل التي تصدر عن وزارة العدل في  الخمیس،
  وما بعدها.   ١١٥المملكة العربیة السعودیة، العدد الواحد والخمسین، ص 

 . ٣٠٢متحدة، ص كرم، عبدالواحد، أحكام الالتزام في قانون المعاملات المدنیة لدولة الإمارات العربیة ال )٢(
  .  ٢١٧الفار، عبدالقادر، أحكام الالتزام، ص  )٣(
)؛ ودعوى المطالبة ٤٤٩تختلف هذه المدد باختلاف الدعاوى؛ فدعوى إنكار الحق تسقط بمرور خمس عشرة سنة، (المادة  )٤(

المشرف، أو المتولي من  )؛ ودعوى ما یستحق في ذمة٤٥٠/١بالحقوق الدوریة المتجددة تسقط بانقضاء خمس سنوات (المادة 
)؛ ودعوى المطالبة بحقوق ٤٥٠/٢ریع الوقف، أو ما یترتب في ذمة الحائز سيء النیة تسقط بمرور خمس عشرة سنة، (المادة 

الأطباء، والصیادلة، والمحامین، والمهندسین، والخبراء، والأساتذة، والمعلمین، ووكلاء التفلیسة، والوسطاء، وما یستحق رده 
)؛ ودعوى المطالبة بحقوق التجار، والصناع، ٤٥١من الضرائب، والرسوم تسقط بانقضاء خمس سنوات (المادة للأشخاص 

)، ودعوى البطلان تسقط بمرور ٢٥٢وأصحاب الفنادق، والمطاعم والعمال، والخدم، والإجراء، تسقط بمرور سنتین، (المادة 
 ). ١٦٨/٣خمس عشرة سنة، (المادة 
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، ولا یجوز الاتفاق على مخالفة مدد التقادم التي حددها المشرع باعتبارها )١(ومدة تقادم دعاوى الشیك
 .)٢(قواعد آمرة لا یجوز الاتفاق على مخالفتها

  أهمیة البحث وأسباب اختیاره:

 أهمیة أحكام مرور الزمان المانع من سماع الدعوى الصرفیة للشیك في ثلاثة جوانب:  تظهر

تقادم بها الحق الناشئ من الشیك، وهذه هي یني مدة قصیرة قرر المشرع الأرد الجانب الأول:
القاعدة العامة، حتى لا یظل الموقعون علیه ملزمین مدداً طویلة بوصفه أداة وفاء بطبیعتها قصیرة 

) ٢٧١حیث وضع بمقتضى المادة ( ،العمر لیست معدة لحیاة طویلة، وكونها واجبة الدفع لدى الإطلاع
 تي تحكم تقادم دعوى الرجوع الصرفي للشیك. تجارة أردني القاعدة ال

والتي هي القاعدة  –أن المدة القصیرة التي یتقادم بها الحق الناشئ من الشیك  الجانب الثاني:
لا تطبق على إطلاقها وإنما تحد من مقتضیاتها بعض الاعتبارات المنصوص علیها في المادة  -العامة

ثم  أو قدمه شیك لم یقدم للبنك المسحوب علیه مقابل وفائه) تجارة أردني طالما أن ساحب ال٤/ ٢٧١(
والدعاوى على سائر الملتزمین الذین حصلوا على كسب غیر عادل، وبالتالي لا  ه،أو بعض ه،سحبه كل

 . ةیجوز التمسك بمدة التقادم القصیر 

 

                                                 
)، وتسقط ٥٨/١ة تسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات إن لم یعین أجل أقصر(المادة في المواد التجاری )١(

بالتقادم دعوى حامل الشیك تجاه المسحوب علیه بمضي خمس سنوات محسوبة من تاریخ انقضاء المیعاد المحدد 
هرین والساحب والملتزمین )؛ وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظ٢٧١/١لتقدیم الشیك للوفاء (المادة 

)، وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع ٢٧١/٢الآخرین بمضي ستة شهور محسوبة من تاریخ انقضاء میعاد التقدیم (المادة 
مختلف الملتزمین بوفاء الشیك بعضهم تجاه البعض بمضي ستة شهور محسوبة من الیوم الذي أوفى فیه الملتزم أو 

 ) ٢٧١/٣رجوع(المادة من الیوم الذي خوصم فیه بدعوى ال
) من القانون المدني الأردني على أنه: (لا یجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور ٤٦٣/١نصت المادة ( )٢(

الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع، كما لا یجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة 
صیل حول هذا الموضوع انظر: السنهوري، عبدالرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني التي حددها القانون). وللتف

(أحكام الالتزامات)،  ٢)؛ كذلك الجبوري، یاسین، الوجیز في شرح القانون المدني الأردني، ج٦١٢، فقرة (٣الجدید، ج
دء مدة تقادم دعوى الفعل ، كذلك الحیاري، أحمد إبراهیم، الاتجاهات الحدیثة في تحدید ب٦٦)، ص ٨٥٨فقرة (

الضار، بحث منشور في مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، تصدر عن عمادة البحث العلمي في الجامعة 
 .  ٤٣١، ص ٢، العدد ٣٦الأردنیة، المجلد 
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هي القاعدة والتي  -الحق الناشئ من الشیك ها إن المدة القصیرة التي یتقادم ب الجانب الثالث:
والتي  ،) من قانون التجارة لانقطاع التقادم٢١٦أخضعها المشرع الأردني بموجب أحكام المادة ( -العامة

لا یعمل به في  -وقف التقادم –ید إن إجراء من هذا القبیل فلم یرد فیها إشارة إلى وقف التقادم مما قد ی
 دعوى الشیك الصرفي.

ود إلى أن دراسة أحكام مرور الزمان المانع من سماع الدعوى تع ،ن أسباب اختیارنا لهذا البحثإ و 
م مع أهمیتها باعتبارها سبباً ءلم تحظ باهتمام من قبل الفقه بالشكل الذي تستحقه ویتلا ،الصرفیة للشیك

لم یتعرض  –والعربي كذلك حسب اعتقادنا  -فالفقه الأردني  ؛نالرد الدعوى الصرفیة لمرور الزم
لم یتجاوز ذكر بعض حالات التقادم التي قررتها المادة و  ،إلا في حدود ضیقة لموضوع هذا البحث

دون أن یبین أحكام وخصائص وتكییف  ،وفي صفحات قلیلة جداً من كتب الفقه ،) تجارة أردني٢٧١(
هذه الحالات، وكذلك القضاء الأردني ممثلاً بمحكمة التمییز، عندما خرج على قاعدة التقادم القصیر 

في معظم أحكامه بالتقادم الطویل  تد) من قانون التجارة، اع٢٧١علیها في المادة ( المنصوص
مس عشرة سنة، ولیس التقادم العشري خ) من القانون المدني البالغ ٤٤٩المنصوص علیه في المادة (
بمدة التقادم  -ومنها الحدیث –) تجارة أردني؛ واعتد في أحكام قلیلة ٥٨المنصوص علیه في المادة (

یم الاتجاه ی) تجارة أردني، وهذا الذي دفعنا إلى محاولة تق٢٧١المنصوص علیه في المادة ( يالخمس
 على الرغم من كل الصعوبات التي تواجهنا بسبب ما ذكرناه سابقاً.  ،القضائي الأردني

 لة البحث: ــــــمشك

أن هذه  :لشیك هيإن مشكلة البحث في أحكام مرور الزمان المانع من سماع الدعوى الصرفیة ل
)، وأن هذا ٢٧١هو نص المادة ( ،في قانون التجارة الأردني خاص الأحكام قد نص علیها المشرع بنص

 ٣، ٢، ١قرر فیه المشرع عدم انطباق المواعید المتقدمة (في الفقرات  قد ورد به نصٌ  ،النص الخاص
ولأن الرأي  ه،أو بعض ه،ه ثم سحبه كلأو قدم ،على الساحب الذي لم یقدم مقابل الوفاء )هاذاتالمادة من 

ت بنصاسب الصفة التجاریة بذاتها حتى لو تكتأن الأوراق التجاریة ومنها الشیك  )١(الراجح لدى الفقه
نظراً للطابع الذي تمتاز به، ومع ذلك فقد صدرت عدة أحكام عن  ،المعاملة فیها على عمل مدني

) ٤٤٩والمنصوص علیها في المادة ( ،ي خمس عشرة سنةوه ،اديعمدة التقادم ال طبقتالقضاء الأردني 
، وهذا الاختلاف في الأحكام یترتب )٢(يأخضعها للتقادم الخمس اً واحد اً ما عدا حكم ،من القانون المدني

علیه اختلاف في مدة تقادم مرور الزمان المانع من سماع الدعوى الصرفیة للشیك. وإن مشكلة البحث 

                                                 
  . ٥٢رین، مبادئ القانون التجاري، ص، وزاید، أحمد وآخ١١٧-١١٥، ص ١، شرح القانون التجاري، جالعكیلي، عزیز )١(
   ) من البحث. ١٨ص ( لقد تم توثیق هذه الأحكام في البحث، انظر لطفا )٢(



 في القانون الأردني أحكام مرور الزمان المانع من سماع الدعوى الصرفیة للشیك 
 أحمد عدنان النعیمات، د. علي أحمد الزعبي، د. مراد محمود الشنیكاتد.یمان زاید، د. أحمد سل       
  

 

 ٢١٨ 

تبدو أیضاً في أن التقادم كسبب  ،ان المانع من سماع الدعوى الصرفیة للشیكفي نطاق أحكام مرور الزم
ذین لوالوقف ال ،بالحق الموضوعي یخضع لكل من القطع مطالبةالتقاضي في الحق من أسباب سقوط 

لى وضعیة طرفي الالتزام المتمثلین بالأساس ع انهامن حیث الآثار التي یرتبالآخر عن أحدهما یختلفان 
 إلا أن التشریع الأردني لا یشیر إلى فرضیة وقف دعوى الشیك الصرفیة.  ،ن الدائن والمدینفي كل م

 تحدید نطاق البحث: 

حق صرفي ینشأ عن الورقة التجاریة ومنها الشیك، وذلك عندما  :لأن حامل الشیك یتمتع بحقین
الورقة أو تظهیر ببها تحریر ق أصلي ناتج عن العلاقة الأصلیة التي تم بسحو  ،تكتمل بیاناتها الإلزامیة

ومنها الشیك، ووفقاً للقواعد العامة فإن الحق في القانون الأردني لا ینقضي بمرور الزمان،  ،التجاریة
ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت 

 الأردني.  ) من القانون المدني٤٤٩المادة ( ،فیه أحكام خاصة

سوف تقتصر على مناقشة أحكام مرور الزمان المانع من سماع  ،وعلیه، فإن دراستنا في هذا البحث
) من قانون التجارة الأردني، أما أحكام مرور ٢٧٢و ٢٧١الدعوى الصرفیة للشیك الذي نظمته المادتان (

دني وقانون التجارة، الذي یخرج الأحكام العامة في القانون الم هظمفتنالزمان المسقط للدعوى الأصلیة 
 من نطاق هذا البحث. 

 المنهجیة المتبعة في البحث:

سنتبع في دراستنا لموضوع أحكام مرور الزمان المانع من سماع الدعوى الصرفیة للشیك ثلاثة 
 الآتي: نحومناهج على ال

ست من القواعد منهج تحلیلي: إن أحكام مرور الزمان المانع من سماع الدعوى الصرفیة للشیك لی )أ
العامة؛ وإنما هي مقررة بموجب النصوص الخاصة، وهذه النصوص عادة لا تتضمن جمیع القواعد 

یتطلب تحلیل تلك  ،وهي نصوص متفرقة واستخلاص أحكام وقواعد منها ،الخاصة بالموضوع
 النصوص بجانب آراء الفقهاء وقرارات المحاكم. 

فإن قیاس نجاح كل  ،له معنى إن لم یطبق في القضاء منهج تطبیقي: من المعلوم أن القانون لیس )ب
ن قواعد أحكام مرور الزمان المانع من سماع الدعوى إ نظام قانوني یرتبط بتطبیقاته القضائیة، و 

ات في المحاكم، ویجب أن تظهر هذا الجانب الرئیس أیضاً من خلال تطبیقالصرفیة للشیك لها 
 دراستنا لهذه الأحكام. 
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ونحن تمشیاً مع هذا  ،: إن المنهج المقارن أصبح منهجاً متبعاً في العصر الحدیثالمنهج المقارن )ج
والقرارات الفقهیة، الآراء النصوص و الاتجاه اتبعنا هذا الأسلوب كلما وجدنا ضرورة لمقارنة 

 القضائیة في قوانین أخرى غیر قانوننا حیثما وجدت.    

مجموعة من  ناء هذا البحث هي محاولة الإجابة عإن الأهداف التي نرید تحقیقها من ور  الأهداف:
 التساؤلات، أهمها: 

ما هي مدة مرور الزمان المانع من سماع الدعوى الصرفیة للشیك على الساحب الذي لم یقدم  )أ
وكذلك الدعاوى على سائر الملتزمین الذین حصلوا  ه،أو بعض هأو قدمه ثم سحبه كل ،مقابل الوفاء

  ؟على كسب غیر عادل

 رور الزمان في دعوى الشیك الصرفي لا یخضع سوى للقطع دون الوقف؟ هل م )ب

كون هذه الأحكام  ؟هل یمكن جمع أحكام مرور الزمان المانع من سماع الدعوى الصرفیة للشیك )ج
والتي قد  ،تعاني من التشتت والتبعثر بین عدة قوانین واجتهادات قضائیة مختلفة وكتب فقهیة

 ووقت كثیر. كبیر، هذه الأحكام إلى جهد  لىإیحتاج الباحث في التعرف 

  هیكلة البحث (خطة البحث):

بناء على ما تقدم، ومن أجل تحقیق الأهداف المشار إلیها سوف نبحث أحكام مرور الزمان المانع 
 ، وفق خطة البحث الآتیة: )١(من سماع الدعوى الصرفیة للشیك من الوجهة المدنیة

 .تقادم الدعوى الناتجة عن الشیكالخاصة ب حكامالأالمبحث الأول: 

 المطلب الأول: القواعد التي تحكم مرور الزمان الصرفي للشیك. 

 المطلب الثاني: مدد مرور الزمان الصرفي للشیك. 

 .والأثر الذي یترتب علیهمامرور الزمان الصرفي للشیك ووقف المبحث الثاني: انقطاع 

 للشیك. المطلب الأول: انقطاع تقادم الدعوى الصرفیة 

 المطلب الثاني: وقف تقادم الدعوى الصرفیة للشیك. 

 الخاتمة: النتائج والاقتراحات.

                                                 
وما  ٣١حول أحكام مرور الزمن الجزائي، انظر: الحاج، راستي إلیاس، مرور الزمن الجزائي (دراسة مقارنة)، ص )١(

  بعدها. 
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 الخاصة بتقادم الدعوى الناتجة عن الشیك حكامالأ: المبحث الأول

/ج) من قانون التجارة الأردني هو: "محرر مكتوب وفق شرائط ١٢٣الشیك كما عرفته المادة (
مراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر یكون معروفاً وهو ویتضمن أ ،مذكورة في القانون

مبلغاً معیناً  -وهو المستفید –أو لحامل الشیك  ،أو لأمره ،بأن یدفع لشخص ثالث ،المسحوب علیه
 طلاع  على الشیك". بمجرد الا

مرور الدعاوى الناشئة عن الشیك ب" الخاصة بتقادم الدعوى الناتجة عن الشیك: حكامبالأویقصد 
كون مصدرها الشیك كورقة تجاریة، ولا تخضع لتقادم مرور الزمان الصرفي للشیك یالزمان والتي 

أو تظهیره حیث ینطبق علیها أحكام التقادم  ،هئالدعاوى التي یكون مصدرها العلاقات السابقة لنشو 
 .   )١("العادي المنصوص علیها في القانون المدني

من خلال بحث القواعد التي تحكم  م الدعوى الناتجة عن الشیكالخاصة بتقاد حكامالأوسنعالج 
 ). مرور الزمان الصرفي للشیك (كمطلب ثانٍ  دوبیان مد ،مرور الزمان الصرفي للشیك (كمطلب أول)

 المطلب الأول: القواعد التي تحكم مرور الزمان الصرفي للشیك

ومنها الشیك  ،التجاریة بشكل عام حرصاً من المشرع على إنهاء الالتزامات الناتجة عن الأوراق
وخوفاً من إبقاء الملتزمین بوفائه تحت طائلة التهدید بالرجوع الصرفي علیهم، فقد أخذ بمدد  ،بوقت قصیر

ولم یترك الأمر للتقادم المدني الطویل، فإبقاء التقادم المدني  ،تقادم قصیرة خاصة في الأوراق التجاریة
 ،كقاعدة عامة )٢(وعشر سنوات للالتزامات التجاریة ،تزامات المدنیةوهو خمس عشرة سنة للال ،الطویل

وسیؤدي إلى تردد الأشخاص في قبولها كأداة للوفاء لاحتمالیة الرجوع  ،سیعرقل تداول الأوراق التجاریة
 الصرفي علیهم في أي وقت خلال تلك المدة الطویلة. 

 

 

                                                 
  . ٣٧٤الشواربي، عبدالحمید، الأوراق التجاریة، ص )١(
  ) من قانون التجارة الأردني. ٥٨) من القانون المدني الأردني، والمادة (٤٤٩انظر المادة ( )٢(
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 ىانون التجارة القاعدة التي تحكم تقادم دعو ) من ق٢٧١ولقد وضع المشرع الأردني بمقتضى المادة (
 : )١(التي جاء نصها على النحو الآتي ،الرجوع الصرفي بالنسبة للشیك

تسقط بالتقادم دعوى حامل الشیك تجاه المسحوب علیه بمضي خمس سنوات محسوبة من تاریخ  )١
 انقضاء المیعاد المحدد لتقدیم الشیك للوفاء. 

والملتزمین الآخرین بمضي ستة  ،والساحب ،حامل على المظهرینتسقط بالتقادم دعاوى رجوع ال )٢
 شهور محسوبة من تاریخ انقضاء میعاد التقدیم. 

بمضي ستة  ،بعضهم تجاه البعض ،تسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمین بوفاء الشیكو  )٣
 ى الرجوع. أو من الیوم الذي خوصم فیه بدعو  ،شهور محسوبة من الیوم الذي أوفى فیه الملتزم

ثم  .ولا تسقط بمضي المواعید المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم یقدم مقابل الوفاء أو قدمه )٤
 والدعاوى على سائر الملتزمین الذین حصلوا على كسب غیر عادل.   اً،سحبه كلاً أو بعض

وص علیها وإنما تحد من مقتضیاتها بعض الاعتبارات المنص ،لا تطبق على إطلاقها ،هذه القاعدة
) من قانون التجارة الأردني التي جاء نصها على النحو الآتي: "تسري على الشیك ٢٧٢في المادة (

 ) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب". ٢٢٠و ٢١٧و ٢١٦و ٢١٥أحكام المواد (

ى ) تجارة أردني، لا تسري أحكام التقادم في حالة إقامة دعوى لد٢١٥المادة (وتطبیقاً لمقتضیات 
إلا ابتداءً من تاریخ آخر إجراء فیها، كما أن مدد التقادم هذه لا تسري إذا صدر حكم بالدین أو القضاء 

حصل إقرار به بموجب وثیقة مستقلة أو بقیام الملتزم بتسدید جزء من قیمة السند، والسبب هو أن الدین 
یها التقادم العادي ولیس ه بموجب الوثیقة الجدیدة التي یسري علؤ الصرفي في الشیك قد تم إنها

 .)٢(الصرفي

خضع یالشیك فإن التقادم والحالة هذه  مبلغوتطبیقاً لذلك، فإذا صدر حكم بأداء الدین المتمثل في 
) من قانون التجارة ٥٨/٢للقاعدة العامة المتعلقة بتقادم الأحكام القضائیة التجاریة والواردة في المادة (

قط بالتقادم حق الاستفادة من الأحكام المكتسبة قوة القضیة المقضیة الأردني التي تنص على أنه: "ویس
 بمرور خمس عشرة سنة".  

                                                 
) فهي ثلاث سنوات، والمادة ١) تجارة سوري إلا أن هنالك اختلاف في المدة الزمنیة في الفقرة (٥٥٧تقابلها المادة ( )١(

وات بدون تحدید، وتقابلها ) سن٥) من قانون التجارة المصري، ولا فرق في المدد في جمیع الحالات فهي (١٩٤(
) من قانون التجارة العراقي مع اختلاف ١٧٥) من قانون التجارة اللبناني مع اختلاف المدة، والمادة (٤٤٢المادة (

  المدة بخصوص الدعاوى اتجاه المسحوب علیه. 
  .   ٢٧٨القضاة، فیاض، الأوراق التجاریة، ص )٢(
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وحتى تطبق القواعد التي تحكم مرور الزمان الصرفي للشیك والمشار إلیها سابقاً، فإنه لا بد أن 
التي أوجبها  فر فیه جمیع البیانات الإلزامیةامن الناحیة القانونیة أي شیك تتو  اً یكون الشیك صحیح

، فإذا فقد الشیك أحد هذه البیانات تحول إلى سند عادي یخضع لأحكام التقادم الطویل في )١(القانون
القانون المدني، وفي هذا الاتجاه قضت محكمة التمییز الأردنیة بأنه: "إذا تبین في الدعوى الجزائیة بأن 

ة الشیك بالمعنى القانوني المنصوص علیه الشیك موضوع تلك الدعوى یخلو من التاریخ، فإنه یفقده صف
دعاء بالحق الشخصي بعد أن تبین عدم ) من قانون التجارة، وعلیه فإن رد الا٢٢٩و ٢٢٨في المادتین (

مسؤولیة المشتكى علیه (المدعى علیه بالحق الشخصي) عن جرم إعطاء شیك بدون رصید لا یشكل 
لشیك الخالي من التاریخ یعتبر بمثابة سند عادي، قضیة مقضیة، وقد استقر الاجتهاد القضائي بأن ا

وإنما ینطبق علیه التقادم الطویل، وحیث تبین لمحكمة  ،وعلیه فإن التقادم الخمسي لا ینطبق علیه
الاستئناف بأن ورقة الشیك موضوع هذه الدعوى خالیة من التاریخ وتعتبر بمثابة سند عادي، وحیث أن 

) من قانون ١/ ١١السند فإنه یعتبر حجة علیه إعمالاً بالمادة ( الممیز لم ینكر توقیعه على هذا
 .)٢(البینات

 المطلب الثاني: مدد مرور الزمان الصرفي للشیك

ولیس كوسیلة للائتمان،  ،لما كانت حیاة الشیك قصیرة باعتباره ورقة تجاریة تستعمل كوسیلة للوفاء
لورقة معرضین للمتابعة في إطار الرجوع فإن الأمر یقتضي أن لا یبقى الملتزمون بمقتضى هذه ا

ذلك نلاحظ أن المشرع الأردني قد وضع لدعوى الرجوع الصرفي لة، و نأو غیر معی ،الصرفي لمدة طویلة
المدة، وهذه المدد تختلف  رِ صَ ) نظاماً خاصاً للتقادم یرتكز على قِ ٢٧١المتعلقة بالشیك في المادة (

وتخضع لهذا التقادم الدعاوى  ،ى أو تقام علیهم تلك الدعاوىباختلاف الأشخاص الذین یقیمون الدعاو 
 وسنبحث من خلال هذا المطلب هذه الدعاوى، وذلك من خلال ثلاثة فروع:  التي حددها النص،

                                                 
كلمة (شیك)  -الأردني على ما یلي: "یشتمل الشیك على البیانات الآتیة:  أ) من قانون التجارة ٢٢٨نصت المادة ( )١(

اسم من  -أمر غیر معلق على شرط بأداء قدر معین من النقود. ج -مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. ب
ع من أنشأ الشیك تاریخ إنشاء الشیك ومكان إنشائه وتوقی -مكان الأداء، هـ -یلزمه الأداء (المسحوب علیه). د

) من قانون التجارة على أن السند الخالي من أحد البیانات المذكورة في المادة ٢٢٩(الساحب). وقد نصت المادة (
) لا یعتبر شیكاً إلا في حالات أوردتها على سبیل الحصر هي خلو الشیك من كلمة "شیك" أو من "مكان ٢٢٨(

تب على خلو الشیك منها فقدانه لصفته كشیك، للمزید ولمناقشة البیانات الإنشاء" حیث أوردت حلولاً اختیاریة ولم تر 
  وما بعدها.     ٣٠١الإلزامیة والاختیاریة في الشیك، انظر: القضاة، فیاض، مرجع سابق، ص

  م، منشورات مركز عدالة.  ١٣/٥/٢٠٠٤) تاریخ ٤٢٥٦/٢٠٠٣قرار محكمة التمییز الأردنیة بصفتها الحقوقیة رقم ( )٢(
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 دعوى الحامل تجاه المسحوب علیه الفرع الأول:

حامل الشیك "تسقط بالتقادم دعوى ه: أنعلى ) تجارة أردني ٢٧١نصت الفقرة الأولى من المادة (
سوبة من تاریخ انقضاء المیعاد المحدد لتقدیم الشیك حتجاه المسحوب علیه بمضي خمس سنوات م

 ) تجارة أردني نرى أن میعاد تقدیم الشیك للوفاء محدد كما یلي: ٢٤٦. ومن الرجوع إلى المادة ()١(للوفاء"

 خلال یجب تقدیمه للوفاء الشیك المسحوب في المملكة الأردنیة الهاشمیة والواجب الوفاء فیها )١
 ثلاثین یوماً. 

خلال ستین  فيفإن كان مسحوباً خارج المملكة الأردنیة وواجب الوفاء في داخلها وجب تقدیمه  )٢
یوماً إذا كانت جهة إصداره واقعة في أوروبا أو في أي بلد آخر واقع على شاطئ البحر الأبیض 

 ره واقعة في غیر البلاد المتقدمة.) یوماً إذا كانت جهة إصدا٩٠المتوسط، وفي خلال (

 .)٢(ویبدأ المیعاد السالف الذكر من الیوم المبین في الشیك أنه تاریخ إصداره )٣

: أنه من الصعب القول بوجود دعوى صرفیة من حیث الأصل للحامل الشرعي )٣(ویرى بعض الفقه
الفقه رأیهم بعدة أدلة نوجزها للشیك ضد المسحوب علیه لیتم الحدیث عن سقوطها بالتقادم، وقد أید هؤلاء 

 في الآتي: 

                                                 
م، وهي كذلك في ١٩٩٩) لسنة ١٧) من قانون التجارة الجدید رقم (٥٣١/٢في التشریع المصري أقل، فهي ثلاث سنوات م. ( )١(

) من مشروع قانون ٥٧٠) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (٤٤٢) قانون التجارة السوري، والمادة (٥٥٧/١التشریع السوري م(
العربیة المتحدة (تتقادم جمیع الدعاوى المتعلقة بالشیك بمرور ستة شهور، وهي مشابهة لنص  التجارة الاتحادي بدولة الإمارات

من نظام الأوراق التجاریة  ١١٦) من قانون التجارة القطري)، إلا أن هذه الدعوى تتقادم بمدة ستة شهور م/٥٩٩المادة (
والملاحظ أن هذه المدة متفاوتة كثیراً وربما یعود السبب في  ) تجارة عراقي،١٧٥) تجارة لیبي، والمادة (٣٧٤السعودیة، والمادة (

ذلك إلى عوامل اقتصادیة تخص كل دولة على حدة. وحول التقادم الخمسي في الاجتهاد القضائي الأردني، انظر قرار محكمة 
ییز الأردنیة م، منشورات موقع قسطاس، وكذلك قرار محكمة التم٢٦/٥/٢٠١٦) تاریخ ١٢٩٨٢/٢٠١٦استئناف عمان رقم (
  م.  ١٥/٩/٢٠١٤) تاریخ ١٣١٠/٢٠١٤م، ورقم (١٧/٤/٢٠٠٠) تاریخ ٢٣٩١/١٩٩٩بصفتها الحقوقیة رقم (

) ٥٣٢تحدد الدول مواعید الوفاء تبعاً لظروفها الداخلیة، وهذه المدة تختلف مثلاً في التشریع السوري، كما تنص علیه المادة ( )٢(
) من قانون التجارة اللبناني، فالمدة محددة بمهل تبدأ بثمانیة أیام في الداخل، ٤٢٥مادة (من قانون التجارة السوري، ومثلها ال

وعشرین یوماً للدول المجاورة، وسبعین یوماً في الخارج. وللزیادة في التفصیل حول هذا الموضوع، انظر: المشافي، حسین 
، كذلك قرار محكمة استئناف عمان رقم ٥٢جستیر، صدراسة مقارنة، رسالة ما-أحمد، أحكام التقادم في القانون التجاري

  م، منشورات موقع قسطاس.  ١٩/١١/٢٠٠٦) تاریخ ٤٢٤٤/٢٠٠٦(
، ٦٠٠، العطیر، عبدالقادر، الوسیط في شرح القانون التجاري، الأوراق التجاریة، ص٣٩١القضاة، فیاض، مرجع سابق، ص )٣(

، كذلك عبدالرحمن، ٢٣٦، عید، أدوارد، الإسناد التجاریة، ص٣٢٩یة، صالكیلاني، محمود، القانون التجاري والأوراق التجار 
 .  ٣١نائل، تاریخ إصدار الشیك، ص
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 ٢٢٤ 

) من قانون التجارة الأردني الذي جاء فیه: "تنتقل ملكیة مقابل الوفاء بحكم ١٣٥( نص المادة )١
وهذا النص ینطبق على سندات السحب، ولم یرد في  .القانون إلى حملة سند السحب المتعاقبین"

 لشیكات أي نص مشابه لهذه المادة. المواد التي نظمت الأحكام القانونیة المتعلقة با

) من بینها، ولذا لا ١٣٥إن المواد التي أحالت إلى مواد مشابهة في سند السحب لم تذكر المادة ( )٢
مقابل الوفاء في الشیك من الساحب إلى المستفید  ةیمكن القول بوجود سند تشریعي تنتقل فیه ملكی

 المتعاقبین.  حملتهمن الشیك أو إلى 

) من قانون التجارة ١٣٥إلى المادة ( لْ حِ الأردني لم یورد نصاً مشابهاً كما أنه لم یُ  لأن المشرع )٣
ولا یمكن لنا أن  ،الأردني، فإن ملكیة مقابل الوفاء لدى البنك المسحوب علیه تبقى ملك الساحب

 ل النصوص الأخرى التي رتبت أحكاماً مختلفة بالنسبة لمقابل الوفاء أكثر مما تحتمل. حمَّ نُ 

یعد لغواً، ولو رأى المشرع أن ملكیة مقابل الوفاء تنتقل إلى لا المشرع عن تنظیم أمر ما  تإن سكو  )٤
كما  – وحملة الشیك المتعاقبین لنص على ذلك صراحة لأن المتعلق بسند السحب ،المستفید

 لا ینطبق على الشیكات دون نص صریح أو إحالة إلى النص.  -ذكرنا

وحملة الشیك  ،، أن ملكیة مقابل الوفاء تنتقل إلى المستفید)١(فقهبینما یرى جانب آخر من ال
وللرد على رأي الفقه السابق، نوجزها في  ،المتعاقبین، وقد أورد أصحاب هذا الرأي عدة أدلة لتأیید رأیهم

 الآتي:  

على ما یلي: "ولا تقبل معارضة الساحب على من قانون التجارة الأردني ) ٢٤٩/٢تنص المادة ( )١
وهذا یعني أنه بمجرد إصدار الشیك یخرج مقابل  .أو تفلیس حامله" ،ئه إلا في حالة ضیاعهوفا

الوفاء من ذمة الساحب ویستقر في ذمة الحامل، فلا یجوز للساحب، بعد ذلك، أن یعارض في 
 الوفاء للحامل إلا في الحدود التي رسمها القانون. 

أو  ،أو فقد أهلیته ،ى أنه: "إذا توفي الساحبعل من قانون التجارة الأردني) ٢٥٠نصت المادة ( )٢
أفلس بعد إنشاء الشیك فلیس لذلك أثر على الأحكام المترتبة على الشیك"، ومفاد هذا النص أنه 

أو فقد أهلیته فإن مقابل الوفاء لا یرصد ضمن ما یمكن  ،أو وفاته ،في حالة إفلاس الساحب
استرداده، وما ذلك إلا نتیجة مترتبة على الاعتراف  كما لا یجوز للورثة ،لوكیل التفلیسة استرداده

 لحامل الشیك بملكیة مقابل الوفاء. 

                                                 
، كریم، زهیر عباس، مقابل الوفاء (الرصید) في الشیك، من ٢٤٤-٢٤١العكیلي، عزیز، المرجع السابق، ص )١(

 . ٢٢٩الناحیتین المدنیة والجزائیة، ص
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 ٢٢٥ 

إذا قدمت عدة شیكات في آن  -١"ردني الذي جاء فیه: الأتجارة من قانون ال) ٢٥٢نص المادة ( )٣
واحد وكان ما لدى المسحوب علیه من نقود غیر كاف لوفائها جمیعاً، وجب مراعاة ترتیب تواریخ 

فإذا كانت الشیكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاریخ إصدار واحد  -٢ارها. إصد
 . "ضل الشیك الأسبق رقماً فُ 

لأنه أصبح مالكاً لمقابل الوفاء  ؛فهذا النص یعطي الأولویة لحامل الشیك الأسبق في تاریخ الإصدار
لحامل لمقابل الوفاء منذ إصدار قبل غیره من حملة الشیكات الأخرى، وهو ما یتفق وقاعدة ملكیة ا

 الشیك. 

الأردني ) من قانون التجارة ١٤٤كذلك یمكن إسناد قاعدة انتقال (ملكیة) مقابل الوفاء إلى المادة ( )٤
: "ینقل التظهیر جمیع الحقوق الناشئة عن السند والتي تطبق على الشیك هالتي تنص على أن
هذا النص تنتقل جمیع الحقوق الناشئة عن ، فبموجب من القانون ذاته )٢٤١بمقتضى المادة (

الشیك إلى حملته المتعاقبین، ومن هذه الحقوق حق المستفید (المظهر) على مقابل الوفاء الموجود 
 لدى المسحوب علیه. 

الذي جاء فیه: من القانون ذاته ) ٢٣٧) تجارة أردني المحال إلیها من المادة (١٣٨نص المادة ( )٥
وكان مقابل الوفاء دیناً في ذمته دخل هذا الدین في موجودات  ،یهإذا أفلس المسحوب عل -١"

 التفلیسة".

فإذا كان ما لدى المسحوب علیه لأداء مقابل الوفاء هو عین جائز استردادها طبقاً لأحكام  )٦
فلحامل سند السحب الأولویة في  ،أو نقود ،أو أوراق مالیة ،أو أوراق تجاریة ،الإفلاس كبضائع
ومفاد هذا النص أنه في حالة إفلاس المسحوب علیه فإن  .قیمة المقابل المتقدم" استیفاء حقه من

النقود التي هي مقابل الوفاء الموجودة لدى المسحوب علیه تصبح للحامل الأولویة في استیفاء 
 حقه من قیمتها. 

 رأینا في الموضوع: 

من قانون التجارة الأردني لا  )٢٥٠رجح الرأي الأول لسلامة أسسه وقوة منطقه، ولأن نص المادة (ن
ملك المستفید مقابل الوفاء لكنه نص یقصد منه تعزیز الثقة بالشیك، كما أن الواقع العملي یشیر إلى أنه یُ 

في حال امتناع المسحوب علیه عن الوفاء، فإن على الحامل الشرعي مطالبة التركة أو الدخول في 
 ،ة معارضة الساحب على وفاء الشیك إلا في حالة ضیاعهالتفلیسة، كذلك لا یمكن القول بأن عدم إجاز 

تعد أساساً لتبریر الرأي الذي یرى بأن القانون الأردني یملك الحامل الشرعي مقابل  ،أو إفلاس حامله
نها وإ  ؛) من قانون التجارة الأردني لا تبرر الأخذ بهذا الرأي أیضاً ٢٥٢الوفاء، كذلك فإن نص المادة (



 في القانون الأردني أحكام مرور الزمان المانع من سماع الدعوى الصرفیة للشیك 
 أحمد عدنان النعیمات، د. علي أحمد الزعبي، د. مراد محمود الشنیكاتد.یمان زاید، د. أحمد سل       
  

 

 ٢٢٦ 

بحیث اعتبرت الشیك  ،لوفائها جمیعها ل وفاء غیر كافٍ بعدة شیكات مقدمة على مقا حددت أولویة وفاء
وتوفى قیمة الشیكات الأخرى من مقابل الوفاء  ،هو الذي یقدم على غیره من الشیكات ،الأسبق تاریخاً 

إن الشیك ف ،ووفقاً لأسبقیة تواریخ إصدارها. أما إذا كانت بتاریخ واحد ومفصولة من دفتر واحد ،بالترتیب
الأسبق رقماً هو الذي یقدم. ولو كانت الملكیة تنتقل بمجرد إصدار الشیك، فإن المشرع لن یكون بحاجة 

) تجارة ٢٣٧) تجارة أردني المحال إلیها من المادة (١٣٨إلى هذا النص أساساً، كذلك فإن نص المادة (
المادة قد أكدت على ما هو منصوص  لأن هذه ؛أردني لا یبرر الأخذ بنظریة تملك الحامل مقابل الوفاء

وكان مقابل الوفاء  ،نه في حالة إفلاس المسحوب علیهإعلیه في القواعد العامة في إفلاس المدین حیث 
 فإن هذا الدین یدخل في موجودات التفلیسة.  ،دیناً في ذمته

بقیمة تعادله ن ما یودع في حساب الساحب من نقود یصبح ملكاً للمحسوب علیه ویلتزم برده إوحیث 
عند أول طلب من الساحب إلا إذا اتفق على غیر ذلك، فإن مقابل الوفاء الموجود لدى البنك المسحوب 
علیه یدخل في ذمة البنك، ویصبح ملكاً له، ولكنه یلتزم بناءً على الاتفاق الصریح أو الضمني مع 

تجارة أردني. أما القول بأن  )١١٥/١الساحب على دفعه إلى المستفید من الشیك وفقاً لنص المادة (
قول وهو  ،) تجارة أردني التي تقضي بأن التظهیر ینقل جمیع الحقوق الناشئة عن السند١٤٤المادة (

)، فإن هذا القول لا یستند ٢٤١بدلیل الإحالة إلیها من المادة ( ،یدعم نظریة تملك مقابل الوفاء في الشیك
ظهر الأول لم یمتلك مقابل الوفاء استناداً إلى أي نص، على أساس بدلیل أن المستفید نفسه وهو الم

فكیف له أن ینقل هذا الحق، فهذا القول یمكن أن یكون صحیحاً لو أن المستفید قد تملك مقابل الوفاء 
 ابتداءً.   

) من قانون التجارة قد كان ٢٤٩وأخیراً، فإن ما ورد بخصوص المعارضة في الوفاء سنداً للمادة (
م، فقد تطرق ١٩٩٠لسنة  )٤من قبل الدیوان الخاص بتفسیر القوانین بموجب القرار رقم (موضع تفسیر 

هذا القرار إلى تكییف العلاقة بین البنك وعمیله الساحب عند سحب شیك علیه، وذلك في معرض 
مدى إمكانیة معارضة الساحب على وفاء البنك المسحوب علیه للشیك خارج سببي  نالإجابة ع

 .)١() تجارة أردني٢٤٩ذكورین في الفقرة الثانیة من المادة (المعارضة الم

ولذا، وحتى یمكن القول بوجود دعوى صرفیة من حیث الأصل للحامل الشرعي ضد المسحوب علیه 
لیتم الحدیث عن سقوطها بالتقادم، فإننا نرى أنه لا بد من النص صراحة في قانون التجارة الأردني على 

لا  ،فاء بحكم القانون إلى حملة الشیك المتعاقبین؛ لأن النص المتعلق بسند السحبانتقال ملكیة مقابل الو 

                                                 
  وما بعدها.  ٣٩٢بق، ص القضاة، فیاض، المرجع السا )١(
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 ٢٢٧ 

أو إحالة إلى النص، وهو ما نتمنى أن یستدركه المشرع  ،ینطبق على الشیكات دون نص صریح
ونقترح النص التالي: "تنتقل ملكیة مقابل الوفاء بحكم القانون إلى المستفید وحملة الشیك  ،الأردني
 قبین".المتعا

 والملتزمین الآخرین ،والساحب ،دعوى الحامل تجاه المظهرین الفرع الثاني:

) تجارة أردني على أنه: "وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل ٢٧١نصت الفقرة الثانیة من المادة (
والملتزمین الآخرین بمضي ستة شهور محسوبة من تاریخ انقضاء میعاد  ،والساحب ،على المظهرین

 ،والملتزمین الآخرین ،والمظهرین ،یم". وعلیه، فإن دعاوى رجوع الحامل الشرعي على الساحبالتقد
كالضامنین الاحتیاطیین تسقط بمضي ستة شهور محسوبة من تاریخ انقضاء میعاد التقدیم المنصوص 

 . الأردني ) من قانون التجارة٢٤٦علیه في المادة (

 هم الآخرن بوفاء الشیك بعضهم تجاه بعضدعوى رجوع مختلف الملتزمی الفرع الثالث:

) تجارة أردني على أنه: "وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف ٢٧١نصت الفقرة الثالثة من المادة (
الملتزمین بوفاء الشیك بعضهم تجاه البعض بمضي ستة شهور محسوبة من الیوم الذي أوفى فیه الملتزم 

 . )١(أو من الیوم الذي خوصم فیه بدعوى الرجوع"

فالمقصود بالدعاوى في هذه الحالة: هي الدعوى التي یقیمها أحد المظهرین على من سبقه من 
والدعوى التي یقیمها  اً،أم ساحب ،أم كفلاء لهم ،سواء أكانوا مظهرین سابقین ،الملتزمین بوفاء الشیك

أو  ،ان هذا المظهرإذا ك ،أو الساحب ،أو على المظهرین السابقین ،الكفیل الاحتیاطي على من كفله
قد قام بالوفاء للحامل الشرعي بسبب الرجوع علیه بدعوى الرجوع الصرفي بصفته مسؤولاً عن  ،الكفیل

 وفاء قیمة الشیك بالتضامن. 

) من قانون التجارة الأردني، فإن الملتزم بوفاء الشیك والذي یقوم بوفاء قیمته یملك ٢٦٤فوفقاً للمادة (
 الذي وفاه مع الفوائد والمصاریف على الوجه المبین في تلك المادة.  الحق بالمطالبة بالمبلغ

فإن مدة سقوط حق هذا الملتزم من قانون التجارة الأردني، ) ٢٧١ووفقاً للفقرة الثالثة من المادة (
بالرجوع على غیره من الملتزمین تسقط بمضي ستة شهور محسوبة من التاریخ الذي قام فیه بوفاء قیمة 

 و من الیوم الذي خوصم فیه بدعوى الرجوع الصرفي. أ ،الشیك

                                                 
) من ١١٦) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (٤٤٢) من قانون التجارة السوري، والمادة (٥٥٧/٣مطابقة للمادة ( )١(

) من قانون التجارة ١٧٥/٢) من قانون التجارة اللیبي، والمادة (٣٧٤نظام الأوراق التجاریة السعودي، والمادة (
، ومطابقة كذلك ٤٦١ -٤٦٠من قانون جنیف الموحد، عید، أدوارد، المرجع السابق، ص  )٥٢العراقي، والمادة (

  ) من قانون التجارة القطري. ٥٩٩للمادة (



 في القانون الأردني أحكام مرور الزمان المانع من سماع الدعوى الصرفیة للشیك 
 أحمد عدنان النعیمات، د. علي أحمد الزعبي، د. مراد محمود الشنیكاتد.یمان زاید، د. أحمد سل       
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ویلاحظ أن صیاغة هذه الفقرة بالنسبة إلى احتساب مدة التقادم قد جاءت بالنسبة إلى الوقت الذي 
، )١(یبدأ فیه سریان مدة التقادم على سبیل التخییر باستعمالها حرف (أو)، والحقیقة أن هذا الموقف منتقد

یخ معین ولا یوفي إلا بعد مرور ستة أشهر، فهل تحسب مدة التقادم من تاریخ فقد یخاصم الملتزم بتار 
أم من تاریخ قیامه بالوفاء؟ وفقاً لصیاغة هذه الفقرة، فإن حقه في مطالبة أي من  ،مخاصمته في الدعوى

ثر ه قد وقع بعد مرور أكؤُ الملتزمین لا یسقط بمرور ستة أشهر من مخاصمته بل إن له الحق إذا كان وفا
 ه. ئِ من ستة شهور من المخاصمة أن یعود على الملتزمین خلال ستة أشهر من تاریخ وفا

والحقیقة، أن من الصعب قبول مطالبة الملتزم على من سبقه على الملتزمین لمجرد رفع دعوى ضده 
ام بوفاء نه لا یملك حق العودة على الملتزمین السابقین إلا إذا أثبت أنه قإمن قبل الحامل الشرعي حیث 

. ولكن هذا الملتزم یملك الحق وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنیة بطلب إدخال بقیة )٢(قیمة الشیك
الملتزمین في الدعوى المقامة ضده إذا لم یكن الحامل الشرعي قد خاصمهم في الدعوى ابتداءً. وعلیه، 

ر من مخاصمته و سقط بمرور ستة شهفلا یمكن القول بأن حق هذا الملتزم في مواجهة بقیة الملتزمین ی
من قبل الحامل الشرعي، حیث یبقى له الحق في مطالبة بقیة الملتزمین السابقین له والعودة علیهم 

لأن حقه الذي یطالب به لا ینشأ كما سبق  ؛ر من قیامه بالوفاءو بدعوى الرجوع الصرفي خلال ستة شه
ولذلك فإن تفسیر النص لا یستقر منطقیاً إلا إذا قیل بأن قیمة الشیك، أن ذكرنا إلا من تاریخ قیامه بوفاء 

قیامه المقصود هو رجوع أي من الملتزمین تجاه بعضهم البعض یسقط بمرور ستة أشهر من تاریخ 
 أو من تاریخ مخاصمته من قبل الحامل الشرعي أیهما أسبق.  ،بالوفاء

زمین بوفاء الشیك من قبل بعضهم یعني أن مدة سقوط دعوى الرجوع على الملت ،والقول بغیر ذلك
فمن  .تجاه البعض الآخر قد تطول لتزید على المدة المحددة لسقوط حق الحامل الشرعي بالرجوع علیهم

المتصور أن یتم العودة من الحامل الشرعي للشیك على أحد المظهرین منفرداً، وأن تستمر دعوى 
م بالوفاء أثناء الدعوى ویستخدم بعد ذلك حقه في فیقو  ،مطالبته في المحكمة لمدة سنة على سبیل المثال

ه بقیمة الشیك مما یعني أن الملتزمین ئر من وفاو الرجوع على المظهرین السابقین له خلال ستة شه
الآخرین سیبقون معرضین للمسؤولیة لمدة أطول من تلك المدة التي للحامل الشرعي الأصلي، وهي ستة 

 .)٣(ر من انقضاء میعاد التقدیمو شه

                                                 
  . ٤٤٤القضاة، فیاض ، مرجع سابق، ص )١(
  ) من قانون التجارة الأردني. ٢٦٤انظر المادة ( )٢(
لسلامة أسسه وقوة منطقه، ونقترح تعدیلاً لنص المادة ، وهو ما نؤیده ٤٤٥-٤٤٤القضاة، فیاض، مرجع سابق، ص )٣(

  ) تجارة أردني بإضافة عبارة "أیهما أسبق" إلى آخرها.  ٢٧١/٣(
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حیث نصت الفقرة الرابعة من المادة  ،وقد أورد المشرع الأردني استثناءً جوهریاً على الأحكام السابقة
) تجارة أردني على أنه: "ولا تسقط بمضي المواعید المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم یقدم ٢٧١(

زمین الذین حصلوا على كسب ثم سحبه كلاً أو بعضاً، والدعاوى على سائر الملت .مقابل الوفاء أو قدمه
بقاء  ،والتقادم )٢() تجارة أردني تقرر أنه في حالة السقوط٢٧١فالفقرة الرابعة من المادة ( .)١(غیر عادل"

أو سائر الملتزمین الذین  ،أو قدمه ثم سحبه كلاً أو بعضاً  ،دعوى قبل الساحب الذي لم یقدم مقابل الوفاء
الدفع  قیحول دون الملتزم والإثراء بلا وجه وحق من طری حصلوا على كسب غیر عادل، فهذا النص

بالسقوط أو بالتقادم، والسؤال الذي یثور في هذه الحالة هو: ماذا تصبح مدة التقادم والحالة هذه؟ اختلفت 
سنحاول التعرض لموقف الفقه الأردني في هذا  ،آراء الفقه والقضاء، وحتى نحیط بجوانب الموضوع

 یم هذه المواقف. یالقضاء الأردني مع إبداء رأینا في الموضوع من خلال تق وكذلك موقف ،الشأن

 إلى:  )٣(ذهب الدكتور فیاض القضاة

إنه في حال قیام الساحب بسحب كامل الرصید أو بعضه بحیث لا یفي الباقي لوفاء الشیك، فإن 
بقى هذه الدعوى قائمة لمدة الساحب لا یستطیع أن یستفید من إثارة دفع الدعوى الصرفیة بالتقادم حیث ت

ثلاث سنوات من یوم علم الدائن بحقه في الرجوع على الساحب، وعلى أن لا تتجاوز هذه المدة خمس 
) من القانون المدني ٣١١عشرة سنة من الیوم الذي نشأ فیه حق الرجوع الصرفي، وفقاً لنص المادة (

راء الساحب بلا سبب، وهذه الدعوى ؛ لأن هذه الدعوى هي دعوى رجوع صرفي بسبب إث)٤(الأردني

                                                 
) من قانون التجارة اللبناني، ٤٤٢) من قانون التجارة السوري، والمادة (٥٥٧/٤تتطابق المادة المذكورة والمادة ( )١(

  ي. ) من قانون التجارة العراق١٧٧والمادة (
لم یفرض المشرع على حامل الشیك إلا واجباً واحداً للحفاظ على حقه في الرجوع على الساحب والملتزمین الموقعین  )٢(

) تجارة أردني، فإذا قدمه ٢٤٦في الشیك هذا الواجب هو تقدیم الشیك للوفاء بقیمته في المواعید المحددة بالمادة (
) ٢٦٠ه إثبات الامتناع عن الدفع باحتجاج أو ما یقوم مقامه والمحددة بالمادة (خلال میعاد التقدیم ولم تدفع قیمته علی

تجارة أردني. وهنا یوصف بأنه حامل مهمل كونه قد توانى عن القیام بالإجراءات التي یفرضها القانون في المدد 
ء الذي یترتب على عدم قیام المقررة، ویمكن هنا إثارة الدفع بسقوط حق الحامل المهمل. ویعرف السقوط بأنه: "الجزا

حامل الورقة التجاریة بتحریر احتجاج بعدم الوفاء أو تحریره خارج المواعید القانونیة، أو تحریره احتجاجاً باطلاً، انظر 
لمزید من التعمق والبیان: أبو الهیجاء، محمد إبراهیم، الرجوب، عبد السلام محمد، النظام القانوني للرجوع القضائي 

 . ٦٦٤ص -)٤كمبیالة في قانون التجارة الأردني، مجلة الحقوق الصادرة عن جامعة الكویت، العدد(لحامل ال
  .  ٤٤٩القضاة، فیاض، المرجع السابق، ص )٣(
) مدني أردني على أنه: "لا تسمع دعوى الإثراء بلا سبب في جمیع الأحوال المتقدمة بانقضاء ٣١١تنص المادة ( )٤(

ذي علم فیه الدائن بحقه في الرجوع، وعلى كل حال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة ثلاث سنوات من الیوم ال
  سنة من الیوم الذي نشأ فیه حق الرجوع". 
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تختلف عن دعوى المطالبة بأصل الحق التي تتقادم وفقاً للأحكام العامة اعتماداً على نوع العلاقة بین 
الساحب والمستفید، ولا تمتد إلى من تم التظهیر له من المستفید لعدم وجود علاقة أصلیة بینه وبین 

 الساحب. 

 موقف القضاء الأردني:

القضاء الأردني ممثلاً بمحكمة التمییز موقفاً ثابتاً، فاعتد أحیاناً بالتقادم الطویل المنصوص  لم یتبنَ 
) من القانون المدني الأردني، وعلى ذلك جرت الاجتهادات القضائیة لمحكمة ٤٤٩علیه في المادة (

 ٢١٠٨/٢٠١٣م) و(١٩/٨/٢٠١٤تاریخ  ٣٧٦٣/٢٠١٣التمییز في العدید من الأحكام منها القرارات (
م تاریخ ٣٥٣٨/٢٠٠٧م)، و(١٩/١٢/٢٠١١تاریخ  ٣٦٩/٢٠١١م)، و(٦/١١/٢٠١٣تاریخ 

تاریخ  ٣٠٥٣/٢٠١١م و٢٨٨٨/٢٠٠٤م و٣٩١٦/٢٠٠٤م و٢١٠٢/٢٠٠٥م)، و(٧/٨/٢٠٠٨
م) وجمیعهم منشورات مركز عدالة، وجمیعها ١٥/١٢/٢٠١٥تاریخ  ٢٢٥٧/٢٠١٥م و٣٠/١١/٢٠١١

موضوع الدعوى رصیدٌ قائمٌ مُعدّ للدفع بتاریخ تقدیمه للبنك  مفادها واحد، وهو: "إذا لم یكن للشیك
المسحوب علیه، فإن مطالبة المدعیة تخضع للتقادم الطویل وأن تذرع الجهة الطاعنة بمرور الزمن 

) تجارة ٢٧١/٤الصرفي لرد الدعوى یكون غیر وارد على القرار المطعون فیه، وفق ما ورد في المادة (
م منشورات ١٥/٩/٢٠١٤) بتاریخ ١٣١٠/٢٠١٤د لها صدر في الدعوى رقم (أردني. وفي قرار وحی

) من قانون التجارة ٢٧١مركز عدالة، اعتدت بالتقادم الخمسي حیث قضت بما یلي: "یستفاد من المادة (
أنه إذا لم یثبت أي من المدعى علیهما وجود مقابل وفاء للشیك خلال فترة الستة أشهر من تاریخ تحریره، 

 یجوز التمسك بمدة الستة أشهر مدة التقادم وتصبح مدة التقادم والحالة هذه خمس سنوات، فإنه لا
 .)١(وبالتالي فإن دعوى المدعیة (المستدعى ضدها) لا تخضع إلى مدة التقادم القصیر (الستة أشهر)

 رأینا في الموضوع:

ل المنصوص علیه في المادة نلحظ أن القضاء الأردني قد تردد بشأن هذه المسألة بین التقادم الطوی
) تجارة ٢٧١/٤) مدني أردني، والتقادم الخمسي، على الرغم من اعتماده على تفسیر نص المادة (٤٤٩(

أردني في جمیع أحكامه كقاعدة عامة، وهذا أدى إلى خلط واضح بین مدة التقادم عند تطبیق نص المادة 
قیة بخصوص هذا التردد، وهذا یقودنا إلى ) تجارة أردني، الأمر الذي رتب نتائج غیر منط٢٧١/٤(

                                                 
م)، منشورات موقع ١٠/١٠/١٩٩٦تاریخ  ١٦٦٠/١٩٩٦انظر قرار محكمة التمییز الأردنیة بصفتها الحقوقیة رقم ()١(

م كسابقة ١٨/٦/١٩٩١) الصادر في ٩١/٦٧٠بالحكم التمییزي رقم ( قسطاس الذي جاء فیه: "أما احتجاج الممیز
مختلفة فإن الحكم المشار إلیه وحید لم یؤید  قضائیة، فإنه بالرغم من أن الإنذار في دعوانا وجه في ظروف

 باجتهادات لاحقة، مما یشكل سبباً مبرراً للرجوع عنه، فتقرر الرجوع عن هذا الاجتهاد". 
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الطلب إلى القضاء الأردني إعادة تقییم هذا التفسیر القضائي انطلاقاً من دراسة تحلیلیة للخروج بنتیجة 
 تؤدي إلى استقرار اجتهاد محكمة التمییز الأردنیة بخصوص المسألة موضوع النقاش. 

) تجارة أردني یشكل ٢٧١رة الأخیرة من المادة (في البدایة یجب أن نشیر إلى أن ما جاءت به الفق
 استثناء مما نصت علیه الفقرات السابقة. 

) تجارة أردني، یتضح أن المشرع خول الحامل الذي ٢٧١وبالرجوع إلى الفقرة الأخیرة من المادة (
ن الذین تقادمت دعواه أن یقیم دعوى ضد الساحب الذي لم یقدم مقابل الوفاء، أو ضد الملتزمین الآخری

حصل لهم كسب غیر عادل، دون تبیان طبیعة هذه الدعوى، أهي صرفیة أم عادیة، وإذا كانت الدعوى 
التي یقیمها الحامل في مواجهة الأشخاص المذكورین، لا تثیر أي إشكال في كونها دعوى صرفیة مادام 

یمها الحامل بعد مرور أجل الستة أشهر لم یمض على تاریخ انقضاء أجل التقدیم، فإن الدعوى التي یق
) تجارة أردني، أي أجل ستة أشهر، ٢٧١الأجل المنصوص علیه في الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة (

تثیر إشكالاً كبیراً، وإذا كنا نرى أنها لا تعد صرفیة باعتبار أنه لم یرد لفظ التقادم في الفقرة الأخیرة، 
دمت فإنه لا یمكن تكییف دعوى الفقرة الأخیرة بأنها دعوى وبالتالي فإن كانت الدعوى الصرفیة قد تقا

صرفیة وباعتبار أن أساس هذه الدعوى هو الإثراء بلا سبب سواء بالنسبة لباقي الملتزمین أو بالنسبة 
للساحب الذي لم یقدم مقابل الوفاء، والذي یعد بالنتیجة مثریاً بصورة غیر مشروعة، لكونه لم یقدم المؤونة 

لوفاء بقیمة الشیك بالرغم من كونه قد توصل قبل سحب الشیك بمبلغ معین، أو سلعة كانت اللازمة ل
 السبب في إنشاء هذا الشیك. 

فإذا سلمنا أن أساس الفقرة الأخیرة هو الإثراء بلا سبب، فهذا یعني أن علاقة الحامل بالأشخاص 
ثراء بلا سبب، ولا علاقة له المذكورین خرجت من المجال الصرفي إلى مجال جدید تؤطره دعوى الإ

 .)١(بالالتزام الأصلي الذي رتب الالتزام الصرفي

وتمشیاً مع هذا التفسیر، نكون قد اقتربنا من الاتجاه الذي سار فیه الدكتور فیاض القضاة، مع 
اختلاف بسیط، یتجلى في كونه قد اعتبر هذه الدعوى دعوى رجوع صرفي، بینما نرى أنها قد خرجت من 

 الصرفي.  المجال

ولما كانت دعوى الإثراء بلا سبب تدخل في إطار مصادر الحقوق الشخصیة (الفصول من الأول 
إلى الخامس) من القانون المدني الأردني، فإنها بذلك تكون خاضعة للتقادم المنصوص علیه في الفصل 

ظر عن طبیعة الرابع من القانون المدني الأردني المحدد من ثلاث إلى خمس عشرة سنة، بغض الن

                                                 
حمد، تقادم الأوراق التجاریة، بحث منشور في المجلة المغربیة للاقتصاد والقانون المقارن التي تصدر راجع: صابر، م )١(

  ١٢٩، ص٣٨المغرب، العدد -عن كلیة العلوم القانونیة الاقتصادیة والاجتماعیة بمراكش



 في القانون الأردني أحكام مرور الزمان المانع من سماع الدعوى الصرفیة للشیك 
 أحمد عدنان النعیمات، د. علي أحمد الزعبي، د. مراد محمود الشنیكاتد.یمان زاید، د. أحمد سل       
  

 

 ٢٣٢ 

الالتزام الذي أدى إلى سحب الشیك، أو تظهیره، وهل هو مدني أو تجاري، وهي لذلك لا تخضع لنص 
) تجارة أردني الباحثة في مدة التقادم التجاري. أما وجهة نظرنا الشخصیة حول موقف القضاء ٥٨المادة (

ة للشیك فنعتقد أن موقفهما لم یكن من تقادم الدعوى الصرفی -ممثلاً بمحكمة التمییز –والفقه الأردني 
صائباً، ویشوبه الخطأ في تفسیر القانون الأردني وتطبیقه، وسنذكر الانتقادات التي تؤخذ على أحكام 

 تباعاً، وهي:  -بإذن االله سبحانه وتعالى –القضاء والفقه الأردني 

–لأردني، ولم نستطع ) من قانون التجارة ا٢٧١أن المحكمة قد استندت في أحكامها إلى المادة ( )١
إذا لم یقدم الساحب مقابل وفاء الشیك، أو قدمه ثم  -أن نفهم كیف اعتبرت المحكمة –حقیقة 

 أن مدة التقادم قد أصبحت خمس عشرة سنة، أو خمس سنوات. -سحبه كلاً أو بعضاً 

جاریة ) من قانون التجارة على أنه: "في المواد الت٥٨/١أن المشرع الأردني قد نص في المادة ( )٢
 -حقیقة-یسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات إن لم یعین أجل أقصر"، ولم نستطع 
في نظر -أن نفهم كیف تجاهلت المحكمة هذا النص؛ لأن الشیك كورقة تجاریة، یوصف  

بأنه: عمل تجاري ومن ثم یجب أن یخضع في تقادمه المنصوص علیه في المادة  -)١(الفقه
) الواردة في قانون التجارة، بید أن الأخذ بهذه النتیجة ٥٨/١دني لحكم المادة () تجارة أر ٢٧١/٢(

 تدفعنا إلى القول بأنه لا بد من النص صراحة على اعتبار الشیك عملاً تجاریاً.      

من وجهة  – وحیث لم یرد في قانون التجارة الأردني نص صریح باعتبار الشیك عملاً تجاریاً، فإنه
یعتبر عملاً تجاریاً إذا كان قد سحب بسبب التزام تجاري سواءً كان ساحبه تاجراً أم  -ةنظرنا الشخصی

غیر تاجر، على أنه إذا كان ساحبه تاجراً افترض أنه سحب لعمل تجاري حتى یثبت العكس، تطبیقاً 
 . )٢(لنظریة الأعمال التجاریة بالتبعیة

عن تجاریة  -بحق – )٣(ل بعض الفقه المصريوفي تأكید هذا النظر القانوني السابق وترسیخه، یقو 
الالتزام الذي تضمنه الورقة التجاریة الآتي: "الواقع أن وصف "التجاریة" لا ینصب على الورقة وإنما 
ینصب على الالتزام الثابت بها، وهذا الالتزام یكون تجاریاً أو لا یكون طبقاً للقواعد العامة التي تتضمنها 

 وطبقاً لهذه النظریة یعتبر الالتزام تجاریاً إذا كان مترتباً على عمل تجاري". نظریة العمل التجاري، 

                                                 
  . ٢٥٥، مختار، الأوراق التجاریة، ص، البریري٩٥العریني، محمد فرید، القانون التجاري، ص )١(
) من قانون التجارة الأردني على أنه: "جمیع الأعمال التي یقوم بها التاجر لغایات تجاریة تعد تجاریة ٨تنص المادة ( )٢(

 وعند قیام الشك تعد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغایة إلا إذا ثبت العكس". -٢أیضاً في نظر القانون. 
  . ١٢البربري، مختار ، المرجع السابق، ص )٣(
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 ٢٣٣ 

 –ونحن من جانبنا، نستعیر من الفقه المتقدم أسلوبه المنطقي الثري، فنقول إنه من غیر المعقول 
عملیة  ) من قانون التجارة الأردني إذا أنشئ الشیك بمناسبة٥٨أن نتجاهل نص المادة ( -منطقاً أو قانوناً 

تجاریة كسداد ثمن بضاعة، ومن ثم یجب أن یخضع للتقادم المنصوص علیه فیها والتي تنص في المواد 
التجاریة یسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات إن لم یعین أجل أقصر..."، أما إذا أنشئ 

ق على تقادمه بمناسبة عمل مدني كسداد لقیمة إیجار منزل، فإنه یجب في نظرنا الشخصي أن یطب
 . )١(القانون المدني، ونصوصه الخاصة بالتقادم الطویل

إننا لا ننسى أن ننوه، بأن العبرة في تحدید صفة الشیك، هي بوقت إنشائه، فمتى نشأ تجاریاً،  )٣
ظلت له هذه الصفة أیاً كانت صفة من تداولوه بعد ذلك، وأیاً كانت طبیعة الأعمال التي ظُهِّرَ 

اً لذلك حُكم بأن: "الوصف التجاري للشیك یحدد وقت إنشائه. ولا عبرة في من أجلها. وتطبیق
تحدید هذا الوصف بصفة المظهر للشیك أو بطبیعة العملیة التي اقتضت تداوله بطریق التظهیر 
إذ تنسحب الصفة التجاریة أو المدنیة التي أسبغت علیه وقت تحریره. على جمیع العملیات 

 .)٢(تظهیره أو ضمانه.."اللاحقة التي تقع علیه ك

ما نراه، وفیما إذا سقط حق الرجوع الصرفي بالتقادم، فإن للدائن إقامة الدعوى ضد مدینه المباشر  )٤
في العلاقات الأصلیة ضمن مدة التقادم العادي، وفقاً للقواعد العامة، وذلك للمطالبة بأصل الحق 

خضع للتقادم العادي (الطویل)، لأنه الذي حررت أو ظهرت الورقة التجاریة من أجله، وهي هنا ت
 . )٣(من المقرر فقهاً أن الدین الأصلي مستقل عن الدین الصرفي

 

 

                                                 
) من قانون التجارة الأردني على الأعمال ٥٨طبقت محكمة التمییز الأردنیة التقادم المنصوص علیه بالمادة ( )١(

المختلطة أي تجاري بالنسبة للمدعیة، ومدنیاً بالنسبة للمدعى علیه، حیث لم یرد ما یدل على أن المدعى علیه تاجر، 
تاریخ  ١٨١٨/٢٠١١٣ار محكمة التمییز الأردنیة (حقوق) رقم (أو أن علاقته بالمدعیة تتعلق بعمل تجاري (قر 

م) منشورات مركز عدالة. ومن الجدیر بالذكر أن مدة التقادم في هذه الحالة طبقاً للتشریع المغربي خمس ٣/٩/٢٠١٣
 -ة الملفسنوات وفقاً للفصل الخامس من مدونة التجارة، انظر: بحار، عبدالرحیم، التقادم في المادة التجاریة، مجل

  .  ٤٠، ص٩المغرب، العدد
  . ٩٥السابق، ص ، المرجع شار إلى ذلك: العریني، محمد فریدأ )٢(
م)، منشورات مركز عدالة، ٣١/٧/٢٠٠١تاریخ  ٢٥٠/٢٠٠١قرار محكمة التمییز الأردنیة بصفتها الحقوقیة رقم ( )٣(

  . ٣٨١ص، وط والتقادم في الأوراق التجاریةكذلك: سالم، محمود محمد، السق
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 ٢٣٤ 

) من قانون التجارة الأردني جعل من تقادم الشیك تقادماً معقداً، أو غامضاً، ٢٧١إن نص المادة ( )٥
على نص المادة ومثیراً للجدل، والخلاف في الفقه والقضاء الأردني، ونرى إدخال تعدیل جذري 

المذكورة وذلك بجعل مدة تقادم الدعوى الصرفیة للشیك واحدة، ونقترح أن تكون ستة أشهر أسوة 
 .)١(ببعض التشریعات

 والأثر الذي یترتب علیهما مرور الزمان الصرفي للشیكووقف  انقطاع: الثانيالمبحث 

 ٢١٦و ٢١٥ري على الشیك أحــــــكام المــواد () من قـــانون التجارة الأردني تقول: "تســـ٢٧٢المـــــــادة (
 ) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب". ٢٢٠و ٢١٧و

) فتقول: "لا یكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة لمن اتخذ تجاهه الإجراء ٢١٦أما المادة (
 القاطع في سریانه". 

) تجارة أردني ٢١٦ع الأردني في المادة (فإن السؤال الذي یطرح، حول ما إذا كان عدم إشارة المشر 
إلى وقف التقادم یفید إن إجراء مثل هذا القبیل لا یعمل في دعوى الشیك الصرفي، وإنما یعمل فقط على 

 ) المذكورة؟ ٢١٦قطع التقادم الذي تم النص على أثره صراحة في المادة (

التي لا یشیر تشریعها بدوره إلى الواقع أن المسألة موضوع اختلاف على مستوى الفقه في فرنسا، 
فرضیة وقف دعوى الشیك الصرفیة، حیث ذهب أغلبیة هذا الفقه إلى القول بأن التقادم المذكور لا 

) من قانون ٢٩٦یخضع للوقف لكونه تقادماً قصیر المدة، ویقوم على قرینة الوفاء، فما دامت المادة (
ع الصرفي في الشیك تختلف شیئاً ما عما تقرره القواعد التجارة تتضمن أحكاماً خاصة بسریان تقادم الرجو 

العامة المتعلقة بالتقادم كسبب من أسباب انقضاء الالتزام دون الوفاء به، فإن عدم ذكر المشرع في الفقرة 
الثانیة من هذه المادة وقف التقادم إلى جانب قطعه فلا یمكن تفسیره تفسیراً واسعاً، وإنما یجب أن یفهم 

دم في دعوى الشیك الصرفي لا یخضع سوى للقطع دون الوقف الذي یجد له مجالاً في التطبیق أن التقا
 .)٢(في حالات التقادم الأخرى المتعلقة بالدعاوى العادیة

                                                 
في العراق بتاریخ  م، الصادر عن مجلس قیادة الثورة١٩٩٢) لسنة ١٠) تجاري مصري، والقانون رقم (٥٣١م()١(

) من قانون التجارة النافذ، والتي كانت تقرر مدة ثلاث سنوات ١٧٥م، الذي ألغى الفقرة الثالثة من المادة (٦/٤/١٩٩٢
، منشور على ٩٠لأغرقي، أشواق صباح، الوفاء بقیمة الشیك، صلدعوى رجوع الحامل على المسحوب علیه، انظر: ا

) من قانون التجارة القطري رقم ٥٩٩، كذلك المادة (almerja.com/reading.phpشبكة الانترنت على الموقع: 
 م.  ٢٠٠٦) لسنة ٢٧(

 السوایطة، حنان، تقادم الأوراق التجاریة مقالة منشورة على شبكة الانترنت على الموقع: )٢(
master.contentieux@gmail.com، م.١/٢/٢٠١٧تاریخ الرجوع  ٤ص 

mailto:master.contentieux@gmail.com
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 ٢٣٥ 

وقف تقادم الدعوى الصرفیة للشیك،  لمسألة-واطلاعناعلى حد علمنا  –ولم یتعرض الفقه الأردني 
إلى أنه: طالما لم یشر قانون التجارة إلى الأسباب التي تؤدي إلى  )١(بینما ذهب جانب من الفقه المصري

 وقف التقادم الصرفي، لذلك فإنه یخضع لأسباب الوقف وفقاً للقواعد العامة المقررة في القانون المدني. 

 رأینا في الموضوع:

ان في ) من قانون التجارة الأردني قد بحثتا عن مرور الزم٢٧٢و ٢٧١نحن نرى، أن المادتین ( )١
): (تسقط بالتقادم...)، مما یستدل دلالة صریحة على أن المقصود ٢٧١الشیك بقول المادة (

بهاتین المادتین هي مدة تقادم مسقط (مرور زمان)، ولیست مدة سقوط، ولما كان قانون التجارة 
ني فیما قانوناً خاصاً، وأن القانون المدني هو قانون عام، فیجب الرجوع إلى أحكام القانون المد

 .)٢(یخص وقف مدة مرور الزمان، أو انقطاعها

ونرى أن من المبادئ المقررة أن أحكام التقادم المبینة في القانون المدني تطبق بشأن أي تقادم  )٢
 .)٣(ورد بالقوانین الأخرى؛ لأنها أحكام عامة معمول بها فیما لا یخالف تلك القوانین

) تجارة أردني تخضع للأحكام ٢٧١ا في المادة (وعلى ذلك، نرى أن المواعید المنصوص علیه
) من القانون المدني الأردني التي نصت على ما یلي: ٢٥٧الخاصة بوقف التقادم المقررة في المادة (

ق، ـــــیقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجِدَ عذر شرعي یتعذر معه المطالبة بالح -١"
 المدة المقررة".  ولا تحسب مدة قیام العذر في -٢

وعلى ذلك، سوف نعرض للانقطاع، والوقف للدعوى الصرفیة للشیك من حیث التعریف بهما 
 وأسباب كل منهما وأثرهما في التقادم الصرفي في مطلبین على النحو التالي: 

 المطلب الأول: انقطاع تقادم الدعوى الصرفیة للشیك. 

 للشیك.المطلب الثاني: وقف تقادم الدعوى الصرفیة 

 

                                                 
، الشواربي، ٢٦١م، ص١٩٩٩) لسنة ١٧قزمان، منیر، الكمبیالة في ضوء الفقه والقضاء طبقاً للقانون رقم ( )١(

    .١٢٣رجع السابق، ص، صابر، محمد، الم٣٨٤عبدالحمید، المرجع السابق، ص
م، ١٩٦٩ل، العدد الأول لسنة مجلة العلوم القانونیة التي تصدر عن كلیة الحقوق، جامعة بغداد، المجلد الأو  )٢(

  .  ٢١٨ص
م)، منشورات مركز ١١/٤/٢٠١٢تاریخ  ٢٨٤/٢٠١٢انظر قرار محكمة التمییز الأردنیة بصفتها الحقوقیة رقم ( )٣(

 عدالة. 
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 ٢٣٦ 

 المطلب الأول: انقطاع تقادم الدعوى الصرفیة للشیك

سوف نعرض لموضوع انقطاع تقادم الدعوى الصرفیة للشیك من حیث تعریفه، ثم أسباب الانقطاع 
من خلال ثلاثة فروع، وأخیراً نعرض لأثر الانقطاع في تقادم الدعوى الصرفیة للشیك، وذلك من خلال 

 ثلاثة فروع:  

 تعریف الانقطاع  الفرع الأول:

یقصد بانقطاع مدة التقادم أن یعرض سبب قانوني یمحو المدة السابقة التي مضت علیه، ثم یبدأ 
التقادم من جدید بعد زوال سبب الانقطاع، وعند حساب مدة التقادم تسقط المدة السابقة على حصول 

ردنیة بأنه: "الذي یكون سببه أعمالاً . وقد عرفته محكمة التمییز الأ)١(الانقطاع وكأن التقادم لم یبدأ قط"
قانونیة صادرة ممن یسري التقادم ضده كالإقرار، أو ممن یسري التقادم لمصلحته كالمطالبة القضائیة، 

) من مجلة الأحكام العدلیة، وقد رتب الشارع على ١٦٧٤و ١٦٦٦كما هو واضح من نص المادتین (
دأ بعده تقادم جدید وهذا التقادم الجدید لا یكمل المدة الانقطاع زوال كل أثر للمدة التي انقضت، ویب

 .)٢(الأولى السابقة على الانقطاع إذ أن هذه المدة تزول نهائیاً من حساب التقادم"

 الفرع الثاني: أسباب الانقطاع 

 ٢١٦و ٢١٥المــواد () تجـــــــارة أردنــــــــي علـــــى أنه: "تســـري على الشیك أحــــــكام ٢٧٢نصت المــــــادة (
 ) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب".٢٢٠و ٢١٧و

لا تسري مواعید التقادم في حالة إقامة الدعوى  -١) تجارة أردني على أنه: "٢١٥وقد نصت المادة (
ولا یسري هذا التقادم إذا صدر حكم بالدین، أو حصل إقرار به بموجب  -٢إلا من یوم آخر إجراء فیها. 

 . )٣(مستقلة أو بتسدید الملتزم جزءًا منه"وثیقة 

                                                 
عنتر، سقوط العقوبة بالتقادم بین الشریعة والقانون الوضعي، بحث منشور في مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، السید، رباب  )١(

  ١١١م، ص٢٠٠٨، السنة ٤٣التي تصدر عن جامعة المنصورة، مصر، العدد
قع قسطاس، وبذات المعنى، م) منشورات مو ٧/٩/١٩٧٢تاریخ  ٣٢٥/١٩٧٢قرار محكمة التمییز الأردنیة بصفتها الحقوقیة رقم ( )٢(

انظر: أبو عرابي، غازي، مرور الزمان المسقط لدعاوى التأمین في القانون المدني الأردني، بحث منشور في مجلة مؤتة 
 . ١٨٠، ص١، عدد١٠للبحوث والدراسات والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، مجلد

التي تقطع التقادم عموماً، وهي المطالبة الرسمیة والتنبیه الرسمي في التشریع المصري تنقطع مدة التقادم الصرفي بالأسباب  )٣(
) من قانون ٥٣١على المدین بالوفاء، وتوقیع الحجز على المدین والتقدیم في تفلیسته، وإقراره صراحة أو ضمناً بالدین (المادة 

وهي رفع الدعوى والإقرار، وأكد حكماً التجارة المصري، وقد أشار القانون في باب الشیك إلى بعض أسباب انقطاع التقادم، 
راء فیها ــــــــر إجـــــــمستقراً أنه لا تسري مدة التقادم المنصوص علیها في الحالة السابقة في حالة رفع دعوى إلا من تاریخ آخ

  تجارة المغربیة.  ) من مدونة ال٢،  ٢٩٦/١) والمادة (٤، ٢٢٨/٣) من قانون التجارة المصري وهي تقابل المادة (٥٣١(المادة 
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 ٢٣٧ 

 ) تجارة أردني سببان لقطع مدة تقادم الدعوى الصرفیة للشیك: ٢١٥ورد بنص المادة (

 السبب الأول: المطالبة القضائیة. 

 السبب الثاني: الإقرار بسند مستقل. 

 السبب الأول: المطالبة القضائیة

المطالبة القضائیة هي الوسیلة التي یلجأ إلیها الدائن في الشیك في سبیل المطالبة بما له من 
) من القانون المدني الأردني على أنه: "تنقطع المدة المقررة لعدم سماع ٤٦٠، وقد نصت المادة ()١(حق

والمطالبة القضائیة  الدعوى بالمطالبة القضائیة، أو بأي إجراء قضائي یقوم به الدائن للتمسك بحقه".
، فكثیراً ما تكون قواعد الاختصاص بالغة )٢(قاطعة للتقادم حتى ولو رفعت أمام محكمة غیر مختصة

الصعوبة والتعقید، ولیس من العدالة في شيء أن یترتب على مخالفة قاعدة من قواعد الاختصاص، ألا 
) من ١١٢به، وقد نصت المادة ( تكون المطالبة القضائیة قاطعة للتقادم في خصوص الحق المطالب

قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني وتعدیلاته على أنه: "إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها 
 وجب علیها إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة". 

توجیه  أما الإنذار العدلي فإنه لا یعتبر مطالبة قضائیة بدعوى الشیك الصرفي، لعدم اشتراط القانون
مثل هذا الإنذار لصحة الدعوى، وبالتالي لا یمكن اعتباره إجراءً قضائیاً لغایات قطع التقادم، كما استقر 

 .)٣(اجتهاد محكمة التمییز الأردنیة على ذلك

. ویستمر الانقطاع )٤(وإن المطالبة القضائیة، وأن تقرر ردها لعدم الخصومة، فإنها تقطع التقادم
لى أن یصدر حكم نهائي فیها، ولا یسري التقادم في حال رفع الدعوى، إلا من طوال نظر الدعوى وإ 

) تجارة أردني. وعلى هذا إذا تقرر إسقاط الدعوى، أو ٢١٥/١تاریخ آخر إجراء صحیح فیها (المادة 
وقف السیر فیها، فیسري التقادم من آخر إجراء تم فیها؛ أي أن تقادم الدعوى الصرفیة للشیك تنقطع 

                                                 
عمران، محمد علي، وقف التقادم وانقطاعه (التقادم المسقط)، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة،  )١(

   .٤٠م، ص١٩٧٢، ١٤، السنة ٢التي تصدر عن جامعة عین شمس، العدد
ن عقد العمل في القانون الأردني: دراسة المصاروة، هیثم حامد، مرور الزمان المانع من سماع الدعاوى الناشئة ع )٢(

موازنة في القانون المدني وقانون العمل، بحث منشور في المجلة الأردنیة للعلوم التطبیقیة التي تصدر عن عمادة 
   .٢١٥البحث العلمي والدراسات العلیا في جامعة العلوم التطبیقیة الخاصة، المجلد الحادي عشر، العدد الثاني، ص

  م)ـ منشورات مركز عدالة.٢٧/١/٢٠١٦تاریخ  ١٩٥٩/٢٠١٥محكمة التمییز الأردنیة، مدني رقم (قرار  )٣(
م)، منشورات مركز عدالة، ٢٩/٢/٢٠١٢تاریخ  ٣٩٥٢/٢٠١١قرار محكمة التمییز الأردنیة بصفتها الحقوقیة رقم ( )٤(

 م)، منشورات مركز عدالة. ٤/١١/٢٠٠٩تاریخ  ٢٠٠٩ /١٢٢٩ورقم (
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إقامة الدعوى، ثم یسري تقادم جدید من یوم آخر إجراء یتخذ فیها إذا حدث ووقف سیرها فلم تنته بمجرد 
بحكم بالدین، والدعوى المرفوعة بطلب شهر إفلاس المدین یترتب علیها انقطاع التقادم كالدعوى بطلب 

ه یقوم مقام المطالبة قیمة الشیك، ویترتب هذا الأثر أیضاً على طلب قبول الدین في تفلیسة المدین إذ أن
. أما إذا شهر الإفلاس بناءً على طلب دائن آخر غیر حامل الشیك، أو بناءً على طلب )١(القضائیة

المدین ذاته، أو من تلقاء ذات المحكمة، فإن تقدیم الحامل في التفلیسة بالدین الثابت في الشیك یترتب 
 .)٢(بمثابة إقامة الدعوى للمطالبة بالدین علیه انقطاع التقادم؛ لأن التقدیم في التفلیسة یعتبر

 السبب الثاني: إقرار المدین بحق الدائن

: "إقرار المدین بالحق صراحة، أو دلالة یقطع مرور الزمان )٣() مدني أردني٤٥٩تقول المادة (
طع المقرر لعدم سماع الدعوى"، ومن الواضح أن النص لا یقید الإقرار بشرط ما، وإنما یترتب أثره في ق

التقادم، سواء أكان صریحاً، أم ضمنیاً، مكتوباً، أم غیر مكتوب، وارداً على سند الدین ذاته، أم على سند 
) تجارة أردني بدورها الإقرار وهي في صدد الكلام في انقطاع تقادم ٢١٥/٢منفرد. وقد ذكرت المادة (

"بموجب وثیقة مستقلة"، أي الوثیقة الدعوى الصرفیة للشیك، ولكنها ذكرته مقیداً بشرط أن یكون حاصلاً 
 . )٤(المشتملة على الإقرار والمستقلة عن ورقة الشیك، والذي یترتب علیها تجدید الدین المبین في الشیك

وقد یتبادر إلى الذهن، أن المشرع الأردني أراد مخالفة القواعد العامة، فلم یجعل الإقرار سبباً 
بسند منفرد. غیر أن هذا المعنى یجب أن یستبعد، لأن المشرع لانقطاع التقادم إلا إذا كان حاصلاً 
) عن أسباب انقطاع تقادم الدعوى الصرفیة للشیك، قاصداً ٢١٥/٢الأردني لم یشأ أن یتكلم في المادة (

بذلك الإحالة في شأنها على القواعد العامة، وإنما قصر عنایته على بیان الأحوال التي یستبدل فیها 
بتقادم الدعوى الصرفیة للشیك بعد انقطاعه، أي الأحوال التي یترتب فیها على سبب  التقادم العادي

 الانقطاع تجدید الدین، وتغییر طبیعة التقادم تبعاً لذلك. 

هذا هو الأصل، الذي یجب أن تفسر على ضوئه عبارة "أو حصل إقرار به بموجب وثیقة مستقلة"، 
فیجب إذن أن تفسر هذه العبارة بالكیفیة الآتیة: یترتب على ) تجارة أردني، ٢١٥/٢الواردة في المادة (

الإقرار في جمیع الفروض قطع تقادم الدعوى الصرفیة للشیك، كما هو الشأن في التقادم العادي، ومتى 

                                                 
   .٣٨١عبدالحمید، المرجع السابق، ص الشواربي، )١(
 .٩٥٨شفیق، محسن، القانون التجاري المصري، الأوراق التجاریة، ص )٢(
) من القانون المدني المصري التي جاء نصها على النحو الآتي: "ینقطع التقادم إذا أقر المدین ٣٨٤/١تقابل المادة ( )٣(

  بحق الدائن إقراراً صریحاً أو ضمنیاً".
   .٩٦١ق، محسن، المرجع السابق، صشفی )٤(
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 ٢٣٩ 

انقطع تقادم الدعوى الصرفیة للشیك بالإقرار، بدأ تقادم صرفي آخر طبقاً للقاعدة العامة الواردة بالمادة 
دني أردني التي تقول: "إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جدیدة كالمدة ) م٤٦١/١(

 الأولى". 

غیر أنه إذا حصل الإقرار بدین الشیك "بموجب وثیقة مستقلة"، فإن التقادم الجدید الذي یسري بعد 
العادي، الذي مدته  ) تجارة أردني، یكون من النوع٢٧١انقطاع التقادم المنصوص علیه في المادة (

) مدني أردني، بمعنى أن الإقرار القاطع لتقادم دعوى الشیك ٤٤٩خمس عشرة سنة، وفقاً للمادة (
) تجارة ٢٧١الصرفي على نوعین: إقرار عادي یترتب علیه انقطاع التقادم المنصوص علیه في المادة (

مستقلة" یترتب علیه بدوره انقطاع التقادم أردني، وسریان تقادم جدید من النوع ذاته، وإقرار "بموجب وثیقة 
 .)١() تجارة أردني، ولكن لا یعقبه إلا تقادم من النوع العادي٢٧١المنصوص علیه في المادة (

) تجارة أردني بدورها تسدید الملتزم جزءًا من الدین، وهي في صدد الكلام ٢١٥/٢وقد ذكرت المادة (
 ون أن تقید ذلك بأیة شروط. في انقطاع تقادم الدعوى الصرفیة للشیك، د

) تجارة ٢١٥/٢والسبب في انقطاع تقادم الدعوى الصرفیة للشیك، وفقاً للحالات المذكورة في المادة (
أردني، وتحول التقادم الصرفي إلى تقادم عادي تكون مدته خمس عشرة سنة، أن قرینة الوفاء التي یقوم 

قرار بالدین في صك مستقل، أو الواقعة المثبتة للوفاء علیها التقادم الصرفي تزول بصدور الحكم، أو الإ
الجزئي، ویصبح المدین ملتزماً بناءً على الحكم الصادر ضده، أو الصك المشتمل على الإقرار، أو 
الواقعة المثبتة للوفاء الجزئي، لا بمقتضى السند، أي أن هناك تجدیداً لمصدر الدین یترتب علیه خروج 

 .)٢(الصرفیة، ویدخل نطاق الدیون العادیة التي تتقادم وفقاً للقواعد العامة الدین من نطاق الدیون

 الفرع الثالث: أثر الانقطاع على تقادم الدعوى الصرفیة للشیك

إذا انقطع تقادم الدعوى الصرفیة للشیك ترتب على ذلك زوال المدة السابقة على قیام سبب 
لأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي الانقطاع، وسریان تقادم جدید من وقت انتهاء ا

 . )٣() مدني أردني٤٦١/١نفسها مدة التقادم الأول (المادة 

 

                                                 
، ، كذلك الشواربي، عبدالحمید٩٥٩ص هذا ما جرى على تفسیره الفقه المصري، انظر: شفیق، محسن، مرجع سابق، )١(

  .٣٨٢مرجع سابق، ص
  .٢٠٠العكیلي، عزیز، مرجع سابق، ص )٢(
  .٢٠٠العكیلي، عزیز، مرجع سابق، ص )٣(
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فالأصل أن یكون التقادم الجدید من نوع التقادم الذي انقطع فیكون طویلاً، أو خمسیاً، أو قصیراً، 
یة من المادة نصت علیها الفقرة الثان تبعاً لنوع هذا التقادم الأخیر، ولا یستثنى من هذا إلا ثلاثة فروض

ویستبدل فیها التقادم الطویل الذي مدته خمس عشرة سنة بالتقادم الخمسي، أو  ) تجارة أردني،٢١٥(
 القصیر الذي انقطع. هذه الفروض الثلاثة، هي: 

ما إذا صدر حكم بالدین وحاز الحكم قوة القضیة المقضیة، إذ لا یتعلق التقادم عندئذ بالدین وإن )١
 بالحكم.

 إذا حصل إقرار من المدین بالدین بموجب وثیقة مستقلة على الوجه السابق بیانه.  )٢

 إذا قام المدین بتسدید جزءٍ من الدین.  )٣

) ٢١٥/٢هذه هي الأحكام العامة التي وضعها القانون المدني بشأن انقطاع التقادم، ولم تهتم المادة (
ة للشیك إلاَّ من ناحیة واحدة هي بیان الأحوال التي یستبدل تجارة أردني بأحكام انقطاع الدعوى الصرفی

فیها التقادم الطویل الذي مدته خمس عشرة سنة، بتقادم الدعوى الصرفیة للشیك الذي انقطع، والذي 
 حصرته المادة المذكورة في الثلاثة فروض السابق ذكرها. 

لأحكام الواردة بالقانون المدني فیجب إذن أن تطبق على انقطاع تقادم الدعوى الصرفیة للشیك ا
) تجارة أردني ٢١٥/٢بشأن الانقطاع وآثاره، على أن تضاف إلیها الأحكام الخاصة التي ذكرتها المادة (

 فیما یتعلق بنوع التقادم الجدید الذي یسري بعد انقطاع تقادم الدعوى الصرفیة للشیك. 

بة إلى الملتزمین المتضامنین: فإذا انقطع أما عن أثر انقطاع تقادم الدعوى الصرفیة للشیك بالنس
تقادم الدعوى الصرفیة للشیك بالنسبة إلى أحد الملتزمین في ورقة الشیك، فهل ینقطع أیضاً بالنظر إلى 
الملتزمین المتضامنین معه في الالتزام الصرفي للشیك؟ هذا الموضوع محل جدل في فرنسا، وكان لهذا 

كالقانون المدني  –لقانون المدني القدیم، لأن هذا القانون الجدل صدى في مصر، وهي في كنف ا
كان یقیم التضامن على فكرة النیابة التبادلیة بین المدینین المتضامنین، ولذا كان یرتب على  -الفرنسي

 . )١(انقطاع التقادم بالنسبة إلى أحدهم انقطاعه أیضاً بالنظر إلى الآخرین

                                                 
. ولم یأخذ المشرع المصري في القانون ٩٦٧انظر شفیق، محسن، مرجع سابق، صللمزید ولزیادة في التفصیل،  )١(

المدني الجدید بفكرة النیابة في التضامن إلا فیما یعود بالنفع على المدینین المتضامنین، ونبذها فیما یعود علیهم 
طعت مدة التقادم أو وقف ) من القانون المدني المصري الجدید على أنه: "إذا انق٢٩٢بالضرر. ولهذا نصت المادة (

 سریانه بالنسبة إلى أحد المدینین المتضامنین، فلا یجوز للدائن أن یتمسك بذلك قبل باقي المدینین".      
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) تجارة أردني على أنه: "لا  یكون ٢١٦حیث تنص المادة (هذا الجدل لیس له محل في تشریعنا، 
 .)١(لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة لمن اتخذ اتجاهه الإجراء القاطع في سریانه"

وعلى هذا، إذا انقطع التقادم بالنسبة إلى أحد الملتزمین في الشیك، فلا یسري أثر هذا الانقطاع على 
، وفي ذلك یتفق )٢(تطبیق لمبدأ استقلال التوقیعات في الأوراق التجاریة الملتزمین الآخرین، وهذا الحكم

) مدني أردني على أنه: "وإذا ٤٣٤/٢حكم قانون التجارة مع حكم القانون المدني، حیث نصت المادة (
انقطع مرور الزمان أو وقف سریانه بالنسبة إلى أحد المدینین المتضامنین، فلیس للدائن أن یتمسك بذلك 

 الباقین".  قبل

بمعنى أن الدائن لا یمكنه أن یتمسك بهذا الانقطاع قبل باقي المدینین المتضامنین، وإن اكتملت مدة 
التقادم انقضى التزام المدینین بهذا السبب، حتى وإن لم ینقض بالنسبة للمدین الأول الذي تحقق في 

 .)٣(مواجهته سبب الانقطاع

 صرفیة للشیك المطلب الثاني: وقف تقادم الدعوى ال

وسوف نعرض لموضوع وقف تقادم الدعوى الصرفیة للشیك من حیث تعریفه، ثم أسباب الوقف، 
 وأخیراً نعرض لأثر الوقف على تقادم الدعوى الصرفیة للشیك، وذلك من خلال ثلاثة فروع: 

 الفرع الأول: تعریف الوقف: 

المطالبة بحقه، فیقال عندئذٍ إنَّ مدة  قد یحدث أثناء سریان مدة التقادم ما یحول بین الدائن وبین
التقادم قد أوقفت أثناء الفترة التي لم یكن باستطاعة الدائن فیها أن یطالب بحقه، ثم تعود هذه المدة إلى 

، وقد عرفته محكمة التمییز )٤(السریان من جدید عند زوال السبب الذي یكون قد أدى إلى الإیقاف
انون لبعض الأشخاص الذین یكونون في حالة تمنعهم من المراجعة الأردنیة بأنه: "میزة خولها الق

القضائیة بسبب عذر من الأعذار القانونیة كالصغر، والجنون، والعتة، والغیاب في دیار بعیدة، والتغلب 
) من المجلة، وقد رتب القانون على وقف التقادم ١٦٦٣(القوة القاهرة)، كما هو واضح من نص المادة (

                                                 
 ) منشورات مركز عدالة.٢٩/٢/٢٠١٦تاریخ  ١٥١٩/٢٠١٥انظر قرار محكمة التمییز الأردنیة مدني رقم ( )١(
  .٣٨٣الشواربي، عبدالحمید، مرجع سابق، ص )٢(
، وانظر: كذلك المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني الأردني، الجزء الأول، ١٧٩الفار، عبدالقادر، مرجع سابق، ص )٣(

  ، حیث اعتبرت ذلك خروجاً عن فكرة النیابة التبادلیة. ٤٧٥ص
  . ١٧٩، كذلك أبو عرابي، غازي، مرجع سابق، ص٢عمران، محمد، مرجع سابق، ص )٤(
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دة التقادم مع سریانها بعد زوال السبب الذي دعا إلیه على أن تضاف المدة السابقة لإقامة منع سریان م
 . )١(الدعوى ویبدأ تقادم جدید من تاریخ إسقاط الدعوى

 الفرع الثاني: أسباب الوقف 

) من القانون المدني الأردني: "یقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى ٤٥٧/١تقول المادة (
د عذر شرعي یتعذر معه المطالبة بالحق". فلم یشأ المشرع المدني الأردني إذن أن یعین أسباب كلما وُجِ 

وقف التقادم على وجه الحصر كما فعل بالنسبة إلى أسباب انقطاعه، وإنما اكتفى بذكر الأصل الذي 
بحقه، ولذلك  تجتمع عنده أسباب الوقف، وهو وجود العذر الشرعي الذي یتعذر معه على الدائن المطالبة

فإننا سنكتفي بذكر أمثلة على العذر الشرعي الذي یتعذر معه المطالبة بالحق: في مقدمة الأعذار 
الشرعیة التي یتعذر معها المطالبة بالحق القوة القاهرة، كما إذا نشبت حرب حالت بین الدائن وبین 

یها الدائن أو المدین لمرض وبائي المطالبة بحقه، أو فیضان، أو زلزال، أو عزلت المنطقة التي یقیم ف
فیها، ومنع الوصول إلیها، أو الخروج منها، ففي مثل هذه الحالات یقف سریان التقادم ما بقیت هذه 

 . )٢(الاستحالة قائمة

ومن الأمور التي توقف سریان مدة التقادم المسقط للعذر الشرعي الذي یمنع من المطالبة بالحق 
، فإذا تحقق المانع )٣(ین الزوج وزوجته ما بقیت الزوجیة قائمة، وبین الأشقاءالموانع الأدبیة، كالصلة ب

الأدبي بالنسبة إلى حامل الورقة التجاریة، وجب وقف تقادم الدعوى الصرفیة للشیك حتى یزول المانع، 
 ) من القانون المدني أشارت للعذر٤٥٧/١وفي هذا تقول محكمة التمییز الأردنیة: "وبما أن المادة (

الشرعي بشكل مطلق فهو یشمل العذر المادي والأدبي معاً، ومن شأنه أن یوقف سریان مدة مرور 
الزمن، وحیث إن الثابت بأن المدعي والمدعى علیه هما شقیقان فإن العلاقة التي تربطهما هي علاقة 

فإن ذلك یشكل  ) من القانون المدني، وبالتالي٣٧و ٣٦قرابة من الدرجة الثانیة حسب أحكام المادتین (
. وتقدیر وجود المانع الأدبي، متروك )٤(مانعاً أدبیاً موقفاً لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى..."

                                                 
  .م)، منشورات موقع قسطاس٧/٩/١٩٧٢تاریخ  ٣٢٥/١٩٧٢لتمییز الأردنیة بصفتها الحقوقیة رقم (قرار محكمة ا )١(
  .١٩عمران، محمد، مرجع سابق، ص )٢(
الدفع بعدم سماع دعوى المیراث لمرور الزمن علیها، بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامیة ، عبداالله خلیل الفرا، )٣(

     ٢٨٨، ص٢، عدد٢٠غزة، مجلد عن الجامعة الإسلامیة، للدراسات الإسلامیة التي تصدر
 ٤٤٥٧/٢٠٠٥م)، ورقم (١٧/٣/٢٠١٤تاریخ  ٣٩٠٤/٢٠١٣قرار محكمة التمیز الأردنیة (حقوق) رقم ( )٤(

  م)، منشورات مركز عدالة.  ١١/٧/٢٠٠٦تاریخ
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، كذلك )١(لتقدیر قاضي الموضوع، حیث أن المشرع تحاشى تعداد الموانع التي یقف بسببها سریان التقادم
ع من المطالبة بالحق بسبب نقصان الأهلیة، یتوقف سریان مدة التقادم المسقط للعذر الشرعي الذي یمن

حیث جرى الاجتهاد القضائي الأردني على أن: "القصر یوقف مرور الزمن وفق مقتضیات المادة 
) من القانون المدني وبأن التقادم لا یسري بحق القاصر وتقف المدة حتى بلوغ سن الرشد ولو كان ٤٥٧(

 .  )٢(له نائب یمثله قانوناً"

 ث: أثر الوقف في تقادم الدعوى الصرفیة للشیك الفرع الثال

عندما یتم وقف التقادم لأي سبب من الأسباب، فإن المدة التي تقررَ وقف التقادم خلالها لا تعتبر 
، حتى إذا زال هذا المانع استأنف التقادم سریانه، وعند حساب )٣(في سریان التقادم ولا تحسب من مدته

 .)٤(د فقط مدة الوقف ثم تضم المدة التي سبقت الوقف إلى المدة التي تلتهالمدة اللازمة للتقادم تستبع

أما عن أثر وقف التقادم بالنسبة إلى الملتزمین المتضامنین، فإذا وقف تقادم الدعوى الصرفیة للشیك 
من بالنسبة إلى أحد الملتزمین فیه، فلا یترتب على ذلك وقفه بالنسبة إلى الملتزمین الآخرین، لأن التضا

أصبح لا یقوم في كنف القانون المدني الأردني على فكرة النیابة التبادلیة إلا فیما یعود بالنفع على 
). وبالمثل، إذا تعدد ساحبو الشیك، فإن وقف التقادم بالنسبة إلى ٤٣٤/٢المدینین المتضامین (المادة 

 .   )٥(تعلق بهمأحدهم لا یحدث أثراً بالنسبة إلى الآخرین، فتظل المدة ساریة فیما ی

                                                 
    .٢٤٦الفار، عبدالقادر، مرجع سابق، ص )١(
م) منشورات مركز عدالة، ٣/٩/٢٠٠٧م تاریخ ٣٦٧/٢٠٠٧فتها الحقوقیة رقم (قرار محكمة التمییز الأردنیة بص )٢(

) مدني مصري أن التقادم الذي مدته خمس ٣٨٢وانظر: عكس ذلك في القانون المصري حیث المستفاد من المادة (
قاصراً سنوات أو أقل من ذلك لا یوقف بسبب عوارض الأهلیة بحیث یسري التقادم الصرفي في حق الحامل ولو كان 

أو محجوراً علیه بسبب عته أو سفه أو غفلة أو جنون، وسواء في ذلك أكان له أم لم یكن له نائب یمثله قانوناً، أشار 
  .٩٧١إلى ذلك شفیق، محسن، مرجع سابق، ص

، كذلك قرار محكمة التمییز الأردنیة (حقوق) رقم ٦٣، محمد، التقادم المكسب والمسقط، صفاللطیعبد )٣(
  م)، منشورات مركز عدالة.١٧/٣/٢٠١٤تاریخ  ٣٩٠٤/٢٠١٣(

  .١٢٦سابق، ص السید، رباب، مرجع )٤(
  .٩٧٣شفیق، محسن، مرجع سابق، ص )٥(
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 :الخاتمة

تناول هذا البحث أحكام مرور الزمان المانع من سماع الدعوى الصرفیة للشیك في القانون الأردني، 
فقمنا بدراسة موضوعین، هما: الأحكام الخاصة بتقادم الدعوى الناتجة عن الشیك، وانقطاع ووقف مرور 

 لك من خلال مبحثین.الزمان الصرفي للشیك والأثر الذي یترتب علیهما، وذ

) من قانون التجارة الأردني ٢٧١لقد اتضح لنا من استعراض جوانب هذا البحث أن نص المادة (
جعل من تقادم الشیك تقادماً معقداً أو غامضاً، ومثیراً للجدل والخلاف في الفقه والقضاء الأردني، وأن 

) من قانون ٢١٦رفیة للشیك في المادة (المشرع الأردني لم یتعرض لمسألة وقف التقادم في الدعوى الص
 التجارة. وقد خلص هذا البحث إلى العدید من النتائج والاقتراحات على النحو التالي: 

 أولاً: النتائج:

) تجارة أردني، أنها قد أشارت إلى دعوى الحامل ٢٧١مما یلاحظ على الفقرة الأولى من المادة ( )١
على خلاف سند – تشیر إلى ذلك، والسبب أن الشیك قِبَلَ المسحوب علیه، مع أن الأصل أن لا

لا یقدم للقبول، فلا ینشئ، والحال كذلك، التزاماً صرفیاً في ذمة المسحوب علیه. بمعنى  -السحب
أن رجوع الحامل على المسحوب علیه في الشیك لا یقوم إلا على أساس ملكیة الحامل لمقابل 

ان قانون التجارة الأردني لا ینص على هذه الملكیة، الوفاء الموجود عند المسحوب علیه، ولما ك
 فقد كان من المنطق أن یقصي رجوع الحامل على المسحوب علیه عن نطاق التقادم الصرفي. 

) تجارة أردني بالنسبة إلى احتساب مدة التقادم قد جاءت ٢٧١إن صیاغة الفقرة الثالثة من المادة ( )٢
ن مدة التقادم على سبیل التخییر باستعمالها حرف (أو)، بالنسبة إلى الوقت الذي یبدأ فیه سریا

والحقیقة أن هذه الموقف منتقد لأن حق الملتزم بوفاء الشیك الذي یطالب به باقي الملتزمین، لا 
 ینشأ إلا من تاریخ قیامه بوفاء قیمة الشیك.  

ء الشیك، فإن إنه في حال قیام الساحب بسحب كامل الرصید أو بعضه بحیث لا یفي الباقي لوفا )٣
الساحب لا یستطیع أن یستفید من إثارة دفع الدعوى الصرفیة بالتقادم، وقد اختلف القضاء والفقه 
الأردني في مدة تقادم هذه الدعوى بین التقادم الطویل، والتقادم الخمسي، وتقادم دعوى الإثراء بلا 

 سبب (ثلاث إلى خمس عشرة سنة).

) من ٢٧١شریع الأردني أصبح مزدوجاً، وإن نص المادة (إن تقادم دعاوى حامل الشیك في الت )٤
قانون التجارة الأردني جعل من تقادم الشیك تقادماً معقداً، أو غامضاً، ومثیراً للجدل، والخلاف في 
الفقه والقضاء الأردني، إذ بینما لا تسمع الدعوى على الساحب، والمظهرین، وسائر الملتزمین 
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ضاء میعاد التقدیم في حین لا تسمع دعوى الحامل قبل المسحوب بمضي ستة شهور من تاریخ انق
علیه بمضي خمس سنوات تبدأ من تاریخ انقضاء المیعاد المحدد لتقدیم الشیك للوفاء، وأن هذا 

 الازدواج غیر مرغوب فیه إذ من الخیر توحید مدة التقادم بالنسبة إلى جمیع الملتزمین في الشیك.

وقف تقادم الدعوى  لمسألة-واطلاعناالأردني على حد علمنا  والفقه-لم یتعرض المشرع الأردني )٥
 الصرفیة للشیك، لذلك فإنه یخضع لأسباب الوقف وفقاً للقواعد العامة المقررة في القانون المدني.

إن إقرار المدین بحق الدائن صراحة، أو دلالة یقطع مرور الزمان المقرر لعدم سماع الدعوى  )٦
تبدأ مدة جدیدة كالمدة الأولى، غیر أنه إذا حصل الإقرار بدین الشیك الصرفیة للشیك، بحیث 

بموجب وثیقة مستقلة، فإن التقادم الجدید الذي یسري یكون من النوع العادي الذي مدته خمس 
 عشرة سنة. 

 ثانیاً: الاقتراحات:

ستها في هذه الاقتراحات ومدى إمكان درا بالنظر - المتواضع –نوصي في نهایة هذا البحث 
إلى جمع  -من وجهة نظرنا الشخصیة –وإعمالها، بإذن االله سبحانه وتعالى، والتي من شأنها أن تؤدي 

 أحكام مرور الزمان المانع من سماع الدعوى الصرفیة للشیك، وهي: 

نقترح على المشرع الأردني أن ینص صراحة في قانون التجارة الأردني على انتقال ملكیة مقابل  )١
لقانون إلى حملة الشیك المتعاقبین، أو الإحالة إلى النص المتعلق بسند السحب؛ لأن الوفاء بحكم ا

ملكیة مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب علیه لا تنتقل من الساحب إلى المستفید من الشیك، أو 
إلى حملته المتعاقبین باعتبار النص المتعلق بسند السحب لا ینطبق على الشیكات دون نص 

 إحالة إلى النص، نرى أنه لا بد من النص.  صریح، أو

) تجارة أردني منطقیاً، ٢٧١/٣في أنه: "حتى یستقر تفسیر نص المادة ( )١(إننا نوافق بعض الفقه )٢
فإنه لا بد من إضافة عبارة (أیهما أسبق) إلى نهایة نص المادة المذكورة، بحیث یفهم منها أن 

بعضهم البعض یسقط بمرور ستة شهور من تاریخ المقصود هو أن رجوع أي من الملتزمین تجاه 
مخاصمته من قبل الحامل الشرعي أیهما أسبق، وعلى ضوء ما تقدم فإننا نوصي المشرع الأردني 

 بالأخذ بذلك. 

 

                                                 
  .  ٤٤٥القضاة، فیاض، المرجع السابق، ص  )١(
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نقترح على المشرع الأردني أن یتعرض لتحدید تجاریة الشیك، ونقترح، بل ندعو بشدة القضاء  )٣
بحیث لا یعتبر الشیك تجاریاً إلا إذا حرر بمناسبة عملیة تجاریة، الأردني إلى إعمال القواعد العامة 

وإن الشیك المسحوب من تاجر تنهض قرینة على أنه محرر بمناسبة نشاطه التجاري، ولكنها قرینة 
بسیطة تقبل إثبات العكس؛ لأن لأهمیة تحدید الصفة التجاریة، أو المدنیة للشیك دوراً مهماً في 

لشیك لأحكام قانون الصرف من حیث تقادم الحق الصرفي، وتفعیلاً خضوع، أو عدم خضوع ا
أن  -منطقاً أو قانوناً -) من قانون التجارة الأردني لأنه من غیر المعقول ٥٨واضحاً لنص المادة (
من وجهة  –) تجارة أردني إذا أنشئ الشیك بمناسبة عملیة تجاریة؛ لأنه ٥٨نتجاهل نص المادة (

 ن یخضع للتقادم المنصوص علیه فیها وهو التقادم العشري. یجب أ -نظرنا الشخصیة

) من قانون التجارة الأردني، وذلك بجعل مدة ٢٧١نقترح إدخال تعدیل جذري على نص المادة ( )٤
تقادم الدعوى الصرفیة للشیك واحدة، ومحصورة في نص واحد، وأن تكون هذه المدة قصیرة، ونقترح 

وى الرجوع الناشئة عن الشیك بوصفه أداة وفاء تقتضي أن تكون ستة شهور لتقادم جمیع دعا
السرعة في المطالبة بالدفع وإقامة دعاوى عند الامتناع عنه، علماً بأن هذه المدة قد اختارها مؤتمر 

) منه، وكثیر من التشریعات التي سبق لنا الإشارة إلیها في ٥٢جنیف الموحد للشیك في المادة (
) تجارة أردني یؤدي إلى ٢٧١اء على نص الفقرة الأولى من المادة (البحث، ومن الواضح أن الإبق

ازدواج نظام التقادم في الشیك، إذ یخضع عندئذٍ رجوع الحامل على الساحب، والمظهرین، وغیرهم 
من الملتزمین للتقادم الصرفي الذي مدته ستة أشهر، بینما یخضع رجوعه على المسحوب علیه 

) بتعدیل نصها وفقاً ٢٧١/١تفادي هذا الازدواج إلا إذا عُدلت المادة (للتقادم الخمسي، ولا سبیل ل
 لما اقترحناه. 

نقترح على المشرع الأردني أن یتعرض صراحة لمسألة وقف التقادم في الشیك وأثره، كما تعرض  )٥
 لذلك صراحة لمسألة انقطاعه. 

ة للشیك أحكاماً خاصةً یتم نقترح على المشرع الأردني أن یطبق على انقطاع تقادم الدعوى الصرفی
) تجارة أردني بشأن انقطاع تقادم ٢١٥/٢النص علیها في قانون التجارة الأردني، لأن نص المادة (

الشیك وآثاره تثیر إشكالاً قانونیاً یتطلب الخروج منه تطبیق الأحكام الواردة بالقانون المدني على أن 
) تجارة أردني فیما یتعلق بنوع التقادم الجدید ٢١٥/٢( تضاف إلیها الأحكام الخاصة التي ذكرتها المادة

 الذي یسري بعد انقطاع تقادم الدعوى الصرفیة للشیك.



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٢٤٧ 

 المراجع

 ب:ــــالكت

 :الأغرقي، أشواق صیاح، الوفاء بقیمة الشیك، بحث منشور على شبكة الانترنت على الموقع
almerja.com/reading.php  . 

  م.١٩٩٦جاریة، مصر، الناشر: دار النهضة العربیة، لا یوجد رقم طبعة، البریري، مختار، الأوراق الت

الجبوري، یاسین، الوجیز في شرح القانون المدني الأردني، الجزء الثاني (أحكام الالتزامات)، عمان، 
 م.٢٠٠٣الناشر: الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة، 

مقارنة)، لبنان، الناشر، مكتبة زین الحقوقیة، الطبعة الحاج، راستي إلیاس، مرور الزمن الجزائي (دراسة 
 م. ٢٠٠٩الأولى، 

  م. ٢٠٠٠زاید، أحمد وآخرون، مبادئ القانون التجاري، عمان، الناشر: دار یافا، 

لبنان، الناشر: -السنهوري، عبدالرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الثالث، بیروت
 م.٢٠٠٠یة، الطبعة الثالثة الجدیدة، منشورات الحلبي الحقوق

، تقادم الأوراق التجاریة مقالة منشورة على شبكة الانترنت على الموقع: السوایطة، حنان
master.contentieux@gmail.com . 

ر، الناشر: دار المعارف، الإسكندریة، شفیق، محسن، القانون التجاري المصري، الأوراق التجاریة، مص
 م. ١٩٥٤الطبعة الأولى، 

  الشواربي، عبدالحمید، الأوراق التجاریة، مصر، الناشر: المكتب الجامعي الحدیث، دون تاریخ طبعة.

 م. ١٩٨٥عبدالرحمن، نائل، تاریخ إصدار الشیك، عمان، لا یوجد دار نشر، 

ط، الطبعة الأولى، الناشر: دار النشر للجامعات المصریة، لا عبداللطیف، محمد، التقادم المكسب والمسق
 م. ١٩٥٧یوجد رقم طبعة، 

العریني، محمد فرید، القانون التجاري، لبنان، الناشر: الدار الجامعیة، بیروت، لا یوجد رقم طبعة، 
 م. ١٩٨١

لناشر: دار الثقافة، العطیر، عبدالقادر، الوسیط في شرح القانون التجاري، الأوراق التجاریة، عمان، ا
 م. ٢٠٠٧الطبعة الأولى، 

mailto:master.contentieux@gmail.com


 في القانون الأردني أحكام مرور الزمان المانع من سماع الدعوى الصرفیة للشیك 
 أحمد عدنان النعیمات، د. علي أحمد الزعبي، د. مراد محمود الشنیكاتد.یمان زاید، د. أحمد سل       
  

 

 ٢٤٨ 

م، دون ١٩٩٨العكیلي، عزیز، شرح القانون التجاري، الجزء الأول، عمان، الناشر: مكتبة دار الثقافة، 
 تاریخ طبعة. 

 م.٢٠٠٨عید، أدوارد، الإسناد التجاریة، لبنان، الناشر: منشورات الحلبي الحقوقیة، لا یوجد رقم طبعة، 

 م.٢٠٠٤لقادر، أحكام الالتزام، عمان، الناشر: دار الثقافة، الطبعة الأولى، الفار، عبدا

م، مصر، ١٩٩٩) لسنة ١٧قزمان، منیر، الكمبیالة في ضوء الفقه والقضاء طبقاً للقانون رقم (
 م. ٢٠٠٠الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، لا یوجد رقم طبعة، 

  م.  ٢٠١٢ر: دار وائل، الطبعة الثانیة، القضاة، فیاض، الأوراق التجاریة، عمان، الناش

كرم، عبدالواحد، أحكام الالتزام في قانون المعاملات المدنیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة، دون دار 
 نشر، لا یوجد رقم ولا تاریخ طبعة.

الناشر: دار كریم، زهیر عباس، مقابل الوفاء (الرصید) في الشیك من الناحیتین المدنیة والجزائیة، عمان، 
 م. ١٩٩٥الثقافة، الطبعة الأولى، 

 م. ١٩٩٠الكیلاني، محمود، القانون التجاري والأوراق التجاریة، عمان، دون دار نشر، 

مرقس، سلیمان، في الالتزامات أحكام الالتزام، الناشر: دار الكتب القانونیة شتات، مصر، صادر لبنان، 
  الطبعة الثانیة، لا یوجد تاریخ طبعة. 

 الأبحاث: 

أبو الهیجاء، محمد إبراهیم، والرجوب، عبد السلام محمد عوض، النظام القانوني للرجوع القضائي لحامل 
، ٤الكمبیالة في قانون التجارة الأردني، مجلة الحقوق الصادرة عن جامعة الكویت، العدد

 م. ٢٠١٤دیسمبر  -هـ١٤٣٦، ربیع الأول ٣٨السنة

المسقط لدعاوى التأمین في القانون المدني الأردني، مجلة مؤتة للبحوث  أبو عرابي، غازي، مرور الزمان
، ١٠العلوم الإنسانیة والاجتماعیة التي تصدر عن جامعة مؤتة، الأردن، مجلد -والدراسات 

 . ١عدد

 م. ٢٠٠٦، ٩المغرب، العدد -بحار، عبدالرحیم، التقادم في المادة التجاریة، مجلة الملف 

هیم، الاتجاهات الحدیثة في تحدید بدء مدة تقادم دعوى الفعل الضار، مجلة دراسات الحیاري، أحمد إبرا
، ٣٦علوم الشریعة والقانون تصدر عن عمادة البحث العلمي في الجامعة الأردنیة، المجلد

 م. ٢٠٠٩، ٢العدد



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٢٤٩ 

العدل في  الخمیس، محمد بن سعود، أثر التقادم في الواجبات المالیة، مجلة العدل التي تصدر عن وزارة
 السنة الثالثة عشرة.  - هـ١٤٣٢المملكة العربیة السعودیة، العدد الواحد والخمسین، رجب 

السید، رباب عنتر، سقوط العقوبة بالتقادم بین الشریعة والقانون الوضعي، مجلة البحوث القانونیة 
  م. ٢٠٠٨، السنة ٤٣والاقتصادیة، التي تصدر عن جامعة المنصورة، مصر، العدد 

صابر، محمد، تقادم الأوراق التجاریة، المجلة المغربیة للاقتصاد والقانون المقارن التي تصدر عن كلیة 
  ٣٨العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة بمراكش، المغرب، العدد 

ي عمران، محمد علي، وقف التقادم وانقطاعه (التقادم المسقط)، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة الت
   م. ١٩٧٢، ١٤، السنة٢عددالتصدر عن جامعة عین شمس، 

المصاروة، هیثم حامد، مرور الزمان المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل في القانون 
الأردني: دراسة موازنة في القانون المدني وقانون العمل، المجلة الأردنیة للعلوم التطبیقیة التي 

مي والدراسات العلیا في جامعة العلوم التطبیقیة الخاصة، عمان، تصدر عن عمادة البحث العل
  م. ٢٠٠٨الأردن، المجلد الحادي عشر، العدد الثاني، 

 

 الرسائل الجامعیة: 

م): أحكام التقادم في القانون التجاري: دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، ١٩٩٧المشافي، حسین أحمد، (
  .الأردنجامعة آل البیت، 

م): السقوط والتقادم في الأوراق التجاریة، رسالة دكتوراه، مصر، جامعة ١٩٧٧ود محمد، (سالم، محم
 عین شمس. 

 التشریعات: 

م وتعدیلاته المنشورة في الجریدة ١٩٨٨) لسنة ٢٤قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني رقم (
 م. ٢/٤/١٩٨٨) تاریخ ٣٥٤٥)، عدد (٧٣٥الرسمیة: صفحة (

) عدد ٤٧٢م، المنشور في الجریدة الرسمیة: صفحة (١٩٦٦) لسنة ١٢ردني رقم (قانون التجارة الأ
 م. ٣٠/٣/١٩٦٦) تاریخ ١٩١٠(

 م. ٢٠٠٦) لسنة ٢٧قانون التجارة القطري رقم (

 م.١٩٩٩) لسنة ١٧القانون التجاري المصري رقم (



 في القانون الأردني أحكام مرور الزمان المانع من سماع الدعوى الصرفیة للشیك 
 أحمد عدنان النعیمات، د. علي أحمد الزعبي، د. مراد محمود الشنیكاتد.یمان زاید، د. أحمد سل       
  

 

 ٢٥٠ 

) عدد ٢فحة (م، المنشور في الجریدة الرسمیة، ص١٩٧٦) لسنة ٤٣القانون المدني الأردني رقم (
 م. ١/٨/١٩٧٦) تاریخ ٢٦٤٥(

 م. ٦/٤/١٩٩٢م الصادر عن مجلس قیادة الثورة في العراق بتاریخ ١٩٩٢) لسنة ١٠القانون رقم (

 

 الأحكام القضائیة: 

)، leh.comwww.adaقرارات محكمة التمییز الأردنیة، من منشورات مركز عدالة (متاح للمشتركین: 
أو من منشورات مجلة نقابة المحامین الأردنیین، أو من موقع قسطاس (متاح للمشتركین: 

www.qistas.com ومجلة العلوم القانونیة التي تصدر عن كلیة الحقوق، جامعة بغداد، المجلد ،(
 م.١٩٦٩الأول، العدد الأول، السنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adaleh.com/
http://www.qistas.com/


 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٢٥١ 

 )٢٠١٧-١٩٧٥( دراسة في سیناریوهات المستقبل ومعوقات الحل النزاع في الصحراء الكبرى
 

 ∗ شنیكات حامد خالد د.
 

 .م٣٠/١٠/٢٠١٧:تاریخ القبول                               م.١٠/٥/٢٠١٧:تاریخ تقدیم البحث

 

 ملخص

د أهم النزاعات الإقلیمیة في القارة تتناول هذه الدراسة بالتحلیل قضیة نزاع الصحراء الغربیة التي تع
استمرت أكثر من أربعین عاماً من الخلافات الجوهریة دون وجود حلٍ یرضي كافة  فقد  ،الإفریقیة

بیان التغیرات الدولیة والإقلیمیة التي أثرت في أطراف النزاع،  وتهدف الدراسة إلىالأطراف المتنازعة، 
وقد استخدمت الدراسة المنهج التاریخي فرص الحل،  أعاقتالتي وفي میكانزمات النزاع وتغیراته، 

والمقارن في الوصول والإجابة وقد استخدمت الدراسة المنهج التاریخي والمقارن والقانوني في الوصول 
ن هناك علاقة ارتباطیة ما بین ترجیح سیناریو حل الصراع (التقسیم أعن فرضیة الدراسة، وهي  والإجابة

نزاع الصحراء الغربیة ومواقف أطراف الصراع، وطبیعة  ) فيو السیناریو الأمميأالحكم الذاتي،  وأ
 وجوهر السیناریو نفسه.

وتوصلت الدراسة إلى أن كل سیناریو له فرص وقیود، فالتقسیم هو السیناریو المستمر منذ الهدنة، 
البولیساریو، ولدى هذا ما سیناریو الحكم الذاتي فهو مقترح حل على طاولة المفاوضات یتطلب موافقة أو 

خیر (الأممي) فیشیر إلى المحاولات التي تقوم بها الأمم ما السیناریو الأأ، یضاً أالسیناریو فرص وقیود 
 المتحدة والتي قد یكون لها فرصة على المدى المتوسط والطویل الأجل.

عاق حل أوبالنسبة للأسباب التي أعاقت الحل، توصلت الدراسة إلى أن هناك أكثر من سبب 
 لتصلب مواقف النزاع، منها: المواقف الدولیة المرتبطة بغیاب المصلحة الملحة لحل النزاع، بالإضافة

 أطراف النزاع.

 الأمم المتحدة، الجزائر، المغرب، النزاعات الدولیة، البولیساریو. الكلمات الدالة:
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The Conflict in the Great Sahara: A study in Future Scenarios and 

Resolution Obstacles 
 

Dr. Khaled H. Shenikat 
 

Abstract 
This study analyzes the issue of the Western Sahara conflict, which is the 

most important regional conflict on the African continent. The conflict lasted 
more than forty years without a solution that satisfies conflicting parties. The 
study shows international and regional changes that have affected the parties of 
the conflict and the conflict mechanisms and changes that have hampered the 
chances of a solution. 

The study used the historical, comparative and legal approach in reaching 
and answering the hypothesis of the study, namely that there is a correlation 
between the weighting of the conflict resolution scenario (partition, autonomy, 
or the international scenario) in the Western Sahara conflict and the positions 
of the parties to the conflict, as well as the nature and essence of the scenario 
itself. 

The study found that each scenario presented for solution has opportunities 
and limitations.  

 The latter scenario that is introduced by the United Nations may have an 
opportunity in the short and long term. 

The reasons that hampered the solution. The study found out that is the 
international attitudes associated with the absence of urgent interest to resolve 
the conflict, as well as the hard positions of the conflicting parties. 
Keyword: United Nations, Algeria, Morocco, International Disputes, Polisario. 
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 )٢٠١٧-١٩٧٥( دراسة في سیناریوهات المستقبل ومعوقات الحل :)١(النزاع في الصحراء الكبرى

 :المقدمة

تعد قضیة نزاع الصحراء الغربیة من أهم النزاعات الإقلیمیة في القارة الإفریقیة التي استمرت أكثر 
وارتبط ذلك  تنازعة،الممن أربعین عاماً من الخلافات الجوهریة دون وجود حلٍ یرضي كافة الأطراف 

 إبان الحربوساهمت التدخلات الدولیة في استعصاء الحل  بتبني كل طرف طریقته في حل للصراع،
النزاع جزءا من سیاسات الحرب الباردة، وضمن حلقات الصراع بین الاتحاد السوفییتي  أصبح إذْ الباردة، 

 السابق والولایات المتحدة الأمریكیة.

الباردة من واقع الصراع كثیرا، رغم تدخل كل من الأمم المتحدة وجامعة  ولم یغیر انتهاء الحرب
تحاد الإفریقي، لقد بقي الصراع دون حل، لكن الملاحظ أن الصراع انحصر شیئا الدول العربیة والا

(خیار  السیناریو الأمميفشیئا في ثلاثة سیناریوهات فقط: سیناریو التقسیم، الحكم ذاتي، وما اسمیناه 
فتاء)، والذي تطورت فكرته بشكل كبیر من مراقبة وقف اطلاق النار، إلى تقدیم تقاریر شاملة حول الاست

مع تراجع بشكل كبیر بعاده، وتعد بعثة الأمم المتحدة المینورسو أبرز أدواته، أكل مضامین الصراع و 
تدهور الأوضاع  لفكرة الاستقلال كسیناریو برز مع خروج الاستعمار الإسباني من الصحراء، واحتمال

 والعودة للخیار العسكري.

 المشكلة البحثیة:

 السیناریو الأمميسمیناه أتتلخص في دراسة وتحلیل كل من سیناریو الحكم الذاتي والتقسیم، وما 
كسیناریوهات تهیمن على مستقبل الصراع، وستجیب الدراسة على تساؤلین رئیسیین:  (خیار الاستفتاء)

المتوقع في حل نزاع الصحراء الكبرى؟ والثاني: ما الأسباب التي أعاقت حل  الأول: ما هو السیناریو
 عاما على ظهوره؟ ٤٠النزاع رغم مرور أكثر من 

 :أهمیة البحث

تعرف بما سیتم من معلومات جدیدة إلى الظاهرة المبحوثة یكون لها  الأهمیة النظریة (العلمیة):
توضیحا، وتبرز في اعادة قراءة النزاع، وتوضیح فاعل في توضیح بعض الظواهر التي لم یتم  أثر

                                                 
، وتستخدم "Western Saharaالصحراء الغربیة "جنبیة لوصف النزاع بـ كادیمیة الأتستخدم الدراسات الأ إذْ میة النزاع، هناك اختلاف في تس )١(

ن هذه الصحراء جزء من المغرب، وهناك ایضا من یستخدم مصطلح الساقیة الحمراء ووادي الذهب أالمغرب الصحراء المغربیة للدلالة على 
ن المنطقة صحراویة وكذلك ن نستخدم مصطلح الصحراء الكبرى لأأمناطق فقط ولیس الصحراء، وقد ارتأینا كون النزاع یدور حول هذه ال

كادیمیة التي تناولت استخدمنا مصطلح الصحراء الغربیة للدلالة على الجهة التي تقع بها منطقة النزاع، وبهذا نتفق مع الدراسات الأ
 الموضوع.
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المستجدات والمتغیرات علیه والأسس الجدیدة التي تتبناها الأمم المتحدة في التعامل مع النزاع، 
 بالإضافة لإعادة تحدید العوامل التي تعیق حل النزاع.

لتي سوف یحصل علیها تعرف بالإجابة عن سؤال ما الفائدة العملیة ا الأهمیة التطبیقیة (العملیة):
الباحث من إجراء البحث؟ وإمكانیة تطبیق نتائجها، وتظهر في البحث من خلال محاولات المزاوجة بین 
الدبلوماسیة والممارسة في التطبیق، وبالإضافة إلى طرح المبادرات وتطبیق أسالیب التفاوض كممارسة 

 القرار.فعلیة في حل الصراع، ومحاولة تعمیم الرؤى والحلول لصناع 

 :أهداف البحث

ن تبیان وتوضیح دور الأمم المتحدة في حل النزاع في الصحراء الغربیة الذي مازال قائماً إلى الآ -١
 ) باعتبارها وسیطا في إنهاء  التوترات والخلافات بین الأطراف المتنازعة.٢٠١٧(

ة المغرب بوحدة التراب وحیث مطالب ،توضیح مواقف الأطراف المتنازعة في نزاع الصحراء الكبرى -٢
ومطالبة البولیساریو بالاستفتاء،  ،كجزء من الدولة باكتمال السیادة الكاملة بالامتداد الجغرافي لها

ومطالبة موریتانیا بامتلاك  ،ومطالبة الجزائر بامتلاك ممر على شواطئ المحیط ومیناء یخصها
 جزء من الصحراء الغربیة. 

 قلیمیة التي أثرت في أطراف النزاع، وفي میكانزمات النزاع وتغیراته.بیان التغیرات الدولیة والإ -٣

 فرضیة الدراسة:

و السیناریو أالذاتي، و الحكم أهناك علاقة ارتباطیة ما بین ترجیح سیناریو حل الصراع (التقسیم 
ن أى السیناریو نفسه، بمعن وطبیعة وجوهرنزاع الصحراء الغربیة ومواقف أطراف الصراع،  الأممي) في

ورا أساسیا في دأطراف الصراع الأساسیة وطبیعة تشخیص الصراع والمستجدات على الصراع تلعب 
 التقسیم، الحكم الذاتي، السیناریو الأممي).(الآتیة ترجیح أحد السیناریوهات 

 منهجیة البحث: 

البعد القانوني  فهمِ موضوع الدراسة من خلال الاعتماد على في المنهج المنهج القانوني: یساعد هذا -
إیجاد حلول سة القاعدة القانونیة وتتبعها و دراي أ، ع كالمعاهدات وقرارات مجلس الأمنللموضو 

والتي یستخدمها الباحث في الوصولِ إلى مجموعةٍ  للمشاكل القانونیة المطروحة على أرض الواقع
 .البحثمن الاستنتاجات التي تساعدهُ في عملیّة 

خذ عامل خدم هذا المنهج لفهم التتبع التاریخي لجذور النزاع وتطوره؛ وذلك لأالمنهج التاریخي: سنست -
للوصول إلى نتائج البحث، وجمع المعلومات  وضوع باستفاضةصف المولو  الاعتبار، الزمن بعین
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والمعطیات التي تهم الدراسة، والتركیز على مجمل المستویات المتعلقة بالنزاع من خلال سرد الوقائع 
بعاد المشكلة وتفاعلاتها الإقلیمیة والدولیة، وتبیان مواقف أطراف النزاع وعرض الحلول وتحلیل أ

المقترحة من قبل أطراف النزاع والأمم المتحدة والإجابة عن التساؤلات وفرصیات الدراسة، كما یفید 
 المنهج في الكشف عن العلاقات القائمة.

 :النطاق الزمني للبحث

، أي خروج الاستعمار وظهور الصراع إلى العلن إلى ١٩٧٥وع منذ عام تتناول هذه الدراسة الموض
دخال كافة إ، وانتهت الدراسة إلى هذا التاریخ أي تاریخ الانتهاء من البحث؛ لضمان ٢٠١٧عام 

التطورات والتغیرات والمستجدات على الصراع، ومنها وفاة زعیم حركة البولیساریو محمد بن عبدالعزیز، 
 قترحات وأفكار الأمم المتحدة حول النزاع.بالإضافة إلى م

 الدراسات السابقة

 : الدراسات العربیةولاً أ

 في دكتوراه ) استفتاء تقریر المصیر في الصحراء الغربیة، أطروحة٢٠١٤( مصطفى النبي عبد-١

 العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر. القانون

 مخطط تطبیق الغربیة، وعوائق الصحراء في رالمصی استفتاء تقریر تنظیم إشكالیة تتناول الدراسة

 تتمثل القائمة المخطط، فالإشكالیة ذات تطبیق اعترضت التي السیاسیة والعقبات المتحدة للأمم التسویة

 بشأنه؟ الدولي القانون قواعد مع المتحدة الأمم قبل من للتسویة المطروح المخطط یتجاوب هل :في

 الجدیدة المعاییر سببه كان المصیر تقریر ستفتاءلا تأجیل أول نأ إلى  أشارت بخاتمة الدراسة وانتهت

 في التسویة مخطط عبر "كویلار دي بیریز السید" المتحدة للأمم السابق العام أدخلها الأمین التي

 القوائم في وتسجیلهم هویة الناخبین لتحدید جدیدة عناصر إدخال إلى المعاییر هذه وأدت ،١٩٩١أخر

، ١٩٩٢ في تنظیمه مقررا كان الذي تقریر المصیر ستفتاءا تأجیل إلى الحال بطبیعة هذا دىوأ الإنتخابیة،
 الجانب أحادیة تعدیلات عمیقة إلى 1988 سنة خلال النزاع طرفا قبله الذي التسویة مخطط وبهذا تعرض

 المغربي. الضغط تحت ذلك وكان البولیساریو، جبهة إشراك وبدون

ا ــــــــــتطورهو ا ــــــا وواقعهـــــــــــة آفاقهــــــــــة المغربیــــــــــات الجزائریــــــ) العلاق٢٠١٣( نجلاء يــــــكفیس -٢
 ، رسالة ماجستیر، قسم التاریخ، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر.١٩٩٤-١٩٦٣لها ــــــتقبـــومس
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 :منها التساؤلات من مجموعة الدراسة هذه تطرح

-1994بین ما والإقلیمیة الدولیة المتغیرات ضوء في والمغرب الجزائر بین العلاقة محددات هي ما -

؟ فرنسا مع المفاوضات فیه كانت الذي الوقت في الحدودیة المغرب مطالب جاءت لماذا م؟ 1963
 ة؟التسوی لقاءات وأهم الرمال حرب أسباب ماهي

 كافیا سببا كانت بل توتر مصدر مغرب،وال الجزائر بین الحدودیة المشكلةن أوتوصلت الدراسة إلى 

 الكثیر ضحیتها راح والتي الرمال، بحر ب سمیت التي الحرب هذه 1963 سنة في الحرب لفتی تشعل أن في

 التي حدودال رسم اتفاقیة خلال من 1972 سنة في حسمت فقد الحدود مسألة أما، والمغاربة الجزائریین من

 الحدود قضیة حسم في فعالاً  اً دور  الدولي المجتمع لعب كما .يوالمغرب الجزائريان الجانب علیها وقع

 .المغربیة الجزائریة

) الدبلوماسیة الجزائریة في إطار منظمة الاتحاد الافریقي، رسالة ماجستیر ٢٠١١العایب، سلیم ( -٣
 الجزائر. غیر منشورة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة/

 دعم في الریادي ودورها العالم، في السریع وانتشارها الجزائریة الدبلوماسیة وضوعم تتناول هذه الدرسة 
 الإفریقیة، الشعوب بین التعاون أواصر وتوطید فیها الأوضاع تهدئة وفي إفریقیا، في التحرریة الحركات

 لتواكب یةالإفریق الوحدة منظمة تفعیل في ومساهمتها الإفریقي القرن في للحرب حد وضع في دورها وكذا
 كیفو  القارة، تواجهها التي للتحدیات أكثر مؤسساتها للاستجابة وتفعیل محیطها في الحاصلة التطورات

 والخارجیة؟ الداخلیة المحددات ظل في الإفریقي الاتحاد في ریادیة مكانة للجزائر الدبلوماسي النشاط صنع

 ودولیا إفریقیا جدید من نشاطها ثعملت على بع الجزائریة ن الدبلوماسیةأوتوصلت الدراسة إلى 
 وإقناع الغربیة، الصحراء ملف مثل بعض الملفات، في ذلك بعد ملحوظا تقدما تحرز أن واستطاعت

 على الفعال الحضور إلى بالإضافة الإرهاب، لظاهرة أجل التصدي من التعاون بضرورة الدولي المجتمع
 .الإفریقي ومؤسسات الاتحاد أجهزة مستوى

سلسلة دراسات  ،وجهة نظر مغربیة :الحكم الذاتيوبوس قضیة الصحراء ومفهوم محمد ب -٤
أبو ظبي، الطبعة  للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، الإمارات مركز ،١٣٠العدد استراتیجیة،

  .٢٠٠٨ى ـــــــــــــالأول

وبیّنت  حل توافقي ونهائي لنزاع الصحراء،طریقة لالحكم الذاتي ك موضوعراسة تناولت هذه الد
 م غیر المباشرة من الحكم الذاتي.أمواقف أطراف النزاع سواء المباشرة 
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، إلى الاستقلال التام أو الانضمام التامواستبعدت خیار الاستفتاء كحل لنزاع لكونه قد یؤدي 
ن الحل أن هناك فرصة للحل بسبب أواعبرت ان نتائج هذا الاستفتاء غیر واقعیة وغیر مقبولة، ورأت 

 .ومحلیاً  قلیمیاً وإ  مطلبا دولیاً  أصبح

 الدراسات باللغة الاجنبیة -٢

1-Jacob Mundy (2008) The Question of Sovereignty in the Western Sahara 
Conflict, International Conference of the Jurists for Western Sahara, Institute 
of Arab and Islamic Studies,University of Exeter27-28 June. 

 2-Hans Morten Haugen(2007) THE RIGHT TO SELF-DETERMINATION 
AND NATURAL RESOURCES:THE CASE OF WESTERN SAHARA, 
LEAD Journal (Law, Environment and Development Journal), 3/1. 

رغبة المغرب في حول السیادة، ما بین  اً موضوع النزاع بوصفه صراع تینالدراسكل من تتناول 
، دولة مستقلةتأسیس وجبهة البولیساریو التي تسعى ل ،راضي مغربیةأالسیادة على الصحراء باعتبارها 

 وتناول الأمم المتحدة للنزاع بوصفه صراعا حول السیادة.

ن كلیهما ادعى أادعاءات متبادلة حول الصحراء، و  -المغرب والبولیساریو–طرفا الصراع  وأطلق
 في السیطرة على الإقلیم وحكمه، ونازعا الشرعیة من حكم الآخر.حقه الشرعي 

ن حل الصراع یتمثل بإیجاد تسویة حول مسألة السیادة لأنها العقبة التي أوتوصلت الدراسة إلى 
ن السیادة تعود للشعب أن الاعتماد على قرار محكمة العدل الدولیة باعتبار أوقفت باتجاه ایجاد الحل، و 

 مفتاح الحل. الصحراوي سیكون

یتم تناول  الدراسات وهناك دراسات تناقش موضوع السیادة وعلاقتها بالمصادر الطبیعیة، وفي هذه
 والمصائد والبترول الغاز كحقول الغربیة للصحراء الطبیعیة بالمصادر للتحكم المختلفة السیناریوهات

 على وإن البحار، قانون حول دةالمتح الأمم مؤتمر خاص وبشكل المتحدة الأمم لقرارات وفقا السمكیة
 ثروته مصادر استغلال في حقه على الاعتماد الصحراوي الشعب

3-Anna-Lena Hoh,( 2010) ‘THE LAST COLONY OF AFRICA’ THE 
WESTERN SAHARA- MOROCCO CONFLICT ANALYZED THROUGH 
THE LANGUAGE PRAGMATIC APPROACH, Faculteit der Management 
wetenschappen, Radboud University Nijmegen. 

لإلقاء نظرة فاحصة على الإجراءات التي  تتناول هذه الدراسة موضوع الصراع وفق مقترب واقعي
 الصراع أطراف لأفعال حقیقیة رؤیة لتقدیم المنهج هذا استخدم في الصراع، وقد اتخذتها الجهات الفاعلة

 الأمم لبعثة بالإضافة الصحراویة)) العربیة الدیمقراطیة (الجمهوریة والبولیساریو (المغرب الرئیسیة
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 الصراع في مباشر غیر دور التي لها وكذلك لأطراف الصراع، أطراف بین وسیطاً  بوصفها المتحدة
 المتحدة. والولایات كالجزائر

 ،عاماً  ٣٥ منذ السیاسیة الجغرافیا بحكم سیاسیا مستقر غیر الصحراء في الوضع نأ واضحاً  وبدا
 .مستمرا الصراع وبقي یقبلوا لم الصحراویین نإف طویلة فترة منذ للصحراء المغرب احتلال رغمو 

 اللحظة؟ وربطت الإجابة على هذه حتى الصراع استمر لماذا حول إجابة تقدیم الدراسة وحاولت
 لمغربوا الجزائر وهي المعنیة الإقلیمیة والدول المجموعات عن فضلا ومصالحه، الدولي بالمجتمع ذلك

 .الخاصة والسیاسیة الاقتصادیة المصالح أجل من تقاتل زالت ما التي وموریتانیا،

4- Mikael Simble(2009) EAST TIMOR AND WESTERN SAHARA – A 
COMPARATIVE STUDY OF THE DECOLONIZATION PROCESS OF 
TWO IBERIAN EX-COLONIES, 1 HIST 7602 Thesis paper. 

سة موضوع النزاع بوصفه موضوعا من مواضیع تصفیة الاستعمار وذلك بالمقارنة تتناول هذه الدرا
وضع تیمور الشرقیة بإجراء  ة من تركات الاستعمار، وأن إنهاءمع موضوع تیمور الشرقیة بوصفه ترك

حالة النزاع في الصحراء الغربیة نظرا لتشابه  یكون مقدمة لإنهاء الاستفتاء ثم الاستقلال یجب ان
 ین من حیث الظروف الموضوع والذاتیة.الحالت

ن حق تقریر المصیر ومبدأ تصفیة الاستعمار والتي تعد من الأسباب الأساسیة التي على أساسها إ
خرى ترتبط بأطراف أیة اعتبارات أو أیدیولوجیا ن لاتخضع لاعتبارات الأأتأسست الأمم المتحدة یجب 

 لطریق الوحید لحل الصراع.ن تطبیق مبادئ القانون الدولي هو اأالصراع، و 

5- Matthew Porges & Christian Leuprecht (2016) The Puzzle of Nonviolence 
in Western Sahara, Democracy and Security, 12:2, 65-84. 

 دخول منذ الأصلیین السكان قبل من الصحراوي الصراع في العنف غیاب مسألة الدراسة هذه تعالج
 .١٩٧٥عام  الغربیة للصحراء المغربیة القوات

وتحاول الدراسة تقدیم إجابة عن تساؤلها الرئیسي حول مغزى غیاب العنف في ضوء عدة عوامل 
المغاربة والصحراویین والرفض  والاجتماعیة بینمنها الدعم الواسع للاستقلال والفوارق الاقتصادیة 

بالاستقلال، مستخدمة نماذج من نظریات المغربي لثقافة الصحراویین والمقاومة لتطلعات الصحراویین 
 .اللاعنف وإجراء مقابلات مع الصحراویین من أجل فهم الظاهرة

سباب منها أ الغربیة لعدةوتوصلت الدراسة إلى صعوبة فهم ظاهرة اللاعنف التي تعیشها الصحراء  
    موقعها النائي، والغموض النسبي للمواقف الدولیة.
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 رها من الدراسات السابقةمایمیز هذه الدراسة عن غی

وهي فترة نزاع الصحراء الغربیة لبیان جذور  ،م)٢٠١٧–م١٩٧٥(تم تغطیة الفترة الزمنیة الممتدة من
الخلفیة التاریخیة لنزاع الصحراء الغربیة، وعرض سیناریوهات الحل الأساسیة، ومواقف أطراف النزاع مع 

المتحدة في حل النزاع وتخفیف شدة التوتر، ومحاولة  كل الحلول، مع الأدوار التي قام بها مبعوثو الأمم
وتوضیح دور الأمم المتحدة في حل النزاع القائم بالوسائل السلمیة  ،إیجاد حل یرضي أطراف النزاع

والدبلوماسیة والإشارة لقرارات مجلس الأمن في فض نزاع الصحراء الغربیة، والعوامل التي تعیق حل 
 .النزاع

 :تقسیم الدراسة

 الخلفیة التاریخیة لتدخل الأمم المتحدة في نزاع الصحراء الغربیة بحث الأول:الم

ثناء الحرب أالمطلب الأول: الخلفیة التاریخیة لتدخل الأمم المتحدة في نزاع الصحراء الغربیة 
 الباردة.

 المطلب الثاني: تدخل الأمم المتحدة في نزاع الصحراء بعد الحرب الباردة

 اریوهات المستقبل ومعوقات الحلالمبحث الثاني: سین

 المطلب الأول: سیناریو تقسیم الإقلیم

 المطلب الثاني: سیناریو الحكم الذاتي الموسع

 المطلب الثالث: السیناریو الأممي

 المطلب الرابع: العوامل التي تعیق حل النزاع

 أخیرا: الخلاصة (اختبار الفرضیة، ونتائج الدراسة) 

 لتاریخیة لتدخل الأمم المتحدة في نزاع الصحراء الغربیةالخلفیة ا المبحث الأول:

المواقف القانونیة لطرفي النزاع وتدخل الأمم المتحدة في نزاع الصحراء الغربیة أثناء  المطلب الأول:
 الحرب الباردة.

تم تسجیل قضیة الصحراء الغربیة  ١٩٦٣ومنذ عام فریقیا، إخر مستعمرة في آتعد الصحرا الغربیة 
تصفیة استعمار لدى الأمم المتحدة، ولهذا تولت أمرها الأمم المتحدة بوصفها المسؤولة الأولى كقضیة 
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والمسؤولة عن تصفیة الاستعمار ونیل الشعوب حق تقریر المصیر  الدولیین، عن حفظ السلم والأمن
 . )١(١٥١٤بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 

) الذي یطالب إسبانیا xxi 2072قرارها رقم ( اتخذت الجمعیة العامة للأمم المتحدة ١٩٦٥في و 
قضیة الصحراء  ٢٢الـ ناقشت الأمم المتحدة في دورتها  ١٩٦٦في ، و للصحراء الغربیة بإنهاء استعمارها

الغربیة، وقد قدمت كل من إسبانیا والمغرب وموریتانیا عریضة تدعي فیها أن الصحراء جزء منها. وفیه 
) القاضي بتنظیم استفتاء في XXI 2229مم المتحدة قرارها رقم (أیضا اتخذت الجمعیة العامة للأ

حیث تضمن قرار الأمم المتحدة المتمثل في القرار السابق بالفصل بین ، الصحراء لتقریر مصیر المنطقة
 المغرب،وإنهاء الاستعمار في إقلیم إفني ونقل السلطات إلى حكومة  الغربیة،إقلیم إفني والصحراء 

تقریر المصیر تحت رعایة  كومتى المغرب وموریتانیا والاسراع في إجراء استفتاء حولوالتشاور مع ح
  .)٢(الأمم المتحدة

أیلول في مطالبتها بالصحراء الغربیة إلى ما قدمته من حجج وأسانید قانونیة في المغرب وتستند 
الدولیة في لاهاي،  إلى محكمة العدل إلى الجمعیة العامة للامم المتحدة التي بدورها أرسلته ١٩٧٤

 ):)٣(لتبدي رأیا استشاریا لتعزیز مطالبته بما یسمیه (حقوقه التاریخیة على الإقلیم

 ، منهاصحراء الغربیة نابعة من حیازة تاریخیة للإقلیملها على الوجود سیادة ب المغرب ادعاء -١
 وغیرها من مظاهر السیادة. ....الضرائب وتحصیل، یاداتتعیین الق

خرى، ، وعلاقات المغرب بالدول الأالتاریخیة فترةالمغربیة في تلك ال لتنظیمي للدولةالهیكل ا -٢ 
خرى التي تتضمن اعترافا من الدول الأ.وتشمل المراسلات الدبلوماسیة، معاهدات واتفاقیات و

 بالسیادة المغربیة على الصحراء الغربیة.

 اء الغربیة والسلطان المغربي.العلاقات الروحیة والتبعیة  والدینیة بین قبائل الصحر  -٣

 رفهي تستند إلى ضرورة تطبیق القراما الحجج والاسانید التي تستند علیها جبهة البولیساریو أ

(XV)1514  رفضت ن الصحراء الغربیة بتطبیق حق تقریر المصیر، و تصفیة الاستعمار مإلى  الداعي
 .تاءالمحكمة الحجج المغربیة، وأكدت على حق الإقلیم في الاستف

                                                 
(1) Debeche, The international legality of the Western Sahara issue: The objective and nonnegotiable solution of a 

referendum, p. 179. 
(2)http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/11/3/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-

%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9 

(۳) . https://ar.wikipedia.org/wiki/الغربیة_للصحراء_السیاسیة_الحالة 



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٢٦١ 

كحركة تحریر وطنیة ضد  عاماً  ٤٠تقلال الصحراء الغربیة قبل أكثر من سوقد بدأت حركة ا
راضیها، وقد ضمت أجزءا من الصحراء سباني، ومنذ ذلك الوقت، اعتبرت المغرب الاستعمار الإ

رب مت الصحراء الغربیة بین المغوفقا لاتفاقیة مدرید والتي قسّ  ١٩٧٥المغرب الصحراء الغربیة عام 
ك الحسن الثاني المسیرة المل وقاد راضي المغرب، أن الصحراء هي جزء من أر إلى شّ أوموریتانیا، وهذا 

وبعد أربع سنوات من الصراع بین ، ف إلى الصحراء الغربیةلآالتي قُدِر عددها بمئات الآالخضراء 
 ىعطأفي الصراع، مما موریتانیا والمغرب وجبهة البولیساریو، توقفت موریتانیا عن التدخل عسكریا 

في عام و الصحراء الغربیة، ومهمة السیطرة على جبهة البولیساریو،  المغرب فرصة التحكم بكامل أراضي
كم  عمل به الاف من الجنود  ٢٧٠٠(وهو ساتر ترابي طوله  دت الحكومة المغربیة بیرمشیّ  ١٩٧٩

راضي التي یسیطر علیها المغرب أو المغاربة)، ونجح الساتر في  فصل السكان الصحراویین إما إلى الأ
 .)١(تخضع لجبهة البولیساریو،  وهؤلاء یقیمون في مخیمات كلاجئین في منطقة تندوف الجزائریة

الملك  ، وأعاد١٩٨١؛ فقد أعلن المغرب قبوله الاستفتاء في الصحراء عام بعد ذلك حداثتواترت الأ
علن رغبته في تولي الأمم أستفتاء مهما كانت، و والقبول بنتائج الا ١٩٨٣الحسن التأكید على ذلك عام 

 .)٢(المتحدة حل النزاع

(الاتحاد  الأمین العام للأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة الوحدة الإفریقیة عمل ١٩٨٥في عام و 
 ٣٠في  تم قبولهاإلى "مقترحات للتسویة"  توصلتْ إرسال بعثة للمساعي الحمیدة على  الافریقي حالیا)

، وسیؤدي خطة لتنظیم الاستفتاء في الصحراءأساسها ، )٣(ن المغرب وجبهة البولیساریوم ١٩٨٨آب 
في  تقدماخطة دیكویلار  وقد لاقتإما الانضمام إلى المغرب أو الاستقلال عنه. إجراء هذا الاستفتاء 

 )٤(:حیثالبدایة 

  .١٩٨٨أغسطس/ آب  ٣٠ن بالخطة في االطرف لَ بِ قَ  -١

  .١٩٩١أیلول  فيفعلیا  طُبِّقَ وقد لاق النار، الموافقة على وقف إط-٢

 

 المطلب الثاني: تدخل الأمم المتحدة في نزاع الصحراء بعد الحرب الباردة

                                                 
(1)  Murphy. The Case of the Western Sahara and its Struggle for Independence), Oct 18 2015, 

at http://www.e-ir.info/2015/10/18/the-case-of-the-western-sahara-and-its-struggle-for-independence/ 
)٢(   http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/11/3/الغربیة-الصحراء-قضیة-أحداث-برزأ 
 للمزید انظر للموقع الرسمي لبعثة الامم المتحدة المینورسو ) ۳(

http://www.un.org/ar/peacekeeping/missions/minurso/background.shtml 
 موقع الجزیرة نتالمحاولات الدولیة لحل مشكلة الصحراء الغربیة، تقریر حول  )٤(

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/aa619a47-f5cb-4994-a158-828c20f0b1ab 

http://www.e-ir.info/author/anna-murphy/
http://www.e-ir.info/2015/10/18/the-case-of-the-western-sahara-and-its-struggle-for-independence/
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الساحة  ات علىأدى انهیار النظام الدولي الثنائي القطبیة المرتبط بمجموعة من الأحداث والمتغیر 
لایات المتحدة، وبهذا انتهت الحرب الباردة الدولیة وتحوله إلى نظام أحادي القطبیة تهیمن علیه الو 

مُخلفة  آثاراً على مواقف الأطراف المباشرة في , ١٩٩١بانهیار الاتحاد السوفیاتي السابق في عام 
 وخاصة الدول الداعمة لجبهة البولیساریو"الجزائر ولیبیا"., منطقة النزاع

مریكان" فوق أقاط طائرة "بان الدولي على لیبیا أیضا الحظر لاتهامها باس فرض مجلس الأمن
؛ مما دفع لیبیا إلى الابتعاد عن الشعارات الثوریة؛ وتبني مواقف ١٩٨٨عام  تلندیة"لوكربي" الاسك

معتدلة من مشكلة الصحراء وفك تحالفها مع الجزائر في دعم حركة البولیساریو المطالبة باستقلال 
وهذه لسوداء، ومحاربة الإسلام السیاسي، الصحراء، وكذلك دخلت الجزائر فیما یسمى بالعشریة ا

الظروف دفعت بالدولتین إلى الابتعاد عن دعم جبهة البولیساریو واقترابهم من الحیاد مقارنة بمواقفهم 
مما عزز موقف المغرب بالمطالبة بضم الصحراء الغربیة إلیه من خلال الوسائل الدبلوماسیة  ،السابقة

ن التغیرات أعطت هامشاً للمناورة؛ فتحرك المغرب نحو المطالبه أ، أي ووسائل الإعلام والمحافل الدولیة
معتمداً على حلیفتها التقلیدیة الولایات المتحدة الأمریكیة التي خرجت منتصرة من  ،بحقه في الصحراء

 .)١(الحرب الباردة

هو جوهر في خضم التحولات الدولیة، بل أتى الذي انهیار الاتحاد السوفیاتي  أدىببساطة، فقد و 
أدى إلى استنزاف موارد البولیساریو وجعلها في موقف  مما حلیفا قویا؛ لبولیساریوا إلى فقدانالتحول 
 .)٢(قبول البولیساریو وقف إطلاق النار في النهایةو ضعف، 

الذي تضمن النص الكامل  (S/21360) تقریر الأمین العام ١٩٩٠ عام ولهذا اعتمد مجلس الأمن
الأمن ، قرر مجلس ١٩٩١أبریل  نیسان/ ٢٩وإطار خطة الأمین العام لتنفیذها. في لمقترحات التسویة 

) أن ینشئ بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربیة وفقا لتقریر الأمین ١٩٩١( ٦٩٠قراره  في
 .)٣(والذي فصّل بشكل أكبر خطة التنفیذ  (S/22464)العام

 

                                                 
تقبل الأمن القومي العربي (بحث في الجغرافیة ــــــــها على مســـــــنعكاسكلة الصحراء الغربیة واـــــــمش، علانـــــــــــش )١(

 .٦٨٢-٦٨١یة)، ص ص ـــــالسیاس
(2) Rubin, Is the Western Sahara dispute nearing an end? The American Enterprise 

Institute, February 5, 2016, p. 3 at https://www.aei.org/publication/is-the-western-
sahara-dispute-nearing-an-end/ 

 للمزید انظر للموقع الرسمي لبعثة الامم المتحدة المینورسو) ۳(
http://www.un.org/ar/peacekeeping/missions/minurso/background.shtml 

https://www.aei.org/publication/is-the-western-sahara-dispute-nearing-an-end/
https://www.aei.org/publication/is-the-western-sahara-dispute-nearing-an-end/
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  :)١(ما یلي دة للاستفتاء في الصحراء الغربیةبعثة الأمم المتح تضمنت صلاحیاتوقد 

  .مراقبة وقف إطلاق النار -١

 .التحقق من تخفیض عدد القوات المغربیة في الإقلیم -٢

رصد مرابطة القوات المغربیة وقوات الجبهة الشعبیة لتحریر الساقیة الحمراء ووادي الذهب (جبهة  -٣ 
 .بولیساریو) في المواقع المحددة

الجهود اللازمة مع الطرفین للإفراج عن كل الأسرى والمحتجزین السیاسیین في الصحراء ب القیام -٤ 
 .الغربیة

 .الإشراف على تبادل أسرى الحرب (لجنة الصلیب الأحمر الدولیة) -٥

 .تنفیذ برنامج الإعادة إلى الوطن (مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئین) -٦

 .وتنظیم استفتاء حر ونزیه وكفالة إجرائه وإعلان نتائجه هلین وتسجیلهم؛تحدید هویة الناخبین المؤ  -٧ 

استأنف  ١٩٩٧دیسمبر / وفي كانون الأول، ١٩٩٤وقد باشرت لجنة الهویة العمل فعلیا عام 
هویة اقتربت التحدید  عملیة وبالرغم من الصعوبات فإن من الهویة،الأمین العام إطلاق عملیة التحقق 

. ولكن الطرفین ظلا غیر قادرین على الوصول إلى ١٩٩٨سبتمبر  لسادس من أیلول/من نهایتها في ا
توافق في الرأي حول كیفیة التعامل مع ثلاث مجموعات تم التنازع حولها، وفي محاولة لدفع العملیة إلى 

وتضمنت  ،مجموعة من الإجراءات للطرفین ١٩٩٨أكتوبر  الأمام قدم الأمین العام في تشرین الأول/
روتوكولا للتحقق من هویة أولئك الذین ظلوا متقدمین من المجموعات القبلیة الثلاث وبروتوكولا حول ب

حكومة المغرب وقبلت جبهة البولیساریو مجموعة التدابیر في الشهر التالي، وبعد طلب  ،عملیة الطعون
ت التحقق من عملیا استمرت، ومن ثم ١٩٩٩مارس  استیضاح قبلت من ناحیة المبدأ ذلك في آذار/

 . )٢(١٩٩٩یونیه  حزیران/ ١٥هویة الأفراد الباقین من المجموعات القبلیة الثلاث في 

بدأ العمل على مشروع  الحكم،وتولي الملك محمد السادس  الثاني،وبعد وفاة الملك الحسن 
 .)٣(بعد تمدید مهمة " المینورسو الاستفتاء من جدید، عادت مسألة كیفیة إنهاء النزاع

 

                                                 
 ولایة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربیة: )۱(

  http://www.un.org/ar/peacekeeping/missions/minurso/mandate.shtml 
  peacekeeping/missions/minurso/background.shtmlhttp://www.un.org/ar/) للمزید انظر الى ٢(
، للمزید انظر ٢٠١٥/ایار ١٤ . مجلة السیاسة الدولیة،مستقبل قضیة الصحراء الغربیة بعد تمدید مهمة " المینورسو. السلامي) ٣(

 http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/5305.aspxلمجلة السیاسة الدولیة 

http://www.un.org/ar/peacekeeping/missions/minurso/background.shtml
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 بحث الثاني: سیناریوهات المستقبل ومعوقات الحلالم

 المطلب الأول: سیناریو تقسیم الإقلیم

 لكن ، 1975 سنة مدرید معاهدةل وموریتانیا لمغربا لأول مرة بین الصحراوي الإقلیم تقسیم تعود فكرة

 .)١(١٩٧٩منها بعد توقیعها لاتفاقیة سلام مع جبهة البولیساریو عام  انسحبت موریتانیا

 أساسیة،من الأمین العام الأسبق كوفي عنان القیام بمهمة  ددت الفكرة حینما طلب مجلس الأمنجت
تتلخـص بجمع أطراف النزاع وتشجیعهم للعودة إلى طاولة المفاوضات لإیجاد حل سلمي یرضي طرفي 

وفق اتفاقیة  إعادة تقسیم الصحراء الغربیة بین المغرب وجبهة البولیساریو وكان أساس هذا الحلالنزاع، 
جد بولیساریو المنطقة التي كانت تو ، إذ ینسحب المغرب من جنوب الصحراء ویمنح لل١٩٧٥مدرید سنة 

  فیها موریتانیا. 

وتنفیذا لهذه التوصیة، عقد المبعوث الشخصي للأمین العام للأمم المتحدة جیمس بیكر سلسلة 
، ٢٠٠١من سنة  حزیران بیكر الأول" في مشاورات وقدم مشروع الاتفاق الإطار الذي عرف بــ "مخطط

السنة، وقبله المغرب  ذات من حزیران ٢٩الصادر في 1359الذي أیده مجلس الأمن  في قراره رقم 
 ولاحقا، )٢(كأساس للتفاوض من أجل التسویة النهائیة للنزاع، بینما رفضته كل من الجزائر والبولیساریو

 في قةبوتفلی العزیز عبد الجزائري الرئیسو  الصحراوي، الوفد مع مین العام السابق "كوفي عنان"الأ تباحث

 تأكد ن،یالطرف مع أجراها التي المحادثات وبعد ، 2001 تشرین الثاني 02 یوم الأمریكیة هیوستن مدینة

 مستعدة غیر وهي وتفصیلا، جملة الإطار-تفاقالا ترفض البولیساریو جبهة أن المتحدة، للأمم العام الأمین

، ثم جدیدة مقترحات دراسة الشخصي ومبعوثه العام الأمین من وتطلب تتحفظ فانها الجزائر، أما ته،لمناقش
 إلى بزیارة ، 2002كانون الثاني ٢٥-٢٤یومي " بیك جیمس" العام للأمین الشخصي المبعوث قامبعدها 

 حول للتفاوض دانمستع البولیساریو، وجبهة الجزائر بأن وأخبرهدس، السا محمد بالملك والتقى المغرب

 الصحراء إقلیم تقسیم فكرة جدید من ظهرت وبذلك البولیساریو، وجبهة المغرب بین الإقلیم تقسیم إمكانیة

 ، ویتناقض سیناریو التقسیم مع فكرة تقریر المصیر.)٣(المتنازعة الأطراف بین الغربیة

 

                                                 
، ١المصیر في الصحراء الغربیة. اطروحة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر) مصطفى. استفتاء تقریر ١(

 .٢١٤، ص ٢٠١٣/٢٠١٤الجزائر ، 
تي: ، للمزید انظر للموقع الآ٢٠١٦التحولات الراهنة في قضیة الصحراء والسیناریوهات المحتملة)، اذار ) محمد الزهراوي (٢(

http://www.lakome2.com/opinion/12783.html 
، ١)  مصطفى. استفتاء تقریر المصیر في الصحراء الغربیة. اطروحة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر٣(

 .٢١٣، ص ٢١٤، ص ٢٠١٣/٢٠١٤الجزائر ، 
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یجاد إواضحة بین الفشل في لكن تحلیل السیاق التاریخي لظهور سیناریو التقسیم یؤشر إلى علاقة 
ح جیمس بیكر مخطط السلام الذي ابعد اقتر ف حلول سلمیة ترضي جمیع الأطراف وظهور هذا السیناریو،

لخلافات وتعاظمت االحل الثالث"، یسمى "وبعدها " بیكر ثلاثة" أو ما  عرف بـ "مخطط بیكر الثاني"،
 لحلغیة وتم سحبها كأساس للتفاوض ، اعتبرها مجلس الأمن لاالصراعبین أطراف حوله العمیقة 
كوفي عنان الأمین العام للأمم المتحدة  ، اختار٢٠٠٤سنة  حزیرانوبعد استقالة جیمس بیكر في  النزاع.
التوصل إلى حل سیاسي توافقي،  هدفمن أجل مواصلة العمل مع الأطراف ب "ألفارو دي سوتو"آنذاك 
الأمین  اختارصي للأمین العام السید ألفارو دي سوتو، رفض الجزائر للتعاون مع المبعوث الشخ ونتیجة
 . ) ١("فان والسوم"هو بیتر  جدیداً  مبعوثاً  العام 

إلى إحیاء خیار التقسیم مع خیارات أخرى  إجراء استفتاء تقریر المصیرلقد ساعد فشل تنفیذ خیار 
 -إلى سیاسي ةویالصحرا على الأرضعسكري -انتقال الصراع من سیاسيأدى إلى ، و كما ذكرنا

قوي بین المغرب وجبهة البولیساریو الدبلوماسي التنافس الدبلوماسي في المنتدیات الدولیة حیث 
 .)٢(یاجزائر  المدعومة

نها ترضي ولو نسبیا الأطراف أإن رواج فكرة التقسیم مرتبط بمقولة لیست بالضرورة صحیحة، وهي 
وفعلي،  البولیساریو سیكون لها وجودٌ قانونيجبهة المنخرطة في النزاع، فالمغرب سیبقى في الصحراء، و 

وتصبح جزءا من المجتمع الدولي، وستستفید الجزائر من تخفیف الضغط علیها من الجهة الغربیة 
وستضمن فرنسا حلیفة )، buffer zoneجیواستراتیجیا، وسیكون بین موریتانیا والمغرب دولة عازلة(

لى جزء من الصحراء الغني بالثروات، وتضمن الولایات المغرب استمرار تواجد وسیطرة المغرب ع
المتحدة السلام والاستقرار في المنطقة بین دول المنطقة والتفرغ للتصدي للارهاب في المنطقة، وضمان 

سبانیا فستضمن استثماراتها والتعاون في المجالات إمصالحها الاقتصادیة مع دول المنطقة، أما 
 .)٣(صحراء، وتصفیة آخر منطقة استعماریة في افریقیاالاقتصادیة والسیاسیة مع ال

 فكرةب هو ما یدفع الطرفین، بین الثنائیة والمفاوضات التسویة مخطط إلیه وصل الذي ن حالة الفشلإ

 إدخال بشرط لكن مغلوب، ولا غالب لا لمبدأ تطبیقا وذلك ،یوالبولیسار  وجبهة المغرب بین الإقلیم تقسیم

 أن له سبق المغرب أن علما المغربي للطرف واسعة ضمانات وإعطاء الفكرة ذهه على جوهریة تعدیلات

 في التقسیم قبل المغرب كان فإذا وبالتالي ، 1975 مدرید معاهدات بواسطة موریتانیا مع الإقلیم قتسما

                                                 
 التحولات الراهنة في قضیة الصحراء والسیناریوهات المحتملة. مرجع سابقالزهراوي.  )١(

لدبلوماسي الاسباني أنخیل مانویل بایستیروس » مهامي في الصحراء«بي (.أي حل لنزاع الصحراء الغربیة: اقتسام أم فیدیرالیة؟) عرض لكتاب ) مجدو ٢(

 http://www.alquds.co.uk/?p=243820، للمزید انظر الى ٢٠١٤غارسیا،، الناشر: صحیفة القدس العربي، تشرین الثاني 

 ٢٣١-٢٣٠ء الغربیة والشرعیة الدولیة: حقوق الإنسان وحق الشعوب المستعمرة في تقریر المصیر. ص ص )  شعنان. نزاع الصحرا٣(
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 فكرة ضمنیا قبلا أن لهما سبق البولیساریو وجبهة الجزائر أن، كذلك فالیوم؟ به یقبل لا فلماذا السابق،

 .عنان كوفي المتحدة للأمم السابق العام الأمین تقریر في جاء حسبما التقسیم

 من فكرة تقسیم إقلیم الصحراء الغربیة. مواقف الأطراف المعنیة بالنزاع -١

 أ. المغرب

(نسبة إلى  لقد رفضت المغرب فكـــرة التقــسیم عبر وســائل الإعلام المــغربیة؛ وذلك خوفا من البلقنة
بلقان) أي انتقال التقسیم والتفكك إلى المنطقة ككل, كما أن وزیر الخارجیة المغربي الأسبق محمد بن ال

قال "بأن فكرة تقسیم الصحراء الغربیة لایمكن أن تحظى  ،عیسى وحسب ما أوردته جریدة الشرق الأوسط
طار الذي تقدم به اتفاق الإ نویرى المغرب أ ، وذلك لاعتبارات استراتیجیة واقتصادیة ،)١(بموافقة المغرب

یجاد تسویة ، یبقى هو الحل الواقعي لإإلى مجلس الأمن لمقدمبیكر والذي یتضمنه تقریر الامین العام ا
قالیم الصحراویة عددا من الاختصاصات في القطاعات الاقتصادیة عطاء سكان الأإسیاسیة تقوم على 

 .غربیةوالاجتماعیة والثقافیة، وذلك في نطاق السیادة الم

 موقف جبهة البولیساریو والجزائر من تقسیم إقلیم الصحراء الغربیة. -ب

، )٢(لا تؤید جبهة البولیساریو  فكرة التقسیم لأنه لایمنحها دولة مستقلة على كامل التراب الصحراوي
النقاشات  نإوأما الجزائر من الناحیة الرسمیة فترحب بالفكرة؛ وذلك لأسباب متعلقة بالجیواستراتیجیا، بل 

ن أهناك بعض من الدراسات ترى ( أن الجزائر هي صاحبة اقتراح التقسیمكشفت مجلس الأمن   داخل
الموضوع نظرا للغموض الذي یكتنف في ن یحسم أالمغرب صاحبة مقترح التقسیم، ولا یستطیع الباحث 

تحدة نفسه مع خیار )، وربما یقف كوفي عنان الامین العام السابق للامم الم)٣(خیار التقسیم نفسه
مخیمات تیندوف والتي عدت سابقة حیث لم یسبق لبوتفلیقة  زیارةا زاد من تأزیم الوضعیة موم لتقسیم)،

، وعاد بعدها لیعلن أن قضیة الصحراء ٢٠٠٢وذلك نهایة شباط  ١٩٧٦أن قام بها رئیس جزائري منذ 
ي رسالة بعث بها إلى زعیم جبهة لیست ملفا یطوى ومصیر الاتحاد المغاربي مرهون بها، كما أكد ف

البولیساریو مواصلة الحكومة الجزائریة دعمها للجبهة وأن الجزائر متشبثة بخیار تقریر المصیر كحل 
 . )٤(لنزاع الصحراء وما یستلزمه من تطبیق لخطة التسویة

                                                 
 .الأوسطلمزید من المعرفة انظر الى تصریح وزیر خارجیة المغرب لصحیفة الشرق ) ۱(

 http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8435&article=89471#.WEHi1mX_rIW 
 http://www.cmesmr.org/etudes/8-2012-11-25-14-37-56.htmlانظر للمركز المغاربي للدراسات الاستراتیجیة  للمزید) ۲(
 .٥٢. ص ١٩٩٤-١٩٦٣) نجلاء.العلاقات الجزائریة المغربیة: افاقها واقعها وتطورها ومستقبلها ٣(
 یة) على الرابط الاتي:الخلفي (أزمة العلاقات المغربیة الجزائریة ومشكلة الصحراء المغرب.  )٤(

  http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/09d2f2cc-a1e7-4681-9c2e-d92da5e12078 
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 المطلب الثاني: سیناریو الحكم الذاتي الموسع

للمغرب لحل مشكلة الصحراء الغربیة دون التراجع عن بدا سیناریو الحكم الذاتي خیارا مقبولا 
ولذلك قام المغرب باقتراح مشروع الحكم الذاتي الموسع  المغربي،المبادئ التي تقوم علیها وحدة التراب 

وأصبح المغرب یرفض أي  ،)١(مراهناً على نجاحه نظراً للتأیید فرنسا وإسبانیا والولایات المتحدة الأمریكیة
 .ارج مشروع الحكم الذاتي الموسع الذي اقترحهتفاوض جدید خ

، ویمكن تقسیم خطة الحكم الذاتي ٢٠٠٧ولقد تم تقدیم هذه المبادرة من قبل الحكومة المغربیة عام 
 :)٢(قسامأإلى ثلاثة 

 إجراءات بناء الثقة -١

 .نظام الحكم الذاتي فیه، ضمانا لاستقرار هذا النظام لادخال الدستور المغربي تعدیل -أ 

الأشخاص الذین تتم عودتهم إلى  تأهیلكافة الإجراءات اللازمة من أجل  غربتتخذ الم -ب
 م. سلامتهم وحمایة ممتلكاته وبما یحفظالوطن، 

 .حبسوالعتقال والاتوقیف، ال متابعةال يأیوقف عفوا شاملا  اصدار المغرب-ج

مكون من -مجلس انتقالي  عملعلى مشروع نظام الحكم الذاتي، یالمعنیة بعد موافقة الأطراف  -د
 ، ونزع السلاح والتسریح، وإعادة مدنهم وقراهمعودة سكان المخیمات إلى ل -ممثلي الأطراف

 للحیاة المدنیة. العناصر المسلحة تأهیل

 جوهر الحكم الذاتي وأهم اختصاصاته -٢

عطاء السكان إإن أساس الحكم الذاتي لإقلیم الصحراء هو قبوله بسیادة المغرب، مع  -أ
الصحراویین الحق في إدارة شؤونهم من خلال هیئات تمثلهم (تشریعیة، تنفیذیة، قضائیة)، 
وتتمتع باختصاصات محددة وحریة اختیار من یمثلهم، وحقهم في الإسهام في التنمیة والحیاة 

  والثقافیة. الاقتصادیة

                                                 
 .٢مبادرة الحكم الذاتي للصحراء. ص بوبوش.  )۱(

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=97553 
  .اء الغربیة حكماً ذاتیاً موسعاً"لمبادرة المغربیة حول منح الإقلیم الصحر للمزید انظر ل) ٢(

http://www.sahara.gov.ma/ar/page/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%
AF%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A          / 
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الحكم إدارة  زاحتفاظ المغرب بالاختصاصات السیادیة كالدفاع والعلاقات الخارجیة، مع جوا -ب
تشاور مع الحكومة، إقامة علاقات تعاون مع جهات أجنبیة بهدف تطویر الالذاتي للصحراء، ب

والاختصاصات الدستوریة  العلم والنشید الوطني والعملةما أ، و الحوار والتعاون بین الجهات
 والدینیة تبقى لملك المغرب.

البرلمان وبباقي المؤسسات الوطنیة، في  حصة (كوتا) الحكم الذاتي للصحراء كانسیكون ل -ج
 .في كافة الانتخابات الوطنیة ولهم الحق في المشاركة

یتم إجراء الاستفتاء على نظام الحكم الذاتي بعد التفاوض وفقا لحق تقریر المصیر ولأحكام  -د
  .میثاق الأمم المتحدة

 فهي: الحكم الذاتي للصحراءإقلیم ختصاصات أهم ا -٣

 .لمحلیة والشرطة المحلیة ومحاكم الإقلیمالإدارة ا إدارة -أ

التنمیة الاقتصادیة والتخطیط الجهوي وتشجیع الاستثمارات والتجارة والصناعة والسیاحة  -ب
 .والفلاحة

 .ونظامه الجبائي خاصةمیزانیة للإقلیم  -ج

 .البنى التحتیة: الماء والمنشآت المائیة والكهربائیة والأشغال العمومیة والنقل -د

: السكن والتربیة والصحة والتشغیل والریاضة والضمان ة والثقافیةالاجتماعی ؤولیةمسال -هــ
 والنهوض بالتراث الثقافي. الاجتماعي والرعایة الاجتماعیة؛

تتضمن موارد إدارة الحكم الذاتي الضرائب والرسوم المتأتیة من الإقلیم، بالإضافة للعوائد  -و
 من الدولة أو من إدارة الإقلیم.المتحصلة من الموارد الطبیعیة سواء 

 صلاحیات مؤسسات الحكم الذاتي.  -٤

، ویعین الموظفین الإداریین الضروریین حكومتهرئیس حكومة الحكم الذاتي للصحراء  یشكل  -أ
الحكم  حكومةال لمزاولة الاختصاصات الموكولة إلیه، بموجب نظام الحكم الذاتي. ویكون رئیس

 .لحكم الذاتيامسؤولا أمام برلمان  الذاتي

محاكم تتولى البت في المنازعات الناشئة عن تطبیق  في انشاء حكم الذاتيبرلمان ال حق -ب
وتصدر هذه المحاكم ء، الضوابط التي تضعها الهیئات المختصة لإقلیم الحكم الذاتي للصحرا

 .أحكامها بكامل الاستقلالیة، وباسم الملك
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الحكم الذاتي  في إدارةباعتبارها أعلى هیئة قضائیة  -قلیم الصحراءإفي تتولى المحكمة العلیا  -ج
، دون إخلال باختصاصات المجلس إدارة الحكم الذاتيالنظر  في تأویل قوانین  -للصحراء

 .الأعلى والمجلس الدستوري للمملكة

یجب أن تكون القوانین التشریعیة والتنظیمیة والأحكام القضائیة الصادرة عن هیئات الحكم  -د
 .صحراء مطابقة لنظام الحكم الذاتي، وكذا لدستور المملكةالذاتي لل

بكافة الضمانات التي یكفلها الدستور المغربي في مجال حقوق الإنسان،  صحراءیتمتع سكان ال -هـ
 .متعارف علیها دولیاوال

، أعلن العاهل لدى أطراف الصراع، ولدى المجتمع الدولي وفي محاولة لجعل هذا الخیار أكثر قبولا
للمسیرة الخضراء، عن ما سماه  ٣٩، وبمناسبة الذكرى ٢٠١٤مغربي محمد السادس في تشرین الثاني ال

لتولي  ١٦الذاتي الكامل للصحراویین تحت السیادة المغربیة، وفي الذكرى  ي الحكمأ"الإقلیمیة المتقدمة"، 
 .)١(محمد السادس الحكم أعلن عن خطط أخرى لتمكین المناطق بدلا من الحكم المركزي

 موقف جبهة البولیساریو: الرفض لفكرة الحكم الذاتي  -٥

 المتحدة،رفضت جبهة البولیساریو مشروع الحكم الذاتي الذي تقدّمت به المغرب إلى هیئة الأمم 
إلى الامین العام للأمم المتحدة عن  محمد عبد العزیزجاء ذلك في رسالة بعثها رئیس جبهة البولیساریو 

وتتضمن والتي تعتبر في الحقیقة مبادرة تقابل مقترح الحكم الذاتي المغربي،  ساریو،البولینص مقترحات 
هروباً إلى "وترى في مبادرة المغرب  المتحدة،ومخطط التسویة للأمم  المصیر،تنظیم استفتــاء لحق تقریر 

 .)٢("، یدخل في إطار التحدي المستمر من طرف المغرب لقرارات الأمم المتحدةالأمام

الحقیقة إن جوهر خطاب جبهة البولیساریو یرتكز على الاستقلال والرغبة بتأسیس علاقة ودیة وفي 
وتعاون مع كل الدول، وعلى أساس الاحترام المتبادل للسیادة الوطنیة، وتطالب بدعم نضالها ضد الدول 

 .)٣(التي تعتدي على الصحراء حتى تحقق النصر النهائي

وإذا أدى الاستفتاء إلى الاستقلال فانها  كانت،نتائج الاستفتاء مهما  وتلتزم جبهة البولیساریو بقبول
ملتزمة بالتفاوض مع المملكة المغربیة برعایة الأمم المتحدة حول الضمانات المستعدة لتقدیمها للمملكة 

                                                 
(1) . Michael Rubin, op.cit, p.4 

حراء الغربیة، ــــــــــــل نزاع الصـــــــالبولیساریو تعلن رفضها لفكرة الحكم الذاتي وتدعو المغرب للعودة للمشروعیة الدولیة لحمفتاح،  )٢(
 ٣-٢ص ص 

(3) Anna-Lena Hoh, ‘THE LAST COLONY OF AFRICA’ THE WESTERN SAHARA- 
MOROCCO CONFLICT ANALYZED THROUGH THE LANGUAGE PRAGMATIC 
APPROACH.,p. Xxvi. 
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وكذلك للسكان المغاربة في  والاقتصادیة،وذلك بخصوص الجوانب السیاسیة والأمن یة  المغربیة،
 .)١(الغربیة لمدة عشر سنوات الصحراء

 الموقف الأمریكي والفرنسي  -٦

رغم تبني الولایات المتحدة رسمیا الموقف الأممي المطالب بحق الشعب الصحراوي في تقریر 
مصیره عن طریق استفتاء شعبي، إلا أن الموقف الأمریكي یتبنى مقاربة تنازلات من طرفي النزاع تؤدي 

قامة حكم ذاتي ضمن إولهذا أیدت الولایات المتحدة الاقتراح المغربي ب إلى حل وسط یخدم مصلحتهما،
السیادة المغربیة، وكذلك دعمت فرنسا الحل المغربي باقامة حكم ذاتي للصحراء الكبرى ضمن السیادة 

، أعلن صراحة تأییده للخطة ٢٠١٣المغربیة، وفي زیارة الرئیس الفرنسي فرانسوا هولاند في شهر نیسان 
منها الحكم الذاتي  یة حیث قال"إنه یفضل الخطة المغربیة التي ترفض فكرة الاستقلال وتقترح بدلاً المغرب

 لحل الأمثل الطریق هو الاستفتاء أن تعتبر المتحدة الأمم تقاریر أن رغم )٢(في إطار السیادة المغربیة"

 .)٣(الأزمة

وهذا الموقف بقي ثابتا منذ الحرب لكن الموقف الأمریكي بقي متوافقا مع الرؤیة المغربیة للحل، 
الباردة إلى عهد إدارة أوباما، فقد دعمت الولایات المتحدة المغرب عسكریا وسیاسیا في النزاع، رغم ان 
مبررات وأسباب  الموقف الأمریكي تبدو مختلفة بین الحرب الباردة وما بعدها، فالرؤیة الأمریكیة یمكن 

التنافس بین الولایات المتحدة والاتحاد السوفییتي إبان  الحرب فهمها باعتبارها جزءاً من الصراع و 
، أصبحت المغرب في موقع متقدم لمحاربة الإرهاب، ٢٠٠١الباردة، وبعد الحرب الباردة وأحداث أیلول 

أعلن وزیر الخارجیة الأمیركیة جون كیري ونموذجا في تجذیر الدیمقراطیة في المغرب نفسها، ومع ذلك، 
 .)٤(تجرى داخل الصحراء الغربیة  وق الإنسان یجب أنأن مراقبة حق

 فإنه من المتوقع أن تكون سیاسة من الدعم المتواصل للمملكة، عاماً   40وبالنظر إلى ما یقرب من 
 مر یستالولایات المتحدة ستقف إلى جانب واحد من أقرب حلفائها، وس ، لأنالولایات المتحدة هي نفسها

 .ترامبإدارة عهد  في عبر المغرب لأمریكیةا مصالحالتأثیر الدوافع و 

 

                                                 
 ).٢٣٠ص( سابق،مرجع  .عبدالنبي) ١(
 ، وذلك نقلا عن الموقع الالكتروني للمركز٥) شارف (أزمة الصحراء الغربیة: حلول غائبة وسیاق أمني اقلیمي متغیر) ص ٢(

 http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/04/201341812274362934.html 
 نفس المرجع، نفس الصفحة. )٣(

(4) Yousfi .Aiding and Abetting: The Illegality of Morocco's Nationalist Expansion into Western 
Sahara and their Support  from the United States. pp.60-73. 
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 ذاتیا حكما الصحراوي الإقلیم إعطاء المتضمن المغربي المقترحأخیرا؛ قد یتطلب نجاح سیناریو 
، مع البولیساریو جبهة بقبول تحظى قد يذال ل، وأساساً للتفاوضالحلو  باعتباره واحدا من أهم موسعا

 والثروات الدبلوماسیة والعلاقات السیادة مجال فيب البولیساریو الاعتبار التفاوض حول مطال الأخذ بعین

 المغرب بین المجالات هذه تقسیم أي ،عیة، وأن تكون هناك آلیة مشتركة تسمح بخلق آلیة تفاهمالطبی

 فكرة تؤدي أن یمكن المتنازعة، الأطراف بین مجدداقضایا ال هذه كل مناقشة تم فلو الذاتي، الحكم وجهة

 نزاع نهایة نوكذلك فإ  الدولي، المجتمعقد یقبله  إلى الحل النهائي للنزاع، والذي الموسع اتيالذ الحكم

 تجسیدة، وبالتالي المغربی الجزائریة العلاقات إلى إزالة أبرز العقبات التي تواجه یؤديس الغربیة الصحراء
 لاحقا. قتصاديالا والتكامل الكبیر العربي المغرب بناء فكرة

 (أساسه خیار الاستفتاء، والتفاوض) الث: السیناریو الأمميالمطلب الث

ن نطلق علیه السیناریو الأممي أفي ظل تعثر السیناریوهین السابقین ینبثق سیناریو ثالث، ویمكن 
 . و یحمل بعض خصائصهماأ(نسبة إلى الأمم المتحدة)، وقد یكون امتداداً للسیناریوهین السابقین، 

قرار مجلس الأمن رقم  ل ه وامتداده التاریخي الذي أشرنا الیه سابقا، فوفقایناریو له جذور وهذا الس
 ،ریر المصیر لشعب الصحراء الغربیةاستفتاء لتق ، أیّد تقریر الامین العام  عن عقد)١(١٩٨٨لسنة  ٦٢١

 من قبل الأمم تنظیم والإشراف على هذا الاستفتاءالالسبل والوسائل اللازمة لضمان  وعلى توفیر كل 
، وجاء قرار مجلس الأمن  الدولي (الاتحاد الافریقي حالیا) المتحدة بالتعاون مع منظمة الوحدة الإفریقیة

(المینورسو) إلى الصحراء لجمع المعلومات  والذي یتضمن إرسال بعثة فنیة  )٢(١٩٩٠لعام  ٦٥٨رقم 
ما الاستقلال أو إویكون الخیار  ودعم خطة الأمین العام بالبیانات، وتنفیذ خطة الأمم المتحدة للاستفتاء،

 الانضمام للمغرب.

، كانت المینورسو أبعد ما تكون عن تحقیق هدفها بإجراء الاستفتاء بعد ٢٠٠٠وحتى أیلول عام 
الفشل في الاتفاق على كیفیة تسجیل الناخبین، عیّن كوفي عنان وزیر الخارجیة الأمریكیة الأسبق 

ن یوافق الطرفان علیه، أتفتاء الجدید الذي من الممكن جیمس بیكر كمبعوث شخصي للتأسیس للاس
وطرح "بیكر"  خطته الأولى للسلام المتضمنة حكما ذاتیا لخمس سنوات،  ولم تتضمن خطته هذه إشارة 
واضحة للاستقلال، وبعد قبول المغرب لها، امتنعت البولیساریو عن قبولها، ونتیجة لذلك قدم "بیكر" 

                                                 
 نفسه  ٦٢١) للمزید حول القرار ١(

https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/541/08/IMG/NR054108.pdf?OpenElement  

 انظر الى نص القرار  ٦٥٨) للمزید حول القرار ٢(
https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/574/34/IMG/NR057434.pdf?OpenElement 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/541/08/IMG/NR054108.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/541/08/IMG/NR054108.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/574/34/IMG/NR057434.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/574/34/IMG/NR057434.pdf?OpenElement
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للسابقة، ولكنه اضاف علیها عمل استفتاء فیما إذا كان الشعب الصحراوي  خطته الثانیة وهي مشابهة
أو الاستقلال، أو الحكم الذاتي، قبلتها البولیساریو، ورفض المغرب  رید البقاء تحت السیادة المغربیةی

فكرة الاستقلال، فتعثرت الخطة بسبب قلة الدعم الأمریكي والفرنسي لها، وبالتالي لم یدعمها مجلس 
 .)١(٢٠٠٤من، واستقال "بیكر" في الأ

ویلاحظ أن أساس مقترح بیكر الثاني مشروط بقبول جبهة البولیساریو بالتخلي عن الاستقلال 
مرحلیا مقابل تخلي المغرب عن المطالبة بحكم كامل لصحراء الغربیة وكحل وسط القبول بمرحلة 

سابق "كوفي عنان" متلهف لهذه المبادرة، من انتقالیة، وعلى ایة حال كان الامین العام للامم المتحدة ال
 . )٢(ملیون دولار ٦٠٠الأممیة (المینورسو) التي كلفت حوالي إنهاء المهمةجل أ

 في اهالفحت محور وأصبح ،الغربیة الصحراء قضیةوكذلك دعمت الجزائر إجراء الاستفتاء في 
 .)٣(ربیةخرى من الصحراء الغیعتمد على موقف الدول الأ الدولیة علاقاتهما

بین  حول قضیة الصحراء الغربیة ومباشر غیاب حوار مفتوح وتغیر السیناریو الأممي للحل مع
لتلبیة مطالب كل من المغرب وجبهة  لاتخاذ طریق وسطالأمم المتحدة اذ سعت ، طرفي النزاع

 .، وهذا هو أساس وجوهر السیناریو الأمميالبولیساریو

 المفاوضاتب الغربیة الصحراء في النزاع حول الأخیرة قراراته جمیع في الأمن  مجلسوقد أوصى 
 وصریحة نزیهة أجواء في تواصلت إذا وخاصة للنزاع، نهائي حلبهدف  مسبقة شروط دون الثنائیة

 الطرفین دفع جلأ من إسبانیا، أقل وبدرجة الأمریكیة المتحدة والولایات فرنسا مثل الكبرى الدول وتدخلت
 المفاوضات فشل حالة في لكن ،ةالمتحد الأمم قبل من المقترحة الحلول من حل ولقب إلى المتنازعین

 الأمم منظمة رأسه وعلى الدولي المجتمع على ویتعین مفرغة حلقة في ندور فنصبح الطرفین، بین الثنائیة
 دوربص تطبق أن یمكن أخرى حلول إیجاد أجل من السیاسي العمل تكثیف الفعالة الكبرى والدول المتحدة

 میثاق من السابع الفصل بتفعیل التهدید تحت بتنفیذه، المتنازعین الطرفین یلزم الأمن  مجلس من قرار
 .بیكر جیمس السید المتحدة للأمم العام للأمین السابق الشخصي المبعوث بذلك طالب كما المتحدة الأمم

 

                                                 
(1) Yousfi. Op.cit, pp.6-7. 
(2) Beardsworth, Maria Kredlow.The Last African Colony: A look at the History and Modern Day 

Conflict of  Morocco and Western Sahara. P.29 AT 
 https://web.stanford.edu/.../The%20Last%20African%20Colony%20 

 .٤٨-٤٧مرجع سابق. ص ص  نجلاء. ) كفیسي٣(
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لتابع للأمم المتحدة ولایة تجدید مجلس الأمن ا ةشار وتبدو ملامح هذا السیناریو بشكل جليّ في إ
عدم قدرة  تحولا في نهج الأمم المتحدة تجاه نزاع الصحراء الغربیة، في ظل ٢٠١٥نیسان  ٢٨البعثة في 

لتفاوض حول الصحراء الغربیة وتقریر مصیرها، سواء عبر الحكم في االمغرب أو جبهة البولیساریو 
دور وسیط في سیاق ما على تصر إلى حد كبیر یقظهر أن دور الأمم المتحدة الذاتي أو الاستقلال، و 

ونتیجة لذلك، تحول نزاع الصحراء الغربیة على أرض  .هامشیة هو موجود، إن لم یكن على قضایا
جانبیة منها دور بعثة الأمم المتحدة في الالواقع بین المغرب وجبهة البولیساریو إلى التركیز على القضایا 

مین ة في مراقبة حقوق الإنسان، ومناقشة التقاریر التي یرسلها الأالصحراء الغربیة (مینورسو)، وخاص
  .)١(العام للامم المتحدة لمجلس الأمن 

 ن ولایة كاملة لحقوق الإنسان لبعثة الأمم المتحدة ستكون شكلاً أوعلى نحو متزاید، تدرك الجزائر ب
ن أاره طرفا في النزاع، و ن الجزائر یرفض بشكل ثابت اعتبأل التفاوض حول الصحراء، رغم اشكأمن 

یة مراقبة شاملة أن إیة حال فأالتفاوض، وعلى  االمغرب والبولیساریو هم طرفا النزاع ویجب علیهم
كبر في استضافة الدولة الأ-لحقوق الإنسان في الصحراء الغربیة ومخیمات اللاجئین ستجعل الجزائر 

ن تأتي بشكل رسمي أبولیساریو، مما یستلزم من ال المحاور المباشر للمغرب بدلاً  وبالتالي-اللاجئین
  .)٢(للمفاوضات

في هذا السیاق، فإن بعثة الأمم المتحدة هي الوعاء لمراقبة حقوق الإنسان بین المغرب وجبهة 
لیات وإجراءات حقوق الإنسان، ویبقى هذا آدعوتها للمغرب والجبهة بالتعاون وفق  تالبولیساریو، وتكرر 

 .لیة مناسبة لحل الصراعآدم التوصل إلى الجهد متواضعا في ظل ع

لذلك، هناك حاجة إلى جهود وساطة حقیقیة من قبل الوسیط الدولي مع دعم مجلس الأمن  الكامل  
خذ والعطاء المتبادل، والحاسم لطلب من كلا الجانبین ببدء مفاوضات حقیقیة تستند على قاعدة الأ

الدعوة ببساطة  لاعتبار العرض المغربي المتعلق صرت الولایات المتحدة وفرنسا على أذا إوكذلك 
، دون مطالبة المغرب الدخول في مفاوضات حقیقیة مع الجانب "وذا مصداقیة اً جاد"بالحكم الذاتي 

ن على الدولتین  أن توضح ما إذا كانت تعترف بسیادة المغرب على الصحراء الغربیة، التي إالآخر، ف
الأمین العام للامم المتحدة مسؤولیة التعامل مع صراع  هي أساس عرض استقلالیته، وتقع على

                                                 
(1) Jacques Roussellier(A New Role for the UN in Western Sahara) May 26, 2015, at 

http://carnegieendowment.org/sada/60197 
(2)  Ibid, 

http://carnegieendowment.org/sada/60197
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الصحراء الغربیة، وتوضیحه لمجلس الأمن، ودفع مجلس الأمن  لاتخاذ قرارات صعبة، خاصة في ظل 
 . )١(نمو انعدام الأمن  الإقلیمي ببقاء الصراع دون حل

صرار إرة التوازن بین إداالقدرة على الأمم المتحدة هامش سیناریو صبح لدى أعلى نحو متزاید و 
مطالبة البولیساریو بالاستقلال من خلال التركیز ن تكون مهمة المینورسو مراقبة اطلاق النار و أالمغرب ب

راوي، حوالإبلاغ عن قضایا حقوق الإنسان والرعایة للشعب الصعلى مراقبة استفتاء حق تقریر المصیر، 
لوضع ل جدیدة قراءة صبح لدى الأمم المتحدةوقد أوالبحث عن حل وسط  بین الأطراف المتنازعة، 

م لأن تقو وهذا یتوقف على ولایة المینورسو، والدعوة للمینورسو  وتوسیع التحاور بین أطراف الصراع،
ن توسیع هذا الدور إالفراغ على الأرض ومنع المزید من الاستقطاب على الأرض، ورغم ذلك ف ءملب

 وكذلك، اعتبار المهمة كمصدر للمعلومات حول الصحراءلیه بشئ من الشك خاصة ما یتعلق بإینظر 
وبالتالي قد تصبح اللاعب الحقیقي إلى مزید من التعقید، ن یؤدي توسیع دورها وتفویضها أخوفا من 

 .)٢(على الساحة

لتفاوض، أي مناقشة موضوعیة بشأن الحكم لل واضح إطاریوجد لایوجد  نه، لالكن من جهة أخرىو 
یر، وضعف الرغبة الحقیقیة للتوصل إلى حل من أي طرف في النزاع أو الدول الذاتي وتقریر المص

 فيشجاعة اتخاذ خطوات  ن هذا یتطلب، فإل الإقلیم مرحلة هشةو دخ وبالتاليذات المصالح الرئیسیة، 
المقام الأول، وإعادة تعریف دور وسیط الأمم المتحدة في ضوء الحاجة لإبلاغ نزیه حول التطورات 

ثانیا، ینبغي تقییم حالة حقوق الإنسان من خلال آلیات  .الراهنة في الإقلیم ومخیمات اللاجئینالسیاسیة 
الإنسان الرسمیة مبتكرة، ربما عن طریق وضع نظام الإبلاغ حول حقوق الإنسان خارج إجراءات حقوق 

 .)٣()للأمم المتحدة بها ر مسؤول مباشرة لیبلغ مجلس الأمنكوجود مقر للأمم المتحدة (

وعلیه، فإن التوصل لحل سیاسي متفق علیه في هذا الملف الشائك مرتبط بقبول الطرفین 
للمفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نیة، وهو ما یدعونا للقول إن هذه المفاوضات، بصیغتها الحالیة 

تكون أن عملیة التفاوض لن  رغم، حتى، اً تحرز تقدم قد والمبنیة على محادثات ترعاها الأمم المتحدة،
ناجعة إلا إذا ارتبطت بصدام عسكري على الأرض، یفرض على الطرفین التنازل، وفق المعطیات 

 .وما یغیب حالیا عن مجریات النزاع ٦٩٠المیدانیة، وهو ما حدث مع القرار 

                                                 
(1) Anna Theofilopoulou(Ban’s Misstep in Western Sahara) foreign policy in focus, 

March 28, 2016m at http://fpif.org/bans-misstep-western-sahara/. 
(2) Jacques Roussellier.op.cit. at http://carnegieendowment.org/sada/60197 
(3) Ibid. 

 

http://fpif.org/authors/anna-theofilopoulou/
http://carnegieendowment.org/sada/60197
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ن كل طرف یأتي أوتبدو مقاربة الأمم المتحدة لحل الصراع ظاهرة، فرغم الصعوبة الأساسیة  في 
فاوضات لدیه رؤیة مختلفة، فالمغرب یرى أن الصحراء الغربیة هي بالفعل جزء من إلى طاولة الم

ادة المغربیة، والتي یجب للمفاوضات هي مبادرة  الحكم الذاتي تحت السی أن الأساس الوحیدو المغرب، 
تعتبر جبهة البولیساریو أن الوضع النهائي في حین  في تلك المفاوضات، طرفا الجزائر أن تكون

ن ألا إحد خیاراتهم، أصلیین من خلال الاستفتاء، ویكون الاستقلال اء الغربیة یبقى بید السكان الأللصحر 
ن تجلس أطراف الصراع على طاولة المفاوضات اي البولیساریو والمغرب أعناصر الحل لهذا السیناریو 

من  نیة للوصول إلى "حل سیاسي مقبول وعلى أساس مفاوضات جادة دون شروط مسبقة وبحسن
ي السیناریو أ حول وضع الصحراء الغربیة قرارارت الأمم المتحدة  یرتكز علىالطرفین"، وهذا الحل 

یجب أن تكون المفاوضات وجوهر الحل نفسه، و ، بما في ذلك الاتفاق على طبیعة وشكل الأممي
 .)١(ي موریتانیا والجزائر في مجال توفیر المقترحات والأفكارأخرین مفتوحة للطرفین الأ

فریقي ینسق جنبا ن الاتحاد الأأیحظى بدعم الاتحاد الافریقي، بل إن من نقاط قوة هذا الخیار أنه 
، وانتهاك حقوق الإنسان، تها المینورسو فیما یتعلق بإدارة وحل النزاعثإلى جنب مع الأمم المتحدة وبع

 .)٢(والاستغلال غیر القانوني المستمر للموارد الطبیعیة للأراضي

ا السیناریو قد یعترضه بعض مواقف الأمم المتحدة كما كان في تصریح "بان كي مون" ولكن هذ
مین العام السابق للامم المتحدة حینما زار مخیم اللاجئین الصحراویین في الجزائر، ووصفه الوجود الأ

في  المغربي بالاحتلال، وقد أعقبه رد مغربي حاسم، حیث اتهمت الرباط الأمم المتحدة بعدم الحیاد
 .)٣(خر في نزاع الصحراء الغربیةن الأمم المتحدة لن تقف مع جانب ضد الآأالنزاع، وأعقبه توضیح 

داة أجبهة البولیساریو ترى عجزا في وكذلك یواجه هذا السیناریو كما السیناریوهین السابقین عقبات، ف
الحالي  طارالإى هذا الخیار اي عجز في وظائف البعثة الذي سیكون له عواقب بعیدة المدى عل

وبینما یتوقع المغرب استقلالیة الإقلیم الذي سیعقبه استفتاء على الطبیعة ، للمفاوضات الجاریة وشكلها
تتشاركان في فكرة إجراء استفتاء  االدقیقة لوضع الحكم الذاتي النهائي، فإن بولیساریو والجزائر لازالت

وبالنسبة للمغرب، فإن ذلك یترجم إلى استمرار  غرب،لتقریر المصیر بشأن الاستقلال أو الاندماج مع الم

                                                 
(1)  for more details: Report of the Secretary-General on the situation concerning Western Sahara for the 

information of the members of the Security Council, 18 April 2016,at 
http://www.un.org/en/sc/documents/sgreports/2016.shtml,  pp. 18-21. 

(2)  The African Union hails the United Nations Secretary General’s visit to Western Sahara in order to end the 
prolonged suffering of the territory’s people,2016, at http://www.peaceau.org/en/article/the-african-union-
hails-the-united-nations-secretary-general-s-visit-to-western-sahara-in-order-to-end-the-prolonged-
suffering-of-the-territory-s-people#sthash.qVqRT34C.dpuf. 

(3)  Report  by Africa Research Bulletin ( ALGERIA, MOROCCO – WESTERN SAHARA / UN: Row 
Over Disputed Territory Status) at http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/j.1467-
825X.2016.06920.x, 7 April 2016 

http://www.un.org/en/sc/documents/sgreports/2016.shtml
http://www.peaceau.org/en/article/the-african-union-hails-the-united-nations-secretary-general-s-visit-to-western-sahara-in-order-to-end-the-prolonged-suffering-of-the-territory-s-people#sthash.qVqRT34C.dpuf
http://www.peaceau.org/en/article/the-african-union-hails-the-united-nations-secretary-general-s-visit-to-western-sahara-in-order-to-end-the-prolonged-suffering-of-the-territory-s-people#sthash.qVqRT34C.dpuf
http://www.peaceau.org/en/article/the-african-union-hails-the-united-nations-secretary-general-s-visit-to-western-sahara-in-order-to-end-the-prolonged-suffering-of-the-territory-s-people#sthash.qVqRT34C.dpuf
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/j.1467-825X.2016.06920.x
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/j.1467-825X.2016.06920.x
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ما البولیساریو/ الجزائر، فیسعیان أالمفاوضات بشأن اتفاق سیاسي قائم على خطة الحكم الذاتي فقط، 
استفتاء تقریر المصیر في للحفاظ على ولایة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربیة بشأن 

مكنت أطراف الصراع من السعي إلى تحقیق كل هدف دون الإخلال بالآخر، وحتى الآن، تل. المستقب
یقاف إالاستفتاء، وتمكنت المغرب أیضا من  أضعفت احتمالیةولكن الأزمات المتتالیة في المنطقة 

  .)١(محاولات البولیساریو والجزائر لتوسیع ولایة البعثة لتشمل رصد حقوق الإنسان

 تعیق حل النزاع المطلب الرابع: العوامل التي

ن الصراع لازال یراوح مكانه إمن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلا  رغم كل الجهود المبذولة
 ویمكن فهم ذلك من خلال: 

وبالتالي یتعامل معه مجلس الأمن  وفق  تتغیر، لم الغربیة الصحراء لأزمة الكبرى التوازنات أن -١
الأمم المتحدة، بالإضافة إلى بعض التوصیات المتعلقة إجراءاته التقلیدیة، ومنها تمدید مهمة 

 بضرورة احترام حقوق الإنسان.

 وتبدو المتغیرات الخارجیة مؤثرة والتي یستخدمها كل طرف لتحقیق المزید من المكاسب، فقد عادت

ل      الأو  كانون 11 في الأوروبیة، العدل محكمة قررت بعدما ٢٠١٥عام  الغربیة" للواجهة "الصحراء قضیة
 رفعتها جبهة البولیساریو دعوى نتیجة والمغرب، وذلك الأوروبي الاتحاد بین تجاري اتفاق إلغاء ، 2015 

 غیر" الوضع بسبب وذلك أراضیها، من منتجات زراعیة یشمل قد الذي الاتفاق بشأن المحكمة إلى

 .)٢(علیها المنطقة المتنازع هذه gي"القانون

في الولایات المتحدة تغیر أولویات السیاسة الأمریكیة وأثر  ٢٠٠١یلول أ ١١فمثلا جعلت أحداث 
عیة دولیة عندما تبنى ذلك على نزاع الصحراء الغربیة، اذ اكتسب موضوع مكافحة الإرهاب صفة شر 

ن تتبنى موقفاً واضحاً أالدولي قراراً بهذا الخصوص. وطالبت الولایات المتحدة دول العالم  مجلس الأمن
و ضده ولیس هناك موقف محاید ولذلك سارعت الدول أن تكون مع الإرهاب أوع فأما من هذا الموض

المغاربیة وبالذات الجزائر والمغرب إلى اتخاذ الإجراءات والمواقف التي ترضي الولایات المتحدة في 
 حملتها لمكافحة الإرهاب.

فإن  الصراع،على مسار  وفي إدراك مغربي لأهمیة الموقف الدولي وتغیر البیئة الدولیة، وتأثیره
ونتیجة لهذه الإجراءات والمواقف داخلیاً فقد ، رضاء الولایات المتحدة وفرنساالمغرب اتخذ مواقف لإ

                                                 
(1) Roussellier. 2016 The Gaffe that Hurt Multilateralism in Western Sahara. p.3 

، ۲۰۱٦عملیة السلام) مركز بیروت لدراسات الشرق الاوسط،  فشل بعد الواجھة یعود إلى "الغربیة الصحراء" نزاعمزاحم () ٢(
  http://www.beirutme.com/?p=16271للمزید انظر لموقع المركز على الرابط الاتي: 

http://www.beirutme.com/?p=16271
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حصلت مجموعة من التفجیرات استهدفت المصالح الأمریكیة والیهود في الدار البیضاء في المغرب وفي 
سبانیا إى المغرب عندما تدخلت وطلبت من ل إلیجزیرة جربة التونسیة وردت الولایات المتحدة الجم

 .)١(٢٠٠٢سحب قواتها التي احتلت مؤقتاً جزیرة لیلى خریف عام 

المتحدث باسم الخارجیة الأمریكیة في أیار  لولایات المتحدة الجمیل في تصریحوكذلك ردت ا
مكن یكون من نذاك هو اعتبار استقلال الصحراء كخیار غیر واقعي، وان الخیار المآم، للمغرب ٢٠٠٨

خلال الاستقلال الذاتي ضمن السیادة المغربیة، واعتبر المتحدث المغرب في الجبهة الأولى في مكافحة 
 .)٢(الإرهاب، وأن المغرب حلیف أساسي للولایات المتحدة، بعد أعضاء حلف الناتو

تقدیم الدعم منع فرض حظرا على مجلس الأمن  ذإبالثبات النسبي،  الدعم الأمریكي والفرنسي تمیزو 
ن إف لم یتغیر شرط الفیتو لضغط على الحكومة المغربیة، ومارفض االضروري للجهد الدیبلوماسي و 

قد تبقى طي النسیان حتى یتغیر الوضع في مجلس الأمن  والحصول على مزید من   الصحراء الغربیة
، خیراً أار الاستفتاء، و الصحراء الغربیة إلى داعم حقیقي لخی افتقرتوحتى وقت قریب، ، الدعم الدولي

من التحالف مع  قلأ الولایات المتحدة درجة وباما وبدایة عهد ترامب شهدت العلاقة معأومنذ نهایة عهد 
إدارة  المغرب، وأكثر التزاما بقرار للصحراء الغربیة، وهذا قد یعني مساعدة  الولایات المتحدة في

) بعدم استخدام الفیتو ضد إجراء الاستفتاء (كما P5الاستفتاء وإقناع أعضاء مجلس الأمن  الدائمین(
وافقت  یضاً ألغربیة في تقریر المصیر، والصین ما روسیا فوافقت  على حق الصحراء اأهددت فرنسا)، 

 .)٣(كذلك

 المنطقة في القوى میزان تغیر أن الممكن من التي الضغط وسائل لایتوفر لمبعوث الأمم المتحدة -٢

 المغرب یستعمل ذلك، عكس ع،النزا لحل بابا تفتح أن یمكن تنازلات قدیمت إلى مختلف الأطراف لدفع

 الذین الصحراء رجال من تتشكل فإنها البولیساریو، أما ة،الوطنی فكرة الوحدة لتعزیز الصحراء ورقة

 فیها، یقعوا أن یمكن التي الأخطاء أكبر من التسرع وأن محاربته، یجب لا سلاح، الوقت أن یعرفون

 فخسروا باماكو في السلطة على یستولوا أن أرادوا حین الدین أنصار وتنظیم الطوارق مع ثمثلما حد

 تخطو أن لقضیتهم تسمح جدیدة معطیات لتفرز الأمور تتبلور أن البولیساریو قادة شيء وینتظر كل

 هذه كل وتحرك، لصالحه الغربیة الصحراء في الوضع تطبیع على یراهن المغرب بینما جدیدة، خطوة

 الوقت أن یؤكد مما الغربیة، الصحراء لقضیة المعطیات الأساسیة فیها تتغیر لم مرحلة في الأطراف

                                                 
 .٦۸٤-٦۷٤الصفحات:  ق.شعلان .مرجع ساب  )۱(

(2) Report o .Human Rights in Western Sahara and in the Tindouf Refugee Camps,Human Rights 
Watch, , U.S.A,2008, pp.32-33. 

(3) Jones. State-Seeking Nations: Critical Success Factors, Including Moderate UN Security Council 
Reform.p36. 



 شنیكات حامد خالد د.            ) ٢٠١٧-١٩٧٥ریوهات المستقبل ومعوقات الحل (دراسة في سینا النزاع في الصحراء الكبرى

  
 

 ٢٧٨ 

 أن إلى سلمي تفاوضي في إطار احتوائها على یقتصر یحدث ما وأن الأزمة، لحل بعد یصل لم

  .)١(القوى میزان على تؤثر أو القضیة طبیعة تغیر جدیدة عوامل تتدخل

، )٢(قد تسهل حل النزاع )٢٠١٦(توفي في ایار ة زعیم جبهة البولیساریون وفاأورغم الحدیث ب -٣
هدافها تحققت، اي المغرب، أن أن یأتى إلا حینما تجد كل الأطراف أن الحل لا یمكن إلا إ

أو من وراء ستار، وكذلك الأمیركیون والأوروبیون  ةوجبهة البولیساریو ومن یحتضنها مباشر 
حسابات إقلیمیة ودولیة تتقارب وتتباعد أولویاتها حسب لزاع مكمن ن ملف النأي أوغیرهم ربما، 

المشتركة بالنزاع سواء المباشر  المصالح الآنیة والمستقبلیة في المنطقة، وحسب أجندات الدول
 .)٣(أیضا م غیر المباشرأ

وحتى الخطوات أحادیة الجانب التي یتخذها أحد طرفي النزاع تبدو مرفوضة من الطرف الآخر، 
رفضتها البولیساریو باعتبارها خطوة لا  ٢٠١٧ذار آانسحاب المغرب من منطقة الكركرات الحدودیة في ف

 . )٤(تحل النزاع

لعبت العلاقات بین الطرفین دورا معیقا في حل الصراع، ومارس  إذْ العلاقات المغربیة الجزائریة؛  -٣
خر الطرفین بالهجوم یبدأ الطرف الآ حدأعلام إن یبدأ إالإعلام في كلا البلدین دورا سلبیا، فما 

 الجزائر ترد إذْ عاقة الحل، إ، بالإضافة إلى الاتهامات المتبادلة بین الطرفین حول )٥(بالهجوم علیه

                                                 
 ٦(أزمة الصحراء الغربیة: حلول غائبة وسیاق أمني اقلیمي متغیر) مرجع سابق، ص  عابد شارف)١(
 ، وفاة محمد عبد العزیز زعیم جبهة البولیساریو بعد صراع مع المرض.  )٢(

http://www.france24.com/ar/20160531-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-
%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-
%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-
%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6 

 ،٢٠١٦، بعد رحیل عبد العزیز) یحیى الیحیاوي (عن أفق الصراع في الصحراء )٣(
 http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/6/15/%D8%B9%D9%86-
%D8%A3%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-
%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2 

 لى إانسحاب المغرب من الكركرات.. آمال لحل نزاع الصحراء، للمزید انظر  )٤(
 
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/3/1/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A
7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-
%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1 

 .٦رجع سابق، ص (أزمة الصحراء الغربیة: حلول غائبة وسیاق أمني اقلیمي متغیر) م عابد شارف )٥(
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 أن المغرب على وأنه فیها، طرفا لیست الجزائر وأن استعمار، تصفیة قضیة الصحراء قضیة أن لتؤكد

 مصیر لتقریر حر استفتاء بتنظیم تطالب التي المتحدة الأمم اتقرار  في المتمثلة الدولیة شرعیةبال مز تلی
 .أسابیع بضعة أو أیام خلال الصحراوي الشعب

لمشكلة الصحراء معیق لحل الصراع، فكلا الدولتین المغرب والجزائر بحثتا توسیع إن البعد الإقلیمي 
راء لخلق حالة من التماسك الكبیر، وقد استخدمت قضیة الصح حدودهما والتأثیر داخل المغرب العربي

دت لاحقا إلى الحرب بین الطرفین، ثم أوالوحدة الوطنیة داخل كل دولة ضد بعضهما البعض، والتي 
تحول إلى خلاف مستعصٍ بین الطرفین، حیث لعبت الجزائر دور الداعم الأساسي لجبهة البولیساریو 

في منطقة تندوف في أقصى الجنوب منذ المسیرة  الخضراء، وسمحت بإقامة اللاجئین الصحراویین 
الغربي من الجزائر، ولم تساهم الصراعات التاریخیة بین البلدین في إعاقة حل الصراع فقط، وإنما في 

ن كلیهما یرى إمكانیة تحوله إلى قوة كبرى في ضعاف مسیرة التعاون والاتحاد في المغرب العربي لأإ
   .)١(المنطقة

صلت في الجزائر والمتمثلة بتنامي التیار الاسلامي السیاسي، وكذلك المتغیرات الداخلیة التي ح -٤
الأزمة الاقتصادیة، وتزاید معدلات البطالة جعلت قضیة الصحراء لاتشكل الأولویة في سلم 

  . )٢(اهتماماتها الداخلیة والخارجیة

غرب تجاه ن الموقف السیاسي للجزائر والمأي مقاربة لحل اقتصادي للنزاع، ویبدو أغیاب  -٥ 
الصحراء له بعد اقتصادي یتمثل في كون الصحراء منطقة غنیة بالفوسفات، وهناك دراسات حول 

،  فضلاً عن احتمالیة )٣(تواجد النفط البحري، وتبدو الیوم المشاكل الاقتصادیة كالبطالة والفقر
الاطلسي  ر عبر الصحراء لنقل الحدید من تندوف إلى المحیطمرغبة الجزائر في الحصول على م

كم  ١٦٠٠كم في حین تكون المسافة أكثر من  ٤٠٠حیث لاتزید المسافة عبر هذا الممر على 
ن وجود خامات الحدید في تندوف واحتمال اكتشاف النفط إعلى سواحل البحر المتوسط. ولذلك ف

نها ترید ومن خلال البولیساریو فیها یشكلان واحدة من اهتمامات الجزائر بقضیة الصحراء لإ

                                                 
(1) Michael D. Jacobs( Hegemonic Rivalry in the Maghreb: Algeria and Morocco in the Western 

Sahara Conflict) thesis, Graduate School at Scholar Commons,University of south florida,  
2012, p.57. 

 .٦٨٤-٦٧٤. الصفحات: مرجع سابق .شعلان  )٢(
(3) Wainscott, Without Reform, UN’s Western Sahara Mission Risks Failure,11 may, 2015,  at 

https://theglobalobservatory.org/2015/05/western-sahara-morocco-united-nations/ 
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راضي الجزائریة الموالیة لها ضمان الحصول على ذلك الممر إلى تندوف التي ضمتها إلى الأ
 . )١(١٩٦٣وخاضت بسببها نزاعاً عسكریاً مع المغرب عام 

القومي لكلا دولتین،  كبیرة یمكن توظیفها لتعزیز الأمنوبالتالي موقع الصحراء البحري له أهمیة 
وتداخل ثقافي وتكامل  يتنوع مناخاقتصادیة و ماتحتویه من موارد والذي یتمثل بالمساحة الجغرافیة و 

 سكاني یوفر مزایا كثیرة للامن سواء كانت اقتصادیة أو عسكریة.
 

  :الخلاصة

 :اختبار الفرضیة والإجابة على أسئلة الدراسة

م و الحكجیح سیناریو حل الصراع (التقسیم أوجدت الدراسة ان هناك  علاقة ارتباطیة ما بین تر 
و السیناریو الأممي) في  نزاع الصحراء الغربیة ومواقف أطراف الصراع، وطبیعة  وجوهر أالذاتي، 

ن أطراف الصراع الأساسیة وطبیعة تشخیص الصراع والمستجدات على أالسیناریو نفسه، بمعنى 
لحكم الصراع  لعبت دورا  في ظهور او تراجع بعض السیناریوهات،  وقد تم تحلیل كل من سیناریو ا

وسلطت الدراسة الضوء على دور (خیار الاستفتاء والتفاوض)،  السیناریو الأمميالذاتي والتقسیم، و 
المتغیرات والمحددات التي أعاقت التوصل إلى الحل، والتغیرات التي أصابت مواقف أطراف النزاع، 

ع في حل نزاع الصحراء وحاولت الدراسة الإجابة عن التساؤل الرئیسي الأول  وهو ما السیناریو المتوق
ن كل سیناریو له فرص وقیود، فالتقسیم هو سیناریو واقعي ومستمر منذ أالكبرى؟ وأشارت الدراسة إلى 

الهدنة، واما سیناریو الحكم الذاتي هو حل على طاولة المفاوضات یستلزم الحل موافقة البولیساریو ولدى 
خیر فیشیر إلى المحاولات التي تقوم بها الأمم المتحدة ما السیناریو الأأ، یضاً أهذا السیناریو فرص وقیود 

ما السؤال الثاني حول الأسباب التي أوالتي قد یكون لها فرصة على المدى المتوسط والطویل الأجل، 
شارت الدراسة بالتفصیل لها ومنها أعاما على ظهوره؟ فقد  ٤٠أعاقت حل النزاع رغم مرور أكثر من 

قطار المغرب العربي وهي ألإقلیمیة زادت من تفاقم حدة التنافس والانقسام بین أن المتغیرات الدولیة وا
الأطراف المباشرة في النزاع حول الصحراء وعدم اتفاقها على ثوابت مشتركة تبعد الإقلیم عن 

 انعكاس ولكن فقط، قانونیة أو تاریخیة اعتبارات نتاج لیس الاستقطاب الدولي، وكذلك عدم حل النزاع

 .یضاً أ الإستراتیجیة القیمته

 

 

                                                 
 .٦٨٤-٦٧٤الصفحات:  مرجع سابق. .شعلان  )١(
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 نتائج الدراسة

(الولایات المتحدة والاتحاد السوفییتي السابق) والاستقطاب الناجم عنها  شكلت السیاسات الدولیة -١
وبعد الانتهاء من الحرب الباردة  حل النزاع إبان  الحرب الباردة، عامل من عوامل إعاقة

مریكیة بشكل خاص والغربیة بشكل عام منذ صبحت الحرب على الإرهاب الأساس للسیاسات الأأ
 ، ولم تأخذ بشكل جدي حل النزاع بقدر ما كان یعنیها الحرب على الإرهاب.٢٠٠١

و الاتحاد الافریقي فشلت أان جمیع الخطط والمبادرات السلمیة سواء التي طرحتها الأمم المتحدة  -٢
 الموجودة في الخطط نفسها.لغیاب القوة اللازمة لفرضها، وغیاب تنفیذ الجزاءات فیها 

أدى ثبات موقف طرفي النزاع النسبي وعدم تزحزحه، إلى جمود حل النزاع، وبقي النزاع كما بدأ  -٣
 تقریبا.

غیاب حل النزاع یرتبط بغیاب التهدید الذي یمثله على مصالح الدول الكبرى، بل قد یكون  -٤
وى؛ وذلك لغایة إثارته عند الضرورة لتحقیق استمرار النزاع وعدم حله هدفا بحد ذاته لكثیر من الق

 مصالح متمثلة ببیع صفقات السلاح وما شابه.

استبعاد خیار الحرب، لعدم قدرة أطراف النزاع على الدخول في الحرب حالیا لأسباب اقتصادیة،  -٥
، إلا قل حالیاً شعال حرب في تلك المنطقة على الأإوكذلك لیس لدى الدول الكبرى مصلحة في 

على الأمم المتحدة والدول الكبرى عمل التدابیر اللازمة لحل النزاع، خوفا من دخول تنظیمات  نإ
 إرهابیة.

ي في منطقة الساحل الافریقي، ستجدة، ومنها اضطراب الوضع الأمن، قد تشكل المتغیرات المخیراً وأ
یة عوامل ملحة لتسویة سلحة وزیادة التنظیمات الإرهابوانتشار المجموعات المسلحة، وتفشي تجارة الأ

 النزاع.
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الدبلوماسیة الجزائریة في إطار منظمة الاتحاد الافریقي، رسالة ماجستیر غیر  ،٢٠١١،العایب، سلیم
 الجزائر. منشورة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة/

، ١٩٩٤-١٩٦٣ائریة المغربیة آفاقها وواقعها تطورها ومستقبلها العلاقات الجز  ،٢٠١٣، كفیسي، نجلاء 
 رسالة ماجستیر، قسم التاریخ، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر.

نزاع الصحراء الغربیة والشرعیة الدولیة: حقوق الإنسان وحق الشعوب ، ٢٠٠٧،مسعودشعنان، 
سیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة المستعمرة في تقریر المصیر، اطروحة دكتوراه، قسم العلوم ال

 .(بن یوسف بن خدة)، الجزائر الجزائر
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 .٢٠١٥، ، مجلة السیاسة الدولیةایار /١٤
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http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=1924
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 المراجع باللغة الانجلیزیةثالثا: 

Books 
Debeche, Smail. 2011. The international legality of the Western Sahara issue: 

The objective and nonnegotiable solution of a referendum, 2009, 
Western Sahara Conference Proceedings, Faculty of Political Sciences 
and Information, University of Algiers, 14 June. 

Hoh, Anna-Lena, 2010. ‘THE LAST COLONY OF AFRICA’ THE 
WESTERN SAHARA- MOROCCO CONFLICT ANALYZED 
THROUGH THE LANGUAGE PRAGMATIC APPROACH, Faculteit 
der Management wetenschappen, Radboud University Nijmegen 

Jacobs, Michael D.2012. Hegemonic Rivalry in the Maghreb: Algeria and 
Morocco in the Western Sahara Conflict) thesis, Graduate School at 
Scholar Commons,University of south florida. 

Jones, David 2014. State-Seeking Nations: Critical Success Factors, Including 
Moderate UN Security Council Reform) Master Thesis of Arts in 
Diplomacy and International Relations, Seton Hall University. 

Mundy, Jacob. 2008. The Question of Sovereignty in the Western Sahara 
Conflict, International Conference of the Jurists for Western Sahara, 
Institute of Arab and Islamic Studies,University of Exeter27-28 June. 

Murphy, Anna.2015. The Case of the Western Sahara and its Struggle for 
Independence, Oct 18, at http://www.eir.info/2015/10/18/the-case-of-
the-western-sahara-and-its-struggle-for-independence. 

 

 

 

http://www.beirutme.com/?p=16271
http://www.e-ir.info/author/anna-murphy/
http://www.e-ir.info/2015/10/18/the-case-of-the-western-sahara-and-its-struggle-for-independence/
http://www.e-ir.info/2015/10/18/the-case-of-the-western-sahara-and-its-struggle-for-independence/
http://www.eir.info/2015/10/18/the-case-of-the-western-sahara-and-its-struggle-for-independence
http://www.eir.info/2015/10/18/the-case-of-the-western-sahara-and-its-struggle-for-independence


 شنیكات حامد خالد د.            ) ٢٠١٧-١٩٧٥ریوهات المستقبل ومعوقات الحل (دراسة في سینا النزاع في الصحراء الكبرى

  
 

 ٢٨٤ 

Articles 
Beardsworth, Mariana.2005. Maria Kredlow(The Last African Colony: A look 

at the History and Modern Day Conflict of  Morocco and Western 
Sahara, REAEARCH PAPER, JUNE, P.29 AT 
https://web.stanford.edu/.../The%20Last%20African%20Colony%20 

Haugen, Hans Morten. 2007. THE RIGHT TO SELF-DETERMINATION 
AND NATURAL RESOURCES:THE CASE OF WESTERN 
SAHARA, LEAD Journal (Law, Environment and Development 
Journal), 3/1. 

Porges, Matthew & Christian Leuprecht. 2016. The Puzzle of Nonviolence in 
Western Sahara, Democracy and Security, 12:2, 65-84. 

Simble, Mikael. 2009. EAST TIMOR AND WESTERN SAHARA – A 
COMPARATIVE STUDY OF THE DECOLONIZATION PROCESS 
OF TWO IBERIAN EX-COLONIES, 1 HIST 7602 Thesis paper. 

Roussellier, Jacques.2016.The Gaffe that Hurt Multilateralism in Western 
Sahara, April 08, at Carnegie endowment for International peace, 
http://carnegieendowment.org/sada/63284, p.3 

Rubin, Michael. 2016. Is the Western Sahara dispute nearing an end? The 
American Enterprise Institute, February 5, p. 3 at 
https://www.aei.org/publication/is-the-western-sahara-dispute-nearing-
an-end/ 

Theofilopoulou, Anna.2016. Ban’s Misstep in Western Sahara) foreign policy 
in focus, March 28, at http://fpif.org/bans-misstep-western-sahara/. 

Wainscott, Ann Marie.2015. Without Reform, UN’s Western Sahara Mission 
Risks Failure,11 may,  at 
https://theglobalobservatory.org/2015/05/western-sahara-morocco-
united-nations/ 

Yousfi, Rachid H.2014. Aiding and Abetting: The Illegality of Morocco's 
Nationalist Expansion into Western Sahara and their Support from the 
United States), Master's Theses, University of San Francisco, pp.60-73. 

 

 

 

 

http://carnegieendowment.org/sada/63284
https://www.aei.org/publication/is-the-western-sahara-dispute-nearing-an-end/
https://www.aei.org/publication/is-the-western-sahara-dispute-nearing-an-end/
http://fpif.org/authors/anna-theofilopoulou/
http://fpif.org/bans-misstep-western-sahara/
https://theglobalobservatory.org/2015/05/western-sahara-morocco-united-nations/
https://theglobalobservatory.org/2015/05/western-sahara-morocco-united-nations/


 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٢٨٥ 

 المواقع الالكترونیةرابعا: 

 الجزیرة نت -١

http://www.aljazeera.net/ 

 المغربیة -٢

http://www.almaghribia.ma 

 لبعثة الأمم المتحدة المینورسوالموقع الرسمي  -٣

http://www.un.org/ar/peacekeeping/missions/minurso/background.shtml 

 الأوسطتصریح وزیر خارجیة المغرب لصحیفة الشرق  -٤

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8435&article=89471#.WE
Hi1mX_rIW 

 مركز المغاربي للدراسات الاستراتیجیةال -٥

 http://www.cmesmr.org/etudes/8-2012-11-25-14-37-56.html 

  http://www.sahara.gov.ma/ar موقع الصحراء المغربیة -٦

 ٦٢١نص القرار  -٧

 https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/541/08/IMG/NR054108.pdf?OpenEl
ement  

 ٦٥٨القرار نص  -٨ 

 https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/574/34/IMG/NR057434.pdf?OpenEl
ement 

 http://www.lakome2.com/opinion/12783.htmlموقع اخبار لكم  -٩

 http://www.france24.com/ar ٢٤فرانس  -١٠

  http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions،اراء -١١

 خامسا: تقاریر

Report of the Secretary-General on the situation concerning Western Sahara for 
the information of the members of the Security Council, 18 April 2016,at 
http://www.un.org/en/sc/documents/sgreports/2016.shtml,  pp. 18-21. 

http://www.aljazeera.net/
http://www.almaghribia.ma/
http://www.un.org/ar/peacekeeping/missions/minurso/background.shtml
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/541/08/IMG/NR054108.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/541/08/IMG/NR054108.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/541/08/IMG/NR054108.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/574/34/IMG/NR057434.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/574/34/IMG/NR057434.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/574/34/IMG/NR057434.pdf?OpenElement
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/6/15/%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://www.un.org/en/sc/documents/sgreports/2016.shtml


 شنیكات حامد خالد د.            ) ٢٠١٧-١٩٧٥ریوهات المستقبل ومعوقات الحل (دراسة في سینا النزاع في الصحراء الكبرى

  
 

 ٢٨٦ 

The African Union hails the United Nations Secretary General’s visit to 
Western Sahara in order to end the prolonged suffering of the territory’s 
people,2016, at http://www.peaceau.org/en/article/the-african-union-hails-
the-united-nations-secretary-general-s-visit-to-western-sahara-in-order-to-
end-the-prolonged-suffering-of-the-territory-s-
people#sthash.qVqRT34C.dpuf. 

Report  by Africa Research Bulletin ( ALGERIA, MOROCCO – WESTERN 
SAHARA / UN: Row Over Disputed Territory Status) at 
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/j.1467-
825X.2016.06920.x, 7 April 2016 

Report o .Human Rights in Western Sahara and in the Tindouf Refugee 
Camps,Human Rights Watch, , U.S.A,2008, pp.32-33. 

 

http://www.peaceau.org/en/article/the-african-union-hails-the-united-nations-secretary-general-s-visit-to-western-sahara-in-order-to-end-the-prolonged-suffering-of-the-territory-s-people#sthash.qVqRT34C.dpuf
http://www.peaceau.org/en/article/the-african-union-hails-the-united-nations-secretary-general-s-visit-to-western-sahara-in-order-to-end-the-prolonged-suffering-of-the-territory-s-people#sthash.qVqRT34C.dpuf
http://www.peaceau.org/en/article/the-african-union-hails-the-united-nations-secretary-general-s-visit-to-western-sahara-in-order-to-end-the-prolonged-suffering-of-the-territory-s-people#sthash.qVqRT34C.dpuf
http://www.peaceau.org/en/article/the-african-union-hails-the-united-nations-secretary-general-s-visit-to-western-sahara-in-order-to-end-the-prolonged-suffering-of-the-territory-s-people#sthash.qVqRT34C.dpuf
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/j.1467-825X.2016.06920.x
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/j.1467-825X.2016.06920.x


 م٢٠١٨ )٢) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٢٨٧ 

 في المصنف ومحوریة محل حمایة حق المؤلف الإبداعمعاییر 

 )الأمریكیة(دراسة تحلیلیة في إطار المبادئ القضائیة 

 ∗  براهیم محمد عبیداتإ د.

 .١٩/١١/٢٠١٧:تاریخ القبول                              م.٢٠١٧ /١٠/٥ :تاریخ تقدیم البحث

 

 ملخص

سالیب یمكن ألى حقائق وانماط و إر الناشئة في ذهن المؤلف فكامن خلال ترجمة الأ الإبداعیتحقق 
نسانیة ینبع من الشخصیة الإ الإبداعف، كافةً الصعد تطبیقها والاستفادة منها لتطویر الحیاة البشریة على 

لى نتائج أصیلة مغایرة لما هو سائد، أو قادرة على تطویر ما هو قائم إالتي تكون قادرة على الوصول 
على أسس  الإبداعي یعد تعبیراً عن شخصیة المؤلف وحریته. ویرتكز الإبداعفإن العمل أصلاً، لذا 

التشریعیة والمبادئ القضائیة التي واكبت نشوء وتطور مفهوم حق المؤلف وهي:  الأحكامومعاییر حددتها 
طریقة التعبیر عن الأصالة التي تعكس استقلالیة طریقة التعبیر عن الفكرة؛ والجدّة التي تحدد تفرّد وتمیّز 

الفكرة حتى لو كانت هذه الفكرة متداولة غیر جدیدة. وبهذا انصبّت الحمایة القانونیة للمؤلف على مصنفه 
على طریقة التعبیر عن الفكرة ولیست على الفكرة ذاتها. تتناول هذه الدراسة تحلیلاً دقیقاً لمعیاري 

 . الإبداعیسبقه تمهید یحدد مفهوم  یةالأمریكالمبادئ القضائیة  إطارالأصالة والجدّة في 

 ، الأصالة، الجدّةالإبداعحقوق الملكیة الفكریة، حق المؤلف،  :الدالةالكلمات 
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Creativity Standards in the Work and the Qualification 
for Copyright Protection 

(Analytical Study  with in framework of the American judicial principles) 
 

Dr: Ibrahim M. Obeidat 
 

Abstract 
Creativity is achieved through the translation of ideas which originate in the 

mind of the author to facts , patterns and styles that can be applied and utilized 
for the development of human life at all levels. Creativity springs from the 
human personality that is able to reach the original results contrary to what is 
prevalent, or able to develop what exists originally. It is based on the principles 
and criteria set by the legislative provisions and judicial principles that have 
accompanied the emergence and evolution of the concept of copyright, namely: 
originality and novelty. So, the legal protection of the copyright depends on the 
way to express an idea, but not on the idea itself. This study focuses on analysis 
of the standard of originality and novelty with in frame of American judicial 
principles, preceded the concept of creativity. 
Keywords: Intellectual property rights, Copyright, Creativity, Originality, 

Novelty.  
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 :مقدمة

كمفهوم مجرد بعیداً عن ارتباطه بأي من مجالات الفكر الإنساني، فیمكن القول  الإبداعلى إبالنظر 
لى أفكار قابلة للتنفیذ تساهم إن تحققه یتم من خلال عملیات ذهنیة معقدة تتبلور في عقل الإنسان تترجم إ

بالبیئة المحیطة بالعقل الحاضن لتلك  -بهذه الصورة– الإبداعنماط الحیاة البشریة، ویتأثر أفي تطویر 
فكار بما یجمّعه العقل البشري من معطیات ومقدمات وتصورات، تتفاعل فیما بینها بإدارة ذهنیة متمیزة الأ

نماط جدیدة لم تكن قید الوجود. وإذا ما أتخرج الى الوجود كأفكار قابلة لتطویر نمط معین، أو ابتكار 
فكار المستمدة من مشاعره ن المؤلف تتراكم في ذهنه الأإفیمكن القول أسقط هذا المفهوم على المؤلف، 

نسانیة هي لى مصنف ابداعي، فهذه الخلاصة الإإحاسیسه وخبراته ومستواه الفكري فتتحول جمیعها أو 
 ن تكون موضع حمایة حتى تمیز المبدع عن غیره.أالتي یجب 

 :أهمیة الدراسة

تستند علیها تشریعات حق المؤلف لتقدیم الحمایة للمؤلف على  ساسیة التيالركیزة الأ الإبداعیعتبر 
بكل ما یتضمنه من معاییر حتى یستحق الحمایة  الإبداعمصنفه، لهذا یجب أن یحقق المصنف شرط 

المطلوب لاستحقاق الحمایة، ولهذا كان لا  الإبداعساس تركز هذه الدراسة على القانونیة، على هذا الأ
سس الواجبة لتحققهما من جهة؛ ولبیان التطور صالة والجدّة لبیان مدى الأیه الأبد من البحث في معیار 

الذي لحق بهما نتیجة تطور النظرة التشریعیة والقضائیة لمفهوم حق المؤلف من جهة أخرى. كذلك الحال 
تي تهدف هذه الدراسة لبیان التطورات التي لحقت بالحمایة القانونیة لحق المؤلف ومستوى الحمایة ال

فادة من هذه الخبرات والتجارب القضائیة مریكي للمؤلف على مصنفه، حتى یتسنى الإیقدمها القضاء الأ
م مع التطورات التي تلحق ئساسیة للحمایة وتبني علیها بما یتواتم بالحفاظ على قواعد الحمایة الأالتي ته

من  بالإفادةق المجتمع بهذا الحق، وذلك لأجل تحقیق التوازن بین حقوق المؤلف من جهة؛ وحقو 
 ات من جهة أخرى.الإبداع

 :مشكلة الدراسة

المطلوب في المصنف لضمان  الإبداعشكالیة هذه الدراسة بتساؤل محوري حول تحقق إتتمثل 
المطلوب؛ ثم ماهیة المعاییر  الإبداعالحمایة القانونیة للمؤلف، ویتفرع عن ذلك عدة تساؤلات وهي: مدى 

 كي یمكن ضمان الحمایة القانونیة للمؤلف.  الإبداع التي یجب أن تتحقق في

  :المنهج

تتسم هذه الدراسة بالصبغة التحلیلیة لأنها تركز على وصف وتحلیل القواعد والمبادئ التي أقرها 
مریكي من أجل الوصول إلى غایات الدراسة لتحقیق النتائج المرجوة، لهذا تم اعتماد المنهج القضاء الأ
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ت القضائیة للوقوف على حیثیاتها وأسبابها ونظرتها االتحلیلي كأساس لتحلیل القرار الوصفي والمنهج 
راء الفقهیة المختلفة وبعض الحمایة علیه، وكذلك الحال لوصف وتحلیل الآ لإسباغومعاییره  للإبداع

الدراسة النصوص التشریعیة التي تناولت هذا الموضوع باتجاهاتها المختلفة. وفي سبیل ذلك فقد تم تقسیم 
صالة، والثاني یتناول معیار الجدة، هذا ویسبق هذین المطلبین تمهید لأول یتناول معیار الى مطلبین؛ الأإ

انتهت الدراسة  أوساسیین. لى المطلبین الأإفي نطاق حق المؤلف كتوطئة للدخول  الإبداعیتناول مفهوم 
 ت التي تبلورت نتیجة هذه الدراسة.بخاتمة تتضمن النتائج التي تم التوصل الیها، وكذلك التوصیا

 في نطاق حق المؤلف الإبداعتمهید: مفهوم 

؛ غالباً ما یتبادر للذهن ارتباطه بالتمیز والتفرد والابتكاریة، فهو یرتبط الإبداععند الحدیث عن 
برات ارتباطاً وثیقاً بشخصیة الانسان ویعد نتاجاً لتفاعلات داخلیة كامنة في العقل البشري تمتزج بالخ

نساني القابل للتطور، فهناك تلازم بین داء الإوالتجارب التي یمر بها لتظهر بصورة متمیزة تعكس الأ
ي ینشأ من خلال استحضار تام للعبقریة التي تسمو عن الإبداعو العبقریة، بمعنى أن العمل  الإبداع

الحیاة البشریة بكل روافدها  أفكار جدیدة تساهم في تطویر الإبداعاعتیادیة التفكیر، ولهذا تتمخض عن 
وروابطها مع الطبیعة المحیطة بالإنسان، فهو ینبع من الشخصیة الانسانیة التي تكون قادرة على 

ي الإبداعلى نتائج أصیلة مغایرة لما هو سائد، أو قادرة على تطویر ما هو قائم أصلاً، فالعمل إالوصول 
لى إلى الوصول إیة ستؤدي بالنتیجة الإبداعن العملیات إفیعد تعبیراً عن شخصیة الفرد وحریته، وبالتالي 

 لى مرحلة الابتكار.إمرحلة أكثر تركیزاً؛ أي 

خیر یتجسد بالتوصل الى مفهوماً أكثر شمولیة من الابتكار؛ ذلك أن الأ الإبداعوبهذه الصورة یعتبر 
داء نتاجیة وأسالیب الألیات الإطرق وأسالیب متمیزة وجدیدة مختلفة عما هو سائد، وغالباً ما یرتبط بالعم

معاییر  إطارفكار الابتكاریة في ووسائل العملیات التي تؤدي لذلك، وهذا یتطلب بالضرورة وضع الأ
 . )١(صارمة تخضع للفحص والتدقیق لإثبات قدرتها وجدارتها لتجاوز المرحلة القائمة

 الأحكامصوص التشریعیة و في مجال حق المؤلف على أسس ومعاییر حددتها الن الإبداعویرتكز 
في بدایات نشوء مفهوم حق  الإبداعلى إالقضائیة التي واكبت مفهوم حق المؤلف، فقد كانت النظرة 

الذي یرتبط بالعبقریة والسمعة والشرف، بعیداً عن القواعد  للإبداعالمؤلف تختلط كثیراً بالمفهوم العام 
. والحقیقة أن البدایات التاریخیة للحمایة التشریعیة سس الاقتصادیةالحاكمة للملكیة التي تستمد من الأ

                                                 
العام والخاص، ترجمة غسان عبد الحي أبو فخر، عالم المعرفة، الكویت،  الإبداعللتوسع؛ انظر: الكسندرو روشكا،   )١(

 .٢٢-١١، ص١٩٨٩
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) في Statute of Anne 1710قرار قانون الملكة آن (إتبلورت عند  الإبداعلى إلحق المؤلف المستندة 
بریطانیا، وهو القانون الذي قدم الحمایة للمؤلفین على مؤلفاتهم المنشورة، ناقلاً هذه الحمایة من الصبغة 

لصبغة الادبیة، وكما یرى البعض أن قانون الملكة آن "لم یقتصر دوره على تحفیز وتطویر لى اإالتجاریة 
لى إالمفهوم الحدیث لحق ملكیة المؤلف؛ ولكنه نقل هذا الحق من تشریعات التجارة واقتصادیات السوق 

ؤلف؛ ضامنة ، ثم توالت بعد ذلك التشریعات الناظمة لحق الم)١(ثقافة ومفهوم الملكیة الفردیة للمؤلف"
نما كانت إبذلك الحمایة القانونیة لحقوقه على مصنفه، والحقیقة أن هذه التشریعات لم تسن من فراغ؛ 

ات التي أثرت الحیاة الاجتماعیة والعلمیة والثقافیة في الدول التواقة نحو الإبداعنتیجة طبیعیة لحمایة 
 التقدم وما لعبته من دور في اقتصادیات هذه الدول. 

انتقل محل الحمایة من حمایة المجهودات الفكریة وما ترتبه من آثار اقتصادیة الى حمایة  ولهذا
ن حمایة حق المؤلف إوما یرتبه من نتائج، ولهذا؛ ف الإبداعوتحدیداً طرائقه، حیث شملت الحمایة  الإبداع

اتها، ذلك أن قانون في مصنفه تنصب على التعبیر عن الفكرة أو المفهوم أو الحقیقة، ولیس على الفكرة ذ
، وقد ترتبت الحمایة )٢(فكار، ولكنه یحمي طریقة التعبیر عنهاحمایة حق المؤلف لا یحمي الحقائق والأ

لى تحفیز المؤلف إالقانونیة للمؤلف على مصنفه من جانبین؛ مالي وأدبي، فحمایة الجانب المالي تهدف 
دبي فهو مقرر لحمایة المجتمع، أما الجانب الأمالیاً لقاء مجهوداته الفكریة التي كشف عنها لفائدة 

لى الغیر لأنه إالمقترن ببصمة المؤلف وشخصیته، وبالتالي یعتبر هذا الجانب صعب الانتقال  الإبداع
 یقترن بشخص المؤلف. 

ومفهومه القانوني موضع خلاف بین المشرعین في الولایات المتحدة عند  الإبداعوقد كان مصطلح 
كمعیار  الإبداع، حیث كانت مسودة هذا القانون تتضمن مصطلح ١٩٧٦المؤلف لعام اقرار قانون حق 

لا أن هذا وجد معارضة لدى غالبیة المشرعین الذین فضلوا النص على مصطلح إلحمایة المصنف، 
سباب، من أهمها: أن هذا ألى عدّة إوقد كانت حجتهم تستند  ،الإبداعالاصالة بدلاً من مصطلح 

ساسه للعبقریة التي یصعب تحدیدها، أ) یظهر في حقیقته مفهوماً شاملاً یستند في اعالإبدالمصطلح (
، وهذا بالتالي یدخل القضاء في متاهات للإبداعشكال تحدید مفهوم دقیق لذلك لا یمكن بشكل من الأ

ي داعالإبي، كما أنه یشكل ذریعة للمعتدي على العمل الإبداعثبات وجوده في العمل إواسعة ترتبط بمدى 

                                                 
(1  ) Rose, M., Authors and Owners: The Invention of Copyright, (London, MA: Harvard 

University Press, 1993), p: 142, in: Graham Dutfield, Uma Suthersanen, Global 
Intellectual Property Law, p.68.  

(2) Video pipeline, Inc. v. Buena Vista Home Entertainment, Inc., 342 F.3d 191 (3d Cir. 
2003), in: Patrick J. Flinn, Handbook of Intellectual Property, §2.03[A], pp.2-22. 



 لمبادئ القضائیة الامریكیة)(دراسة تحلیلیة في إطار ا معاییر الابداع في المصنف ومحوریة محل حمایة حق المؤلف
 إبراهیم محمد عبیداتد.             

  
 

 ٢٩٢ 

نه من الصعوبة بمكان إ، وكذلك ف)١(بهذا المفهوم الإبداعثبات وجود إللتنصل من فعله بسبب صعوبة 
العبقریة  -على سبیل المثال -لى إتضمین التشریعات نصوصاً غامضة توجب حمایة المصنف استناداً 

ن متطلبات إوبالتالي ف أو الجمالیة أو غیرها التي یمكن من خلالها الالتفاف على التشریع، الإبداعأو 
والابتعاد عن النسخ، واستجابة  الإبداعصالة لا تعتمد على هذه المعاییر بقدر اعتمادها على استقلالیة الأ

 )٢(.الإبداعصالة بدلاً من لذلك فقد تم النص على مصطلح الأ

ه، طلاقإفي مجال حق المؤلف لم یُحمل على  الإبداعوالملاحظ من هذه الاتجاهات أن مفهوم 
تحته مفاهیم فكریة متعددة، فالاتجاه القضائي في  ینضويمفهوم عام  الإبداعأن  -كما أسلفنا- فالأصل

، مما یوحي بوجود خلط في مجمل النظر )٣(صالةشرطاً لتحقیق الأ الإبداعالولایات المتحدة یجعل من 
لى اتجاه القضاء الواضح إتشیر  الأمریكیةالى هذا المفهوم، ولكن النظرة الفاحصة للمبادئ القضائیة 

عمال، وكأن هذه المبادئ تعتبر بداعیة كي تمیزه عن غیره من الأإبضرورة اشتمال العمل على سمات 
الذي  للإبداعصالة العمل، وهذا بطبیعة الحال یتناقض مع المفهوم العام أشرطاً من شروط تحقق  الإبداع

ساس هیم المرتبطة بحق المؤلف. وعلى هذا الأصالة والجدّة وغیرها من المفاینضوي تحته مفهوم الأ
ي محل حمایة التشریعات لما یحققه هذا المفهوم من مردودات فكریة واجتماعیة الإبداعأصبح الجانب 

ي على معاییر الإبداعواقتصادیة أصبح یقاس علیها تقدم الدول ونهضتها، لهذا یجب أن یشتمل العمل 
 صالة ثم الجدّة. ونیة. ومن أهم هذه المعاییر؛ الأواجبة التحقق كي یستحق الحمایة القان

 

 

                                                 
(1) Peter K. Yu, Intellectual Property and Information Wealth, Vol1, pp.9-10. 

(2) US Copyright Act, 17 USC § 102(a), "Copyright protection subsists, in accordance with 
this title, in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression..". 

(3) see: Goldstein v. California, 412 U.S. 546, 561, 93 S.Ct. 2303, 2312, 37 L.Ed.2d 163 
(1973), "To be the original work of an author, a work must be the product of some 
"creative intellectual or aesthetic labor."", quoted in: West Publishing Co. v. Mead Data 
Cent., 799 F.2d 1219, 1228 (8th Cir. 1986), available at:                        
https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F2/799/799.F2d.1219.85-5399.html, (last 
visit; 30 august,2016); Feist Publication, Inc. v. Rural Tel. Serv., 499 U.S. 340, 
345(1991),available at: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/499/340/case.html, 
(last visit; 31 august,2016); Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises, 471 
U. S. 539, 471 U. S. 546 (1985), available at:  
https://www.law.cornell.edu/copyright/cases/471_US_539.htm. (last visit; 31 
august,2016).  

  

https://www.google.jo/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Peter+K.+Yu%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F2/799/799.F2d.1219.85-5399.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/499/340/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/471/539/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/471/539/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/471/539/case.html#556
https://www.law.cornell.edu/copyright/cases/471_US_539.htm
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 المطلب الأول: الأصالة  

دبي أو الفني ن من أهم متطلبات حمایة حق المؤلف أصالة المصنف، بمعنى أن كینونة العمل الأإ
لى مصادر فكریة سابقة، ولكن یشترط إأو العلمي نابعة من فكر المؤلف حتى لو كان یستند في أفكاره 

سلوبه الفكري المستقل والمتمیز، وتظهر أفكار في قالب متمیز تظهر فیه شخصیته و ع هذه الأأن یض
صالة كذلك حتى لو تشابهت أفكار المؤلف مع أفكار سابقة طالما أنها ولیدة الصدفة شریطة ألا تكون الأ

ءة الاختراع لعدم صالة في حق المؤلف عن الجدّة المطلوبة في برافكار، لهذا تختلف الأنقلاً عن تلك الأ
عمال السابقة التي یجب أن یتجاوزها المصنف كما هو الحال في وجود معیار محدد لها من حیث الأ

 جدّة الاختراع التي تقوم على تجاوز الفن الصناعي السابق.

ي، الإبداعوتعتبر الأصالة من أهم المعاییر التي یجب أن تتوافر في العمل كي یمكن وصفه بالعمل 
بداع المؤلف ذاته، أي أن الافكار التي یطرحها في مصنفه إي بالضرورة أن یكون العمل من وهذا یعن

. وهذا )١(نتاجه الفكري؛ فلا تكون منقولة عن غیره أو مقتبسة من أعمال سبقتهإیجب أن تكون من 
ن توحي باستقلالیة العمل، وبأنه یتمخض ع الإبداعیقتضي بالضرورة أن یتضمن العمل على درجة من 

 .)٢(النتاج الفكري لمؤلفه بعیداً عن النقل أو النسخ

سس الهامة التي یقوم علیها لى هذا الحد، بل هو یعد من الأإوالحقیقة أن مفهوم الأصالة لا ینتهي 
ظهار شخصیة إصالة المصنف تقتضي أ، لأنه یعبر عن شخصیة المؤلف في عمله، أي أن الإبداع

على المصنف من خلال طریقة التعبیر عنه، ولهذا یرى البعض  سلوبه الخاصأ بإسباغهالمؤلف وذلك 
 )٣( أن أهمیة العمل وأصالته تكمن في أنها تعكس شخصیة المؤلف وتؤدي رسالته في الوقت نفسه.

صالة باعتبارها أساساً ومعیاراً هاماً لحمایة الحقوق الفكریة، لى الأإوفي ذات الاتجاه ینظر البعض 
صالة مبدأ یمكن له بروحه الشخصیة الفریدة التي تظهر ارتباطه به، لذا تعد الأذلك أن المؤلف یصبغ عم

ن الطابع إولهذا ف، ي حتى لو أصبح هذا العمل في دائرة التعامل العامالإبداعالاستناد الیه لحمایة العمل 
هر عمال، والتفرد هو الذي یظالشخصي للمؤلف في عمله یعكس تفرد العمل وتمییزه عن غیره من الأ

 )٤(یة التي تعكس أصالة العمل.الإبداعالروح 

                                                 
(1  ) Richard Stim, Patent, copyright & trademark, 10th ed, p.190. 
(2) Feist Publications Inc. v. Rular Telephone Service Company Inc, 340-49, supra note 6.  
(3) Alina Ng, Literary Property and Copyright, p. 537. 
(4) Bleistein v. Donaldson Lithographing Co., 188 U.S. 239, 250 (1903), available at: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/188/239/case.html, (last visit: 8 
september,2016). 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/188/239/case.html


 لمبادئ القضائیة الامریكیة)(دراسة تحلیلیة في إطار ا معاییر الابداع في المصنف ومحوریة محل حمایة حق المؤلف
 إبراهیم محمد عبیداتد.             

  
 

 ٢٩٤ 

صالة وبالنظر للواقع التشریعي عموماً نجد التشریعات في الدول المتقدمة اتجهت نحو تطلّب الأ
بشأن حمایة برامج  ∗وروبيكأحد المعاییر الهامة التي تستند علیها الحمایة، فقد تبنى توجیه الاتحاد الأ

ي معرض الحدیث عن برامج الحاسب الآلي التي تكون موضع حمایة، الحاسب هذا المعنى للأصالة ف
ذا كان هذا البرنامج من نتاج إلا إصالة لا تتأتى حیث اشترط أصالة البرنامج الحاسوبي للحمایة، وأن الأ

  .  )١(الفكري لمؤلفه الإبداع

ة المصنف، صالة تحدیداً حینما نص على حمایوبدوره؛ لم یتطرق المشرع الفرنسي لمصطلح الأ
أن  ٢٠١٦) من قانون الملكیة الفكریة الفرنسي المعدل لعام L 112/1ولكن یستنتج من نص المادة (

العمل الخاضع للحمایة یجب أن یكون من انتاج المؤلف الفكري بصرف النظر عن نوعه وطریقة التعبیر 
صالة في العمل تتأتى من لألى ضرورة توافر اإ، وفي هذا إشارة واضحة )٢(عنه أو غایته أو الهدف منه

النتاج الفكري المستقل للمؤلف بصرف النظر عن شكله أو مضمونه، مما یعني أن الحمایة تنصب على 
لنصوص اتفاقیة بیرن لحمایة  انعكاسا، وهو ما یعد بالأصالةطریقة التعبیر التي یجب أن تتسم 

صالة بالنص مشرع الفرنسي لمصطلح الأ، وعلى الرغم من ذلك فقد تطرق ال)٣(دبیة والفنیةالمصنفات الأ

                                                 
لى تحقیق غایة معینة على أعضاء الاتحاد تحقیقها، ولكن الدولة العضو لها إوهو تشریع یقره البرلمان الأوروبي یهدف   ∗

تشریعاتها لتحقیق تلك الغایة. راجع في ذلك موقع الاتحاد  رإطاحریة اختیار الطریقة التي تنفذ فیها هذا التوجیه في 
 لكتروني:الأوروبي الإ

https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_en  
(1) Article 1/3, Council Directive on the Legal Protection of Computer Programs, 

(91/250/EEC, OJ 1991 L 122/42)" A computer program shall be protected if it is original 
in the sense that it is the author's own intellectual creation", available at: 
 http://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31991L0250&from=BG,  
(last visit:6 may ,2016).   

(2  )  (Article L.112-1, Intellectual Property Code (consolidated version of April 25, 2016), 
France, available at: http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=FR, (last visit: 13 
September,2016). 

ات المتمتعة ) على" المصنف١٩٧٩) من اتفاقیة بیرن لحمایة المصنفات الادبیة والفنیة تعدیل باریس (٢تنص المادة () ٣(
المصنفات الادبیة والفنیة...تشمل عبارة "المصنفات الادبیة والفنیة" كل انتاج في المجال الادبي  -١بالحمایة: 

 والعلمي والفني أیاً كانت طریقة أو شكل التعبیر عنه مثل الكتب....".

https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-%20content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31991L0250&from=BG
http://eur-lex.europa.eu/legal-%20content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31991L0250&from=BG
http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=FR
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، وذات الوصف أصبغه على أعمال )١(بالأصالةحینما قرر حمایة عنوان المصنف شریطة أن یتصف 
 )٢( الترجمة والاقتباس والتحویر شریطة عدم المساس بحقوق المؤلف في المصنف الاصلي.

أن یكون العمل أصیلاً حتى ینال  وفي المقابل نجد القضاء الفرنسي قیّد هذه العمومیة وأقر بضرورة
الحمایة القانونیة، وهذا یعني بأن لا یكون مأخوذاً عن الغیر أو منسوخاً من مصنفات أخرى، ولهذا یجب 

 -أي مدى اعتبار المصنف أصیلاً من عدمه–صالة أن یعكس شخصیة من قام به، وفي تقریر معیار الأ
بشخصیة مؤلفه من خلال طریقة التعبیر عنه وغایته  فقد أقر القضاء الفرنسي بضرورة أن یصبغ العمل

 )٣( ي.الإبداعوهدفه، كما یجب أن یؤخذ بالاعتبار مستوى حریة المؤلف في ممارسة خیاره 

عمال الموسیقیة دبیة والدراما والأعمال الأصالة في الأأما المشرع البریطاني فقد اشترط توافر الأ
تجه القضاء البریطاني نحو ا، بینما )٤(ن خلالها الحمایة القانونیةوالتمثیلیة كي تعتبر حق ملكیة تستحق م

صالة حینما قرر أن العمل المستحق الحمایة یجب أن ینضوي على الجهد تضییق دائرة الأ
ن كان العمل من انتاج وخلق فكر مؤلفه ولیس مقتبساً أو إوالتمیّز(العبقریة) والمهارة، وكذلك معرفة 

صالة كمعیار هام من یس هذا فحسب؛ بل اشترط القضاء البریطاني كذلك في الأ، ل)٥(منسوخاً من غیره
، وهذا یقتضي بالضرورة البحث عن الجدّة، بمعنى )٦(عمال القائمةوالابتكار أن تتجاوز الأ الإبداعمعاییر 

 لیها.إفكار جدیدة لم یسبق الوصول أن تكون الأ

صالة لولایات المتحدة، فقد اختلفت الرؤیا لمفهوم الأأما فیما یتعلق بالنظام التشریعي والقضائي في ا
كان المشرع في القانون القدیم  إذْ )، ١٩٠٩عنها في القانون القدیم ( ١٩٧٦في قانون حق المؤلف لسنة 

لیها باعتبارها ترتبط بالجهد الفكري المبذول، وقد فسر القضاء ذلك أنه في ظل قانون حق المؤلف إینظر 
و العمل أالمستقل، وثانیهما؛ بعض الجهد  الإبداعصالة تتضمن عنصرین: أولهما؛ كانت الأ ١٩٠٩لسنة 

                                                 
(1) Articles L.112-4, Intellectual Property Code(consolidated version of April 25, 2016), 

France, supra note. 
(2) Articles L.112-3, Intellectual Property Code(consolidated version of April 25, 2016), 

France, supra note. 
(3) CA paris, 21.11.1994(1995) RIDA 381; (1996) 170 RIDA 174 Cour de Cass., 29 

May(1996), in: Graham Dutfield, Uma Suthersanen, Global Intellectual Property Law, 
supra note 2, p.82. 

(4) Part I, Chapter I, Art 1, Copyright, Designs, and Patents Act (1988), UK. 
(5) MacMillan & Co Ltd v. Cooper (1923) 40 TLR 186 (PC), See: Cambridge University 

website at: http://www.cipil.law.cam.ac.uk/virtual-museum/macmillan-v-cooper-1924-
40-tlr-186-188. (last visit: 14 May,2016). 

(6) Ladbroke (Football) Ltd v. William Hill (football) Ltd (1964) 1 All ER 465, HL. See, 
Cambridge University website at: http://www.cipil.law.cam.ac.uk/virtual-
museum/ladbroke-v-william-hill-1964-1-all-er-465. (last visit: 14 May,2016); see also: 
Angela Adrian. Intellectual Property or Intangible Chattel, pp. 56-57. 

http://www.cipil.law.cam.ac.uk/virtual-museum/macmillan-v-cooper-1924-40-tlr-186-188
http://www.cipil.law.cam.ac.uk/virtual-museum/macmillan-v-cooper-1924-40-tlr-186-188
http://www.cipil.law.cam.ac.uk/virtual-museum/ladbroke-v-william-hill-1964-1-all-er-465
http://www.cipil.law.cam.ac.uk/virtual-museum/ladbroke-v-william-hill-1964-1-all-er-465
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، ١٩٧٦ حق المؤلف صالة بالمفهوم التشریعي الحدیث التي نص علیها قانون، أما الأ)١(يالإبداعالفكري 
، )٢(فتقتضي أن یكون العمل أصیلاً بصرف النظر عن الشكل أو الطریقة التي قُدّم فیها المصنف

لى إیضاحیة للقانون الواردة في تقریر الكونجرس تشیر صالة هنا لم یفسرها المشرع ولكن المذكرات الإوالأ
أفادت أن "مصطلح الأصالة الذي لم  إذْ ، )٣(والابتكاریة الإبداععدم حصر هذا المفهوم بضرورات الجدّة و 

القضائیة في ظل التشریعات صالة التي أقرتها المبادئ لى الدمج دون تغییر لمعاییر الأإیعرّف یهدف 
)، أو المیزات الجمالیة، ولیس الإبداع( الحاضرة، وأن هذه المعاییر لا تشمل متطلبات الجدّة أو المهارة

طلاقها بوصفها مفهوماً یعبر إ. بل تبقى على )٤(هناك نیة لتوسیع معاییر حمایة حق المؤلف لتشملها"
 فكاره الخاصة التي تبرز طابعه الشخصي.   أ سلوب أو الطریقة التي یعرض بها المؤلفعن الأ

خر یعد أساساً مفسراً للقواعد التشریعیة عندما أقر أن آمریكي فقد اتجه نحو منحى أما القضاء الأ
عمال صالة المصنف تعتبر مطلباً دستوریاً واجب التحقق، لأنه یعني استقلالیة العمل عن غیره من الأأ

ذا كان أصیلاً، إلا إخرین، فلا یستحق المصنف الحمایة حترام أفكار الآالسابقة، وفي هذا تحقیق لمبدأ ا
فكار وتنظیمها بطریقة تجعل من العمل النهائي عملاً مستقلاً صالة من خلال ترتیب الأوتتأتى الأ
 )٥(بداعاً یعبر عن شخصیة صاحبه.إیتضمن 

صالة في نطاق حق فهوم الأالقضائیة الحدیثة نسبیاً هذا التوجه، حیث وسعت م الأحكاموقد أكدت 
المؤلف حینما وصفتها بأنها مجهودات شخصیة لا یشترط أن تتضمن على الجدة أو أیة میزة جمالیة، 

 )٦(دبیة.وأن كل ما في الامر أن العمل یجب أن یكون بعیداً عن السرقة الأ

                                                 
(1) Goldstein v. California, 412 U.S. 546, 561, 93 S.Ct. 2303, 2312, 37 L.Ed.2d 163 (1973), supra note 6. 
(2) US Copyright Act, 17 USC § 102. 
(3) HR Rep No 1476, 94th Cong, 2d Sess 51 (1976), available at: 

http://www.copyright.gov/history/law/clrev_94-1476.pdf (last visit: 23 may,2016). 
(4) HR Rep No 1476, 94th Cong, 2d Sess 51 (1976), supra note. 
(5) Feist Publications Inc. v. Rular Telephone Service Company Inc, 340, supra note 6; see also: Howard B. 

Abrams, Originality and Creativity in Copyright Law, pp. 4-5.  
(6)  L. Batlin & Son v Snyder, 536 F2d 486, 490 (2d Cir 1976), ("Originality means that the work owes its 

creation to the author and this in turn means that the work must not consist of actual copying."), available 
at: http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/536/486/139661/, (last visit: 13 June,2016); 
Alfred Bell & Co. v Catalda Fine Arts, Inc., 191 F2d 99, 102 (2d Cir 1951) (" 'Original' in reference to a 
copyrighted work means that the particular work ,owes its origin' to the 'author.'"), available at: 
https://casetext.com/case/alfred-bell-amp-co-v-catalda-fine-arts, (last visit: 13 June,2016); Hoague-
Sprague Corp. v Frank C. Meyer Co., 31 F2d 583, 586 (EDNY 1929) ("[T]he originality required in case 
of copyright means little more than a prohibition of actual copying."), available at:  
http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/F2/31/583/1496490/, (last visit: 13 June,2016). See also: 
Howard B. Abrams, Originality and Creativity in Copyright Law, supra note, p. 7. 

http://www.copyright.gov/history/law/clrev_94-1476.pdf
http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/536/486/139661/
https://casetext.com/case/alfred-bell-amp-co-v-catalda-fine-arts
http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/F2/31/583/1496490/
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ة ذاتها؛ ولكن وهذا بالطبع یؤكد على أن اهتمام القضاء وقانون حق المؤلف لیس منصباً على الفكر 
على طریقة التعبیر عنها، فالأصالة یجب أن تتحقق في طریقة التعبیر هذه، وهذا لا یعني بالضرورة أن 

بداعیة في التعبیر تظهر طابع المؤلف إیكون التعبیر عن الفكرة جدیداً، ولكنه یجب أن یتضمن طریقة 
 )١(ة أو منقولة عن غیره.فكار متداولة مسبقاً، شریطة ألا تكون منسوخن كانت الأأحتى و 

أن الاصالة المقصودة في مجال حق المؤلف تعني أن یتضمن العمل على درجة  )٢(ویرى البعض
فكار أو الحقائق، لیه بشكل مستقل بصرف النظر عن أهمیة الأإ، وأن یتم التوصل الإبداعبسیطة من 

 بالأفكارمل حتى لو تم الاستعانة صالة یمكن أن تتوافر في العن الأإوبصرف النظر عن جدّتها، ولهذا ف
خراجها بصورة إفكار قد تم ن هذه الأأوالحقائق الموجودة أصلاً والتي تعتبر من الملاك العام، طالما 

 و النقل الحرفي.أمستقلة دون أن تكون ولیدة النسخ 

اختلاف  فكار والحقائق طالما كان هنالكصالة متوافرة في العمل حتى لو تم نقل الأولهذا تبقى الأ
فكار والحقائق تعتبر حرة یستطیع كل فكار والحقائق، وبما أن الأبین العملین في اختیار وتنظیم تلك الأ

لیها إفكار والحقائق قد توصل بداعاته حتى لو كانت تلك الأإلیها لإبراز إشخص استعمالها واللجوء 
قة متمیزة عن العمل المنقول منه فكار بطریظهار هذه الأإصالة هنا تكمن في كیفیة سابقوه، ولكن الأ

 بحیث تعكس شخصیة وذاتیة صاحبها.

والحقیقة أن بناء أساس الحمایة لحق المؤلف على طریقة التعبیر عن الفكرة ولیس على الفكرة ذاتها 
نه إفكاره فألى الاختلاف الكبیر بین المفهومین، فالمؤلف حینما یكرس مهاراته وجهده للتعبیر عن إیعود 

لیها، على العكس تماماً من طریقة إلحمایة، ذلك أن الفكرة حرّة یستطیع كل شخص الوصول یستحق ا
و الطریقة التي تصاغ بها، فالأفكار بحد ذاتها أالتعبیر عنها، حیث تكمن المعضلة في كیفیة الشكل 

عبر خراجها بأسلوب مختلف یتسم بذاتیة وشخصیة من یإبسیطة وسهلة، ولكن صعوبتها تكمن في كیفیة 
عنها، وهنا نستحضر قول الفقیه كورنش الذي رسم الحدود الدقیقة بین الفكرة وطریقة التعبیر عنها، الذي 
اعتبر بأنه "لیس هناك صیغة عامة أو شكلاً عاماً لتأسیس الفارق بین الفكرة العامة وتعبیر المؤلف عن 

تكون معقدة أو قد تكون شیئاً ابتكاریاً او ذ یمكن أن إالفكرة، لأن الفكرة العامة لا تكون بالضرورة بسیطة، 
خلافه، ولكن الطریقة التي یتعامل بها المؤلف مع الموضوع؛ وكذلك الشكل الذي یستعمله للتعبیر عن 

                                                 
(1  )  British Northrop Ltd v. Texteam Blackburn Ltd (1974) RPC 57 at 68. in: Peter Groves, 

Sourcebook on Intellectual Property Law, p. 343. 
(2) James Boyle; Jennifer Jenkins, Intellctual Property, 1sted, pp.302-06; Harper & Row v. 

Nation Enterprises, 471 U.S. 539, 547 (1985), available at: 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/471/539/case.html, (last visit: 13 June,2016). 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/471/539/case.html
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ضیق تتسم بالتعقید والترتیب المتضمن ألى دائرة إهذه الفكرة یخرجها من دائرة البساطة والسهولة ویدخلها 
 )١(فكار".على العدید من الأ

محكمة اللوردات  ولكن هذا المفهوم للأصالة طرأ علیه تغییرات تناولته في جوهره، وقد كان لقرار
صالة ) أن مفهوم الأPetersonفي تغییر النظرة لهذا المفهوم حینما أقر القاضي ( البریطانیة أثر كبیر

 بأصالةؤلف لا تهتم كثیراً بداعیاً، ذلك أن تشریعات حق المإ"لا یعني أن یكون العمل أصیلاً أو تفكیراً 
دبیة یكون التعبیر عن التفكیر بالطباعة عمال الألأالفكرة؛ ولكنها تهتم بالتعبیر عن التفكیر، وفي حالة ا

بعاداً هامة حینما تبنته الاتفاقیات الدولیة أ للأصالة، وقد أخذ هذا المفهوم الحدیث )٢(أو الكتابة"
  )٣(اتفاقیة تربس هذا المفهوم كأهم معاییر حمایة حق المؤلف.والتشریعات الوطنیة لاحقاً، حیث أقرت 

لرد فعل طبیعي للشخص تظهر كأفكار  في جوهرها تعد انعكاساً  صالةإن الأوعلى ذلك یمكن القول 
 متمیزة تتفرد بسمات شخصیته حتى لو كانت تنطوي على درجة بسیطة من المهارة أو الجدّة. 

 المطلب الثاني: الجدّة

ن مفهوم الجدة في حق المؤلف كان موضع خلاف بین الفقه، ذلك أن تشریعات حق أالحقیقة 
كان أصیلاً یعكس شخصیة مؤلفه؛ ثم تجسید هذا العمل على دعامة مادیة  إذاالمؤلف تحمى العمل 

فكار المجردة أو تلك التي لا زالت في ذهن مؤلفها لا یمكن أن لى الجمهور، بمعنى أن الأإلإیصاله 
 ع حمایة؛ لأن الفكرة حرة طلیقة یستطیع كل شخص الحصول علیها.تكون موض

                                                 
(1  )  Cornish, Intellctual property, (UK: Sweet&Maxwell, 1996), 3rd ed, in: Peter Groves, Sourcebook 

on Intellectual Property Law, supra note 26, p. 289. 
(2) University of London Press v. University Tutorial Press (1916) 2 Ch. 601, (" The word "original" 

does not in this connection mean that the work must be the expression of original or inventive 
thought. Copyright Acts are not concerned with the originality of ideas, but with the expression 
of thought, and, in the case of "literary work", with the expression of thought in print or writing") 
available at: 
http://wikijuris.net/cases/university_of_london_press_v_university_tutorial_press_1916; and: 
http://swarb.co.uk/university-of-london-press-ltd-v-university-tutorial-press-ltd-1916/, (last visit: 
15 may,2016), also note the more succinct restatement in L.B. Plastics Ltd v. Swish Products 
Ltd. (1979) RPC 551 ("Under copyright ideas are not protected"), available at: 
http://swarb.co.uk/lb-plastics-ltd-v-swish-products-ltd-chd-1979/, (last visit: 15 may,2016);  See 
also: George Wei, An Introduction to Genetic Engineering, pp.27-28.  

"تسري حمایة حقوق  ) على۱۹۹٤من اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة (تربس)، ( ۹/۲تنص المادة  )۳(
 الاجراءات أو أسالیب العمل أو التصورات الریاضیة بحد ذاتھا".   المؤلف على التعبیر (النتاج) ولیس على الأفكار أو

See also: US Copyright Act, 17 USC § 102(b): "In no case does copyright protection for an original 
work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, 
principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or 
embodied in such work"; Part I, Chapter I, Art 1, Copyright, Designs, and Patents Act (1988), UK; 
Article L.112-1, Intellectual Property Code(consolidated version of April 25, 2016), France. 

http://wikijuris.net/cases/university_of_london_press_v_university_tutorial_press_1916
http://swarb.co.uk/university-of-london-press-ltd-v-university-tutorial-press-ltd-1916/
http://swarb.co.uk/lb-plastics-ltd-v-swish-products-ltd-chd-1979/
https://www.google.jo/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22George+Wei%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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، الإبداعبساسیة لحمایة المصنفات تحمل في طیاتها مفاهیم عمیقة ترتبط ولكن هذه المبادئ الأ
ساس الذي تعتمد علیه، من هنا یمكن القول أن مدار الحدیث عن الفكرة لاسیما اذا كانت الفكرة هي الأ

ود وما تنطوي علیه من عناصر أساسیة تؤهلها لأن تكون موضع حمایة ظهارها للوجإوكیفیة 
یعود في أساسه الى كیفیة ادارة آلیة التوازن بین حقوق المؤلف من جهة؛ وبین حقوق  )١(التشریعات

خرى، وتطبیقاً لهذا المفهوم فقد أیة التي یقدمها المؤلف من جهة الإبداعفكار فادة من الأالمجتمع في الإ
اعتبرت أن  فقدمنطوق حمایة حق المؤلف ضمن اطار هذا التوازن،  الأمریكیةمحكمة العلیا فسرت ال

ساسي البعید ي للمؤلف؛ ولكن الهدف الأالإبداعالهدف المباشر لتشریعات حق المؤلف هو حمایة الجهد 
 )٢(ق من أجل الصالح العام.الخلاّ  الإبداعیتمثل في تحفیز 

فكار التي یقدمها المؤلف جدیدة لم یسبقه الیها ل یجب أن تكون الأواعتماداً على هذه المفاهیم، ه
أحد كما هو الحال في الاختراع؟؛ أم أنه یكفي أن تتضمن نوعاً من الجدة التي تمیزها عن غیرها من 

 ؟. -غیر الجدیدة–فكار المتداولة عن الأ الإبداعالأفكار؟؛ وبالتالي هل ینتفي 

وبة في حق المؤلف، فلا بد من بیان هذا المفهوم في مجال قبل الخوض في بیان الجدة المطل
لى إالاختراعات لأنها تجسد القیمة الحقیقة للجدّة وتعبر عن تفاصیلها الدقیقة، فالجدّة تعني التوصل 

حیان فكار جدیدة لم تكن متداولة قبل ذلك على الرغم من ارتباطها بما سبقها من أفكار؛ وبعض الأأ
فكار مختلفة عما كان سائداً قبل ذلك، فلا یعد الاختراع جدیداً إذا كان ألى إل الوصول استنادها الیها لأج

، بمعنى أن یكون الاختراع جدیداً في ذاته یضیف شیئاً )٣(متاحاً للعامة قبل إیداعه للحصول على البراءة
المعرفة، لذلك یجب جدیداً إلى الحالة الفنیة السائدة؛ وأن لا یكون معروفاً من قبل الجمهور المعني ب

البحث عن مضمون الجدة وأصالة الفكرة الابتكاریة المتمثلة بما یحققه النشاط الذهني للمخترع من نتیجة 
یجاد إلى تطویر ما هو قائم أصلاً أو إلم تكن معروفة في حدود النشاط الفني السائد؛ تؤدي بالضرورة 

، ولهذا تعتبر جدّة الاختراع مطلقة من حیث )٤(شيء جدید لم یكن موجوداً في الفن الصناعي الحالي
 المكان والزمان.

أما فیما یتعلق بالجدّة المطلوبة في حق المؤلف فهي تختلف عنها في الاختراع، وقبل الخوض فیها 
لى الحقوق المالیة التي إبعاد القانونیة لحمایة حق المؤلف، وهنا یجب النظر فلا بد من الحدیث عن الأ

تبارها محور التوازن في علاقة المؤلف بالمجتمع، وتعد كذلك انعكاسا هاماً لتمتع تثبت للمؤلف باع

                                                 
(1)  US Copyright Act, 17 USC § 102(b). 
(2) Twentieth Century Music Corp. v. Aiken, 422 U.S. 151, 156 (1975), available at: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/422/151/case.html, (last visit: 8 September,2016). 
(3   ) US Patent Law, 35U.S.C §§ 102, 103. 
(4) David Pressman, Patent it Yourself, 13th Ed, p. 10. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/422/151/case.html
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لا إن الحق المالي الذي یتخذ صفة الحصریة ما هو إالمؤلف بالحقوق الأدبیة، مما یمكن معه القول 
في لدى المؤلف یستند  الإبداعن تحقق إبداعاته الفكریة، وبالتالي فإمكافأة من المجتمع للمؤلف على 

لى إ، واستبعاد هذا المنطق سیؤدي بالضرورة )١(بداعیةإأساسه على قاعدة التحفیز لما ینتجه من أعمال 
، )٢(خرینات ستكون عرضة للتداول بكل سهولة من قبل الآالإبداعلأن هذه  الإبداععزوف المؤلفین عن 

اعاتها بما یتوافق مع مبدأ فكار التي یطرحها المؤلف وضرورة مر وهذا بالطبع یعكس درجة الجدّة في الأ
 الحصریة والتحفیز.

رساء قواعد هامة ترتبط بجدّة إلى قاعدة التحفیز هذه فقد استقرت المبادئ القضائیة على إواستناداً 
مریكي معیارین هامین یمكن من صباغ الحمایة التشریعیة علیها، فقد وضع القضاء الأإالفكرة ومدى 

 المتداولة أعمالاً قابلة للحمایة. فكار العامة خلالهما اعتبار الأ

فكار بطریقة متمیزة جدیدة تختلف عن خراج الأإوهو معیار الجهد المبذول في  ول:المعیار الأ 
" ویعتمد هذا المعیار على sweat of the browفكار التي تحتویها، وقد أطلق على هذا المعیار "الأ

، وقد )٣(سلوب مختلف یتسم بالأصالة والجدّة والتمیّزفكار بأالأ لإخراجمدى قدرة المؤلف وجهده المبذول 
اعتبرت أن المهارة والجهد  فقدالقضائیة في الولایات المتحدة هذا التوجه،  الأحكامأقرت الكثیر من 

المبذول في تجمیع المعلومات والبیانات من قبل المؤلف لإبراز العمل بشكل جدید متمیز من شأنه أن 
سلوب فقد العمل بالحمایة القانونیة بموجب تشریعات حق المؤلف، ولقیاس هذا الأیكون مبرراً لشمول هذا 

مریكي على معطیات هامة یجب أن تتوافر في العمل؛ منها: الجهد المبذول، الوقت اعتمد القضاء الأ
 )٤( نفاقها لإنجاز هذا العمل.إموال التي تم نجاز العمل، وأیضا الأالمكرس لإ

                                                 
(1) Fogerty v. Fantasy, Inc., 510 U.S. 517, 527 (1994) (“[C]opyright law ultimately serves the 

purpose of enriching the general public through access to creative works . . . .”). available at: 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/510/517/. last visit: (9 September, 2016). 

(2)  Alina Ng, Literary Property and Copyright, supra note 9, pp. 539-40.    
(3) Wendy J. Gordon, A Property Right in Self-Expression, pp. 1540-83; Justin Hughes, The 

Philosophy of Intellectual Property, pp. 296-330. 
(4) West Publishing Co. v. Mead Data Cent., 799 F.2d 1219, 1228, supra note 6; Illinois Bell Tel. Co. v. Haines 

& Co., 905 F2d 1081, 1086 (7th Cir. 1990), available 
at:http://www.leagle.com/decision/19901986905F2d1081_11773/ILLINOIS%20BELL%20TELEPHONE
%20CO.%20v.%20HAINES%20AND%20CO.,%20INC. (last visit, 30 Augest,2016) ; Hutchinson Tel. 
Co. v. Fronteer Directory Co., 770 F.2d 
128, 131-32 (8th Cir. 1985), available at: https://casetext.com/case/hutchinson-telephone-co-v-fronteer-
directory, (last visit, 30 Augest,2016); Schroeder v. William Morrow & Co., 566 F.2d 3, 5 (7th Cir.1977); 
Jeweler's Circular Publishing Co. v. Keystone Publishing Co., 281 F. 83, 88 (2d Cir.), cert. denied, 259 
U.S. 581 (1922), in: Jay Dratler, Jr., Stephen M. McJohn, Intellectual Property Law, vol1, §5.02[2], pp. 5-
38.6-7.   

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/510/517/
http://www.leagle.com/decision/19901986905F2d1081_11773/ILLINOIS%20BELL%20TELEPHONE%20CO.%20v.%20HAINES%20AND%20CO.,%20INC.%20(last
http://www.leagle.com/decision/19901986905F2d1081_11773/ILLINOIS%20BELL%20TELEPHONE%20CO.%20v.%20HAINES%20AND%20CO.,%20INC.%20(last
https://casetext.com/case/hutchinson-telephone-co-v-fronteer-directory
https://casetext.com/case/hutchinson-telephone-co-v-fronteer-directory
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ة الثانیة هذا المعیار في قضیة دلیل الهواتف حینما اعتبرت "أن الشخص وقد أقرت محكمة الدائر 
نه یستحق أن إلى الشوارع لیحصل على أسماء السكان ومواقع سكنهم وأرقام شوارعهم، فإالذي یذهب 

 )١(عملاً بجهده". أنتجیكون مؤلفاً لأنه 

فكار المتاحة ن اختیار الألى الاستناد على معیار الجدة لحمایة المصنفات، لأإیشیر هذا النهج 
عموماً وترتیبها وتنظیمها یعكس بالضرورة نوعاً من الجدّة التي تتطلبها أصالة العمل، فاختیار الافكار 
والخیال والعملیات العقلیة المختلفة والمعقدة التي تنتج افكاراً متمیزة یحمل في طیاته مفهوم الجدّة التي 

التي  –ر، وهذا یعني أن الجدّة تتحقق في طریقة التعبیر عن الفكرة فكاتعبر في ذاتها عن أصالة هذه الأ
فكار أو الحقائق، ولیس بالضرورة توافر الجدّة في ذات الأ –هي موضع حمایة تشریعات حق المؤلف 

والحقیقة أن هذا المفهوم یعكس مدى ضرورة توافر الجدّة لحمایة المصنفات ما دمنا نتحدث عن موضع 
 الحمایة.   

لى إى الرغم من وجاهة هذا النهج في تطلب معیار الجدّة للحمایة، إلا أنه یؤخذ علیه ذهابه وعل
باعتبارها عنصراً من عناصرها، وهذا بطبیعة الحال یخلق لبساً كبیراً، لأن مفهوم  بالأصالةلحاق الجدّة إ

ا لا یعني انتفاء تختلف عن الجدّة، ولكن هذ -كما تم بیانه–كل منهما مستقل عن الاخر، فالأصالة 
على  الإبداعباعتباره ضرورة لا بد من توافرها لإضفاء صفة  للأخرالعلاقة بینهما، فكل منهما مكمل 

)، بأن العمل Feistفي قضیة فیست( الأمریكیةالمصنف، وفي هذا الاتجاه أقرت المحكمة الفیدرالیة 
بداع ولو إن النسخ أو النقل وینم عن بدعه بشكل مستقل بعیداً عأیعتبر أصیلاً ما دام أن المؤلف قد 

صالة هذه لا تتطلب شرط الجدة لتحققها طالما أن العمل لم یكن منسوخاً عن بدرجة بسیطة، "وأن الأ
فالأصالة لا تدل على الجدّة، لأن العمل یكون أصیلاً على الرغم من تشابهه مع أعمال أخرى  الغیر،

  )٢(لنسخ".طالما كان هذا التشابه ولید الصدفة ولیس ا

لا إلى معیار الاصالة الذي أكده القضاء، إوعلى الرغم من أن هذا التوجه في مضمونه العام یشیر 
شكالیة تكمن في اعتبار العمل جدیداً من عدمه، فاشتراط عدم النقل أو النسخ عن الغیر لا یعني أن الإ

                                                 
(1  )  Jeweler's Circular Publishing Co. v. Keystone Publishing Co. 281 F 83, 88 (2d Cir 1922), quoted in 

Hutchinson Telephone Co. v Fronteer Directory Co., 770 F2d 128, 131-32 (8th Cir 1985), 770 F2d at 131, 
available at: https://casetext.com/case/hutchinson-telephone-co-v-fronteer-directory, (last visit: 30 
August,2016); Leon v. Pacific Telephone and Telegraph Co., 91 F.2d 484, 485-486 (9th Cir. 1937)(Use of 
alphabetical telephone directory listings to prepare listings by street and number was infringement),in: Jay 
Dratler, Jr., Stephen M. McJohn, Intellectual Property Law, supra note, pp. 5-38.6; Feist Publication, Inc. 
v. Rural Tel. Serv., 499 U.S, 352-53, supra note 6. 

(2) Feist Publication, Inc. v. Rural Tel. Serv., 499 U.S, 345, supra note 6, (" Originality does not signify 
novelty; a work may be original even though it closely resembles other works, so long as the similarity is 
fortuitous, not the result of copying").  

https://casetext.com/case/hutchinson-telephone-co-v-fronteer-directory
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لیها المؤلف هي بالقطع لیست إیرتكز  فكار والبیانات والمعلومات التيبالضرورة توافر الجدة، ذلك أن الأ
 لیها. إجدیدة بمعنى الجدة المطلقة التي لم یسبق التوصل 

مریكي نفسه، وفي معرض الحدیث عن وقد واجه هذا المعیار عدید الانتقادات لاسیما من القضاء الأ
، حیث اعتبرت )Feistهذه الانتقادات؛ فقد تعرضت المحكمة العلیا لهذا المبدأ بالنقد في قضیة فیست (

خطاء التي تضمنها هذا المبدأ أنه شمل الحقائق المكونة للبیانات المجمعة بالحمایة القانونیة أن أهم الأ
لیها بشكل إدون النظر لكیفیة اختیارها أو تنظیمها، مما یقصر الحمایة على الحقائق التي تم التوصل 

لى المعلومات التي تم تألیفها سابقاً، بل علیه إ مستقل، وهذا یعني أنه لا یجوز لأي مؤلف لاحق الاستناد
لهذا  )١(لى النتائج التي سبقته.إلیها بشكل مستقل من المصادر العامة نفسها لكي یتوصل إأن یتوصل 

 .الإبداعخر یبتعد عن معیار الجهد المستند للجدّة یعتمد على آمعیار  لإقرارمریكي اتجه القضاء الأ

أیضاً ولكن بقرارات  الأمریكیةوالمهارة، وقد أقرته محكمة الدائرة الثانیة  بداعالإمعیار  المعیار الثاني:
فكار والبیانات تستحق الحمایة بتشریعات المؤلف شریطة أن اعتبرت المحكمة أن الأ فقدحدیثة نسبیاً، 

ول من والمهارة، والملاحظ أن هذا المعیار یتعارض مع المعیار الأ الإبداعتكون أصیلة في الاختیار و 
حیث أن الجهد وحده لا یمكن أن یعطي للأفكار والبیانات صبغة العمل المحمي بتشریعات حق 

ول یستند الى فلسفة جان لوك في ، ذلك أن الأالإبداع. كما أن معیار الجهد یختلف عن معیار )٢(المؤلف
یجاد الفكرة إل البشري على فكار التي تتبلور نتیجة التجربة والخبرة، بینما یتمیز الثاني بمقدرة العقالأ

ظهارها للوجود على الرغم من أنها تعتبر نتاج الخبرات المتكدسة فیه نتیجة الموروثات الثقافیة إ وبلورتها و 
 )٤( بارتباطه بشخصیة مبدعه. الإبداع، لهذا فلا بد أن یتمیز )٣(والعلمیة

                                                 
(1) Feist Publication, Inc. v. Rural Tel. Serv., 499 U.S, 353, supra note 6. 
(2) Eckes v. Card Prices Update 736 F2d 859, 863 (2d Cir 1984) (We have no doubt that appellants 

exercised selection, creativity and judgment in choosing among the 18,000 or so different baseball 
cards in order to determine which were the 5,000 premium cards. Accordingly, we believe that the 
Guide merits protection under the copyright laws.), available at:  
http://openjurist.org/736/f2d/859/eckes-iii-v-card-prices-update, and: 
https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F2/736/736.F2d.859.83-7920.1150.html, (last visit: 4 
September,2016); Financial Information, Inc. v. Moody's Investors Service 808 F2d 204 (2d Cir 
1986), available at: 
https://www.leagle.com/decision/19861012808F2d204_1974/FINANCIAL%20INFORMATION
%20v.%20MOODY'S%20INVESTORS%20SERVICE. 

(3  )  Wendy J. Gordon, A Property Right in Self-Expression, supra note 37, pp. 1563-64. 
(4) Lawrence C. Becker, Deserving To Own Intellectual Property, p. 609; Hughes, The Philosophy of 

Intellectual Property, supra note 37, pp. 330-65; Margaret Jane Radin, Property and 
Personhood, p. 957. 

http://openjurist.org/736/f2d/859/eckes-iii-v-card-prices-update
https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F2/736/736.F2d.859.83-7920.1150.html
https://www.leagle.com/decision/19861012808F2d204_1974/FINANCIAL%20INFORMATION%20v.%20MOODY'S%20INVESTORS%20SERVICE
https://www.leagle.com/decision/19861012808F2d204_1974/FINANCIAL%20INFORMATION%20v.%20MOODY'S%20INVESTORS%20SERVICE
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صالة المصنف لا تتحدد أ نصالة بالجدة فقد أقر القضاء الامریكي بأوفي معرض نفي اقتران الأ
ي الإبداعالذاتي للمؤلف بصرف النظر عن قیمة العمل  الإبداعبجدّة أو تفرد العمل، ولكنها تعكس تماماً 

لى عدم تطلب الجدّة إمریكي اتجه ، وما یعنینا هنا أن القضاء الأ)١(لیهإأو العبقریة أو التفرد في التوصل 
القانونیة بموجب قواعد تشریعات حق المؤلف، لأن الجدة لا ي حتى یستحق الحمایة الإبداعفي العمل 

دبیة والفنیة كمعیار للحمایة صعب عمال الأ، والحقیقة أن تطلب الجدة في الأالإبداعتعبر بالضرورة عن 
في غالبها تعتمد على الخبرات  -دبیة لاسیما الأ-عمال التحقق عملیاً، والسبب في ذلك أن هذه الأ

بداعیة متنوعة، وعلى الرغم من أن الافكار إفكار ألى إالسابقة، وتستند في اساسها  فكار والتجاربوالأ
التي یضعها المؤلف في العمل هي نتاج العملیات الذهنیة والمخاضات العقلیة المرتبطة بطریقة افكاره 

معلومات وبنمط شخصیته، إلا أن هذا النتاج لا بد من أن یتأثر بالبیئة المحیطة وما تكدس من أفكار و 
حصل علیها المؤلف، سواء من خلال التجربة الشخصیة أو الممارسة العملیة، أو الاعتماد على التجارب 

 فكار التي طرحها من سبقه.والأ

عملاً أدبیاً أو علمیاً أو فنیاً وكان هذا العمل  أنتجواعتمادا على هذا التوجه، فلو فرضنا أن مؤلفاً ما 
یشبه عملاً سابقاً علیه، بید أن المؤلف لم یطلع على العمل السابق مطلقاً ولم یكن على درایة به ولكنه 

ن إالخاص، كبرامج الحاسوب وتطبیقات الهواتف الذكیة التي تؤدي وظائف متشابهة، ف بأسلوبهأخرجه 
واحد منها مصنفاً محمیاً بموجب تشریعات حق المؤلف على الرغم من عدم  عمال یعد كلمثل هذه الأ

ثبات عدم معرفة المؤلف بالعمل السابق. إ، وتبقى المسألة هنا مسألة بالأصالةجدّته ما دامت تتسم 
سقاط معیار الجدّة من متطلبات الحمایة، وهذا ما إلى إوالحقیقة أن هذا الوضع یشیر بشكل لا لبس فیه 

 )٢( القضاء حینما أوجب الحمایة للعمل شریطة أن لا یكون منقولاً عن الغیر.أكده 

لى تجاوز إذهبت  -سواء على مستوى التشریع أو القضاء–ن الاتجاهات الحدیثة إوخلاصة القول 
ي، مكتفیة بالاعتماد على معیار الأصالة. وعلى الإبداعمعیار الجدّة كشرط من شروط حمایة العمل 

نرى ضرورة الاعتماد على معیار الجدّة لحمایة المصنفات لأنه یعد انعكاساً هاماً للإبداع  الرغم من ذلك
بداعیة تتماهى مع إلى تعاضد الجدّة والأصالة في خلق بیئة إالواجب توافره في العمل، وهذا یشیر حقیقة 

تفسیر المنطقي لهذه مبدأ التحفیز وتحقق الحمایة الفضلى للمؤلف من خلال منع التعدي على أعماله، وال

                                                 
(1) Lotus Dev. Corp. v. Paperback Software Int'l, 740 F. Supp. 37, 48 (D. Mass. 1990). 

Available at: http://digital-law-online.info/cases/15PQ2D1577.htm (last visit, 28 
August,2016). 

(2) Feist Publication, Inc. v. Rural Tel. Serv., 499 U.S, 345-46, supra note 6; L. Batlin & Son 
v Snyder, 536 F2d 486, 490 (2d Cir 1976), supra note 25; MacMillan & Co Ltd v. 
Cooper (1923) 40 TLR 186 (PC), supra note 18; CA paris, 21.11.1994(1995) RIDA 381, 
supra note 16. 

http://digital-law-online.info/cases/15PQ2D1577.htm
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الرؤیة یتوافق مع التوجهات التشریعیة والقضائیة التي تقدم الحمایة للمؤلف مستندة على طریقة التعبیر 
لى ضرورة تحقق الجدة في طریقة التعبیر إعن الفكرة ولیست على الفكرة ذاتها، وهذا بطبیعة الحال یشیر 

 دون ذلك في الفكرة ذاتها. 
 

 :الخاتمة

ساسي الذي یرتب الحمایة القانونیة لحق یعتبر المعیار الأ الإبداعلدراسة الى أن خلصت هذه ا
بتوافر معیارین هما؛ أصالة العمل الذي یعكس شخصیة المؤلف وطریقة تعبیره  الإبداعالمؤلف، ویتحقق 

طریقة الذاتي، وكذلك الجدّة التي تعطي للعمل نوعاً من التفرّد في  الإبداعبفكار التي تتمیز عن الأ
 بأسلوبهفكار من مصادر فكریة متداولة طالما صاغها فكار حتى لو استمدت هذه الأالتعبیر عن الأ

 :أبرزهالى عدة نتائج إبناء على ذلك فقد توصلت الدراسة الخاص. و 

شرطاً أساسیاً لاستحقاق العمل للحمایة القانونیة بموجب تشریعات حق المؤلف، ولهذا  الإبداعیعتبر  -
م التشریعات وكذلك الاتفاقیات الدولیة الناظمة لحق المؤلف على حمایة المصنفات نصت معظ

 یة.الإبداع

الحمایة القانونیة،  لإسنادتعتمد على معیار الجهد المبذول كأساس  الأمریكیةكانت المبادئ القضائیة  -
لیصبح أساس ولكن مع تطور النظرة التشریعیة والقضائیة لحق المؤلف طور القضاء هذا المعیار 

 والجدّة. بالأصالةومعاییره المتمثلة  الإبداعالحمایة معتمداً على 

ة العمل لشموله بالحمایة لى ضرورة تطلب جدّ إبالنظر  الأمریكیةانقسمت الاتجاهات القضائیة  -
القضائیة على معیار الجدة یفسر على أساس الحمایة  الأحكامالقانونیة، والحقیقة أن استناد بعض 

صل أن تكون طریقة التعبیر جدیدة تختلف عن سابقاتها على ن الأإا (طریقة التعبیر)، لذلك فومحله
ي الإبداعسلوب فكار، ولا ضیر من تطلب الجدّة لأنها بالضرورة تعكس الأالرغم من تشابه الأ

ب خر لم تتطلللمؤلف، فالجدّة هنا لیست مطلقة بمقدارها المطلوب في الاختراعات. وعلى الجانب الآ
صالة في العمل، لأن الجدّة لیست من القضائیة معیار الجدّة مكتفیة بضرورة توافر الأ الأحكامبعض 

حوال أن تتمیز بالجدّة المطلقة فكار المطروحة لا یمكن بحال من الأضروریات الحمایة بسبب أن الأ
ق غایة العدالة فكار المتداولة یحقفهي تعتمد بالضرورة على ما سبقها من أفكار، وأن تطویر الأ

لى التطور إویوسع من دائرة الحمایة لفائدة تحقیق التوازن بین حقوق المؤلف وحقوق المجتمع ویؤدي 
 الثقافي والعلمي والاقتصادي.
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 :التوصیات

نه یمكن تقدیم التوصیة للقضاء العربي إمن خلال ما توصلت له هذه الدراسة من نتائج ومعطیات، ف  -
بة التطورات التي تلحق بآلیة الحمایة القانونیة لحق المؤلف، وهذا یتطلب منه عموماً بضرورة مواك

التوسع في تفسیر هذه الحمایة بما یعرض علیه من قضایا تتعلق بحق المؤلف، والمأمول منه أن 
یضاً مصلحة المجتمع أیفسر النصوص القانونیة تفسیراً أوسع بما یحقق هذه الحمایة، وبما یحقق 

 ات الفكریة لأجل تحقیق التقدم الفكري على كافة الصعد.الإبداع من بالإفادة

ولتحقیق ذلك؛ على الجهات المعنیة بالشؤون القانونیة وكذلك المعنیة بقضایا الملكیة الفكریة عموماً  -
إفادة العاملین في سلك القضاء بالتطورات الحاصلة في هذا المجال وذلك من خلال الدورات والندوات 

ت التي تعزز قضایا الملكیة الفكریة وتحقق التعاون بین كافة الجهات المعنیة على المستوى والمؤتمرا
 الوطني والدولي. 

نأمل من القضاء الأردني على وجه الخصوص والقضاء العربي عموماً أن ینتهج في أحكامه المفهوم  -
ا أن تشریعات حق المؤلف صالة والجدّة، لاسیمالذي یرتكز على معیاري الأ الإبداعالحدیث لتفسیر 

ومنها قانون حق المؤلف الأردني الذي أقر الحمایة للمصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم -
بداع أدبي أو فني أو علمي في المادة إفي المادة الثالثة منه بعد أن عرّف المصنف على أنه كل 

لا ینتفي عن المصنف حتى لو لم  بداعالإ، بمعنى أن الإبداعربطت حمایة المصنف ب -الثانیة منه
یكن جدیداً في موضوعه لأننا لسنا أمام جدّة مطلقة في مجال حق المؤلف؛ بل المعیار الأهم هو 
معیار الأصالة التي تتأتى من أسلوب التعبیر الذي انتهجه المؤلف في مصنفه ویعكس من خلاله 

الجدّة متحققة في أسلوب التعبیر الممیز طابعه الخاص وشخصیته المستقلة، وبهذا تكون الأصالة و 
 الذي یستحق المصنف على أساسه الحمایة القانونیة.

أتمنى على المشرع الأردني تعدیل نص الفقرة (أ) من المادة الثالثة من قانون حمایة حق المؤلف  -
لتصبح  صیلة"،مصطلح "المصنفات المبتكرة" بمصطلح "المصنفات الأ بإبدالوالحقوق المجاورة وذلك 

صیلة في الآداب والفنون والعلوم أیا كان نوع هذه "تتمتع بالحمایة بموجب هذا القانون المصنفات الأ
نتاجها". لأن مفهوم الابتكار یتسم بالعمومیة والغموض كما إالمصنفات أو أهمیتها أو الغرض من 

صالة أكثر دقة مصطلح الأأنه یرتبط بمفهوم الاختراع أكثر من ارتباطه بمفهوم المؤلف، ولهذا یكون 
وتحدیداً وارتباطاً بمفهوم المؤلف ویعكس الصورة الحقیقة لمنطوق حمایة حق المؤلف في مصنفه، 

الذي اعتبره المشرع الأردني المصنف ذاته  الإبداعلأن مفهوم الأصالة یعد ركیزة ومعیاراً من معاییر 
 والحقوق المجاورة.       حینما عرّفه بالمادة الثانیة من قانون حمایة حق المؤلف
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to mechanisms of international dispute settlement, which demonstrates that 
states have accepted the notion that internationaleconomic relations 
necessarily demand internationally agreedruleswith their guaranteed 
enforcement within the domestic system of states.Whilethe international 
investmenthas its basis in domestic legal systemas applied by the regulators, 
this domestic framework is regularly tightenedby the decisions of international 
tribunals. 

The treaty-basedrules for foreign investment have ushered in a new legal 
regime that governs most of the essential aspects of foreign investment.In 
relation to thesovereign rights of host state (as commonly understood), these 
rules operate asbarriers and create checks within the domestic regulatory 
space. These rules are to be given full respect while the domestic policies or 
legislations are formulated by the host state. For foreign investors,it is exactly 
this decreasein sovereign regulatoryspace that allows them to make up their 
mind regarding the investment. Such a system ensures a fair return to the 
investors, which is in keeping with their legitimate expectations. 

Essentially, the normative order, disciplines andthe obligations laid down 
for host states underthe bilateral investment treatiescreate and contribute to the 
cause of good governance. It is no denying the fact thatunder certain 
situations, the focus on administrative and regulatorysovereignty wouldclash 
with the legitimate expectations of the foreigninvestor and with the notion of 
good governance itself. Thoughno single and uniform set of guidelines 
currently exists to direct states to strike a balance between BITs’ rules and 
domestic laws, the contemporary international trend demonstratesa growing 
emphasis on an investment-friendlyclimateleading to spur in economic 
growth, rather than on rigid concept of legal andpolitical sovereignty. This 
trend certainly augurs well for the future of bilateral investment treaties by 
creating confidence in the current and future foreign investors.  
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Many investment treaties preserve the regulatory regimes of the host state 
by confining the scope of the treaty or by defining the foreign investment that 
is protected in a restrictive manner. This point bears repetition. In most 
Southeast- Asian treaties, the practice has been to extend protection only to 
"investments specifically approved in writing". This ensures that only 
investments that are regarded as particularly beneficial to the state are given 
approval for the purposes of protection. In other treaties, the formula is to 
extend protection only to investments "made in accordance with the laws, 
policies and regulations" of the host state.1 It is evident that there is a desire to 
ensure that the regulator regime plays a role in defining the extent of the treaty 
protection. It is evident that only investment which conforms to the state's 
regulatory structure will receive protection under such treaties. Another 
formulation is so subjective as to tilt the balance entirely in favour of the host 
state. This contains the subjective formula for the investment that is protected 
is an investment "made in accordance with the laws, policies and regulations 
from time to time in existence".2 Such a formulation, while fully preserving 
regulatory space, deprives the treaty of all its protective content, as the host 
state could defeat the treaty's protection simply by changing its laws. The 
existence of this concern over the preservation of the regulatory space and the 
manner in which it has been achieved in different treaties indicates that a 
carefully negotiated balance is struck in every bilateral investment treaty. The 
preservation of regulatory space is achieved in individual provisions in the 
treaties through various methods. Thus limitations on the right of repatriation 
of capital in times of economic difficulties and on the safeguard provisions in 
some treaties are examples of preserving regulatory space in specified areas.3 

 

Concluding Remarks 
Proliferation of bilateral investment treaties in the last few decades has 

established a clear fact that states regard investment as a key source for 
enhancing the economic development. In that sense, investment treaties 
nowadays are recognized as a passport to catch the foreign investments amid 
growing competitions among states. This recognition is, however, 
accompanied by anattending loss of nationalsovereignty, thus creating 
complex legal questions before the host state. The reformistsin the developing 
world consider these bilateral investment treaties as strongmethods for 
bringing the desired modifications within the administrative legal system of 
the states. With the rise in investment treaties, states are increasingly subjected 

                                                 
(1) The Malaysian Model Treaty, 2002. A similar formula is used in recent Chinese 

treaties. 
(2) This formulation is widely used in the newer treaties of Australia and Indonesia. 
(3) M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, (3rd edn., Cambridge 

Univesity Press, 2010) 232 
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(iii) Clauses on the protection of investment agreements concluded between a 
foreign investor and the host country ("umbrella clauses").(1) 

While some other provisions-such as those permitting investment or in 
relation to thetransfer of cross-border payments by the investor- would also be 
of practical significance, however, the routine and common aspects of 
investment will mainly be impacted by the interpretation, understanding and 
operation of the above-mentioned three rules. 

It is affirmed that the interpretation and application of the BIT’srelevant 
clauses create a crucial taskfor drafters and interpreters of such treaties. The 
relevant treaty provisions are put into effect after understanding the effect of 
investment treaties on the legal system of host country, especially paying 
attention to the administrative regulatory system in the host state. 
Regulatory Space and BITs 

All treaties constrain sovereignty. Investment treaties constrain sovereign 
rights of control over the intrusive process of foreign investment which takes 
place entirely within the territory of the host state. To this extent, the erosion 
of sovereignty in such treaties is considerable. But, it is trite law that a treaty 
can control events that are entirely internal and domestic. It is seen that states 
haves various techniques of controlling foreign investment, and thus the state 
can promote its own developmental objectives. The issue arises as to whether 
the right to control investment by the host state is lost as a result of investment 
treaties. The answer depends on the type of treaty that is made. Where the 
treaty is of the type that the USA commonly makes, with rights of entry and 
national treatment, then the erosion of the regulatory space becomes 
considerable. Bur, in other treaties, there is always a negotiated balance 
between the right of regulation by the host state and the rights of protection 
and treatment given to the foreign investor. 

                                                 
(1)Umbrella clauses are provisions found towards the end of some BITs containing catch-

all statements that conditions and privileges that are negotiated by the parties to an 
investment agreement will be protected by the treaty. The significance of the umbrella 
clause is that it establishes a situation very similar to the one that the stabilization 
clause was intended to establish, namely, to protect the commitment that was made to 
the foreign investor at the time of the contract not to change the bargain by subsequent 
domestic legislation. So far as such umbrella clauses are concerned, the interpretation 
should be carefully done. In this regard, it is crucial to pinpoint that endency to give 
extensive meanings to such terms must be avoided, if such interpretations have the 
tendency to enhance the contractual obligations of the host state. See, SGS Societe 
Generale de Surveillance S.A. v. Islamic Republic of Pakistan, ICSID Case No. 
ARB/01/13. 
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Substantive Guarantees Made to Foreign Investors 
The various substantive rules incorporated in BITs, which have 

implications for the domestic legal systems of the host countries,spring from 
different sources of international law. Commonly, a part of BIT, is based on 
independent treaty law(1) which has been specifically negotiated among the 
states parties to the treaties. Additional aspects of the BITsonly reiterate 
customary international law that remains applicable despitethe absence of a 
treaty.Further, in all such treaties, substantive rules are subject to careful 
interpretation and application by international adjudicatory bodies, such as 
arbitral tribunals.Hencethey become part of an institutionalized, rule-oriented 
system of formal and substantive compliance, which makes such a system 
different from what exists under the classical international law. 
Consequently,the authority to identify, apply, and bring the same into force, 
the rules under investment treaties has allowed the shifting away from the free 
will of states, due to their voluntary acceptance and adoption of these rules. 

In practical terms, three types of clauses generally incorporated in bilateral 
investment treaties are said to create adverse effect on domestic legal systems 
of host state.They are categorised as: 

(i) Clauses providing for rules on indirect expropriation;(2) 
(ii) Clauses on fair and equitable treatment of foreign investors;(3) and, 

                                                 
 (1) The principle of autonomous treaty interpretation is based on the fact that investment treaty law and 

domestic law constitute two self-contained normative systems. Thus, if investments treaties and 
domestic law use the same legal terms, the autonomy of both legal systems requires that the term used 
in the treaty is not automatically given the same meaning as it has under domestic law. Despite their 
identical wording, the term has to be interpreted independently. See Jonathan Bonnitcha, SUBSTANTIVE 
PROTECTION UNDER INVESTMENT TREATIES: A LEGAL AND ECONOMIC ANALYSIS (Cambridge 
University Press, UK 2014) 149. 

(2) See Tecnicas Medioambientales Tecmed S.A. v. Mexico, ICSID Case No. ARB (AF)/00/2 (Award May 
29, 2003) para 113. (The ICSID tribunal stated:“Although formally an expropriation means a forcible 
taking by the government of tangible or intangible property owned by private persons by means of 
administrative or legislative action to that effect, the term also covers a number of situations defined as 
de facto expropriation, where such actions or laws transfer cases to third parties different from the 
expropriating state or where such laws or actions deprive persons of their ownership over such assets, 
without allocating such assets to third parties or to the government”.). 

(3) See Azurix Corp. v. Argentina, ICSID Case No. ARB/01/12 (Award July 14, 2006) para 130. (The BIT 
was between Argentina and USA, The ICSID tribunal stated that: “It follows from the ordinary 
meaning of the terms fair and equitable and the purpose and object of the BIT that fair and equitable 
should be understood to be treatment in an even-handed and just manner, conducive to fostering the 
promotion of foreign investment. The text of the BIT reflects a positive attitude towards investment 
with words such as ‘promote’ and ‘stimulate’. Furthermore, the parties to the BIT recognize the role 
that fair and equitable treatment plays in maintaining ‘stable framework for investment and maximum 
effective use of economic resources’".). 
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clause became widespread in the 1970s and almost universal in the post 1990s 
BITs. 

Since foreign investment treaties facilitate the economic interests of the 
foreign investors, it is in keeping with the objective of the treaties that parties 
depart from the common principle of international law in permitting not only 
the state parties to the BIT, but also the investors themselves to directly make 
a claim before an international tribunal. Moreover, many treaties are drafted to 
ensure that contracts concluded between the host state and a foreign investor 
under the laws of the host state are also subject to the international guarantees 
provided by the treaty, including the dispute settlement mechanism.  

For purposes of ICSID proceedings, for example, the states have, as a 
matter of rule, agreed in advance, on the basis of Article 26 of ICSID 
Convention, to hold back from requesting that domestic remedies be 
pursued.(1) In turn, the home state of investors agrees not to give diplomatic 
protection.(2) Since the guarantees incorporated in the BIT are kept outside the 
domain of diplomatic negotiations on the state-to-state level, the laws and 
administrative regulations of the host state are subjected to international 
review if the foreign investor so chooses. It, thus, may be said, that classical 
understanding of international law as primarily a law between and among 
states standssignificantly modifiedin the domain of international investment by 
placing individuals onto the international plane as against the host state.(25F

3) 
 

                                                 
(1)  See, Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of 

Other States, 1965, opened for signature Mar. 18, 1965, 575 U.N.T.S. 159, available 
];athttps://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/basicdoc/CRR_English-final.pdf  

(last accessed Jan. 23, 2017)  (Art. 26 of the Convention reads: "Consent of the parties to 
arbitration under this Convention shall, unless otherwise stated, be deemed consent to such 
arbitration to the exclusion of any other remedy A Contracting State may require the 
exhaustion of local administrative or judicial remedies as a condition of its consent to 
arbitration under this Convention."). 

(2) Id. Art. 27 ("No Contracting State shall give diplomatic protection, or bring an international 
claim, in respect of a dispute which one of its nationals and another Contracting State shall 
have consented to submit or shall have submitted to arbitration under this Convention, unless 
such other Contracting State shall have failed to abide by and comply with the award 
rendered in such dispute."). 
Traditionally, diplomatic protection has been seen as a right of the state, not of the individual 
that has been wronged under international law. An injury to an alien is considered to be an 
indirect injury to his home country and in taking up his case the State is seen as asserting its 
own rights. This means that a State is in no way obliged to take up its national's case and 
resort to diplomatic protection if it considers this not to be in its own political or economic 
interests. Annemarieke Vermeer-Künzli, As If: The Legal Fiction in Diplomatic Protection, 
The European Journal of International Law Vol. 18 no. 1(2007). 

(3) Rudolf Dolzer, The Impact of International Investment Treaties on Domestic Administrative 
Law,37 N.Y.U. J. Int'l L. & Pol. 953 (2005).  

https://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/basicdoc/CRR_English-final.pdf
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Foreign Investors ‘Right to Sue the Host State 

Foreign investors could be either the public agencies of investing state or 
its private enterprises. Based on the model of bilateral investment agreement, 
BITs provides the foreign investors the right to sue the host country in case of 
"an alleged breach of an obligation" of the host state.  Most of the early BITs 
contained only interstate arbitration and did not incorporate investor-state 
arbitration. In Walter Bau v. Thailand(1), the two states parties to the BIT did 
not give investors the right to make investor-state claims but provided only for 
state-state claims.  In other words, initially the foreign investors did not enjoy 
the right to direct arbitration against the host state. They, however, could do so 
by relying on the willingness and ability of the investing state to sue the host 
state in adjudicatory bodies like investor-state arbitration. The persistent and 
strong opposition against attempts to restrain sovereign powers of developing 
countries in regulating foreign investments in their territory signal that a 
negotiating agenda involving the investor's right to sue the host state before 
international arbitration would be unfeasible. However, since provision on 
right to sue the state is central to any success of BIT, the negotiating states 
recognized the need of grant of such right on the investors. Following the 
establishment of the International Centre for Settlement of Investment 
Disputes between States and Nationals of Other States under the ICSID 
Convention, a vital need to create a new dispute resolution for the purpose of 
the convention was recognized. The first BIT provided for investor-state 
arbitration is the 1968 BIT between the Netherlands and Indonesia.(2) Such 

                                                 
(1)Walter Bau Ag. v. The Kingdom of Thailand, Confirmation of Arbitral Award, United States District 

Court for the Southern District of New York (March 14, 2011), available 
athttp://itlaw.com/documents/USDC_SDNY_ConfirmationArbitralAward_14Mar2011.pdf (last 
accessed Jan. 20, 2017). See also e.g. ICJ Ahmadou Saido Diallo (Republic of Guinea v. Democratic 
Republic of the Congo), Merits, Judgment, ICJ Reports 2010, p. 639 (French Language text: 
authoritative version); ICJ, Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costarica v. 
Nicaraguan), Judgment, ICJ Reports 2009, p. 213 (English language text: authoritative version. 

(2)The effect of the ICSID investor-arbitration clause in the BIT is, however, unclear. See for example, Art. 
11 of Indonesia-Netherlands (1968) provides that: "The Contracting Party (CP) in the territory of which 
a national of the other CP makes or intends to make an investment, shall assent to any demand on the 
part of such national and any such national shall comply with any request of the former CP, to submit for 
conciliation or arbitration to the Centre established by the Convention of 1965, any dispute that may 
arise in connection with the investment. The effect of the article is unclear. On one hand, it could be 
viewed as a binding obligation on the state to agree to arbitrate if an investment dispute arises. Under 
this interpretation, if the state fails to assent to a demand to arbitration, this failure could be subject to 
state-to-state arbitration, which provides that the investor "shall comply" with a request for arbitration. It 
is difficult to see how this provision could be enforced. If the investor failed to consent to arbitration the 
host state could proceed to state-to-state arbitration, but it is unclear how a private party's failure to 
consent to arbitration could be attributable to its home state. 

 

http://itlaw.com/documents/USDC_SDNY_ConfirmationArbitralAward_14Mar2011.pdf
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The legal frame work devised by an international investment treaty isonly 
one component among several that states frequently use to persuade foreign  
investors, but, in any case, it has become an inevitable component of such 
efforts made by states around the world. The effect on national law that ensues 
from theacceptance of such an international treaty regime is 
nowadayscommonly perceived as inevitable repercussions of a friendly 
investment climate, so any ‘negativity’ surrounding BIT is to be avoided in 
principle. Hence, the focus of states has changed from sovereignty to inviting 
foreign investment. But, it is reaffirmed that the consequences of this 
paradigm change on the host state’s domestic laws remains very real, andso it 
should be legally examined, in order to adjust domestic laws and regulations 
in accordance with the obligations imposed by the international investment 
treaty. 

At present, most of the estimated 2300 BITs currently in force have seen 
negotiations involving developing countries on one hand, and developed 
countries on the other, the latter being traditional capital-exporting countries. 
But, post 2000 BITs are also increasingly concluded among developing 
countries. The capital-exporting countries have shown increased interests in 
entering into BITs arrangement with countries from developing block. As the 
trend towardsglobalization and liberalizationcontinued, states started seeking 
deeper integration in the areas of investment and economy based on mutual 
and competitive interests. Multilateral trade rules as formed under WTO 
framework agreements, though beneficial for trade liberalization, didn’t yield 
desired results, both for capital-exporting and importing countries. This 
situation then led countries to believe that BITs would better facilitate the 
investments, even though broadly committing to the settled principles as 
contained in TRIMs.(1) 

BITs scope essentially covers all economic activities of foreign investors; 
this results from the broad definitions of the term “investment” found in 
practically all of the treaties.(2) This implies that nearly every aspect of the 
legal system of the host state is likely to be affected and may invite 
international review in terms of compliances of set rulesof investment treaty. 
This further impliesthe need to settle disputes in accordance with the 
mechanisms provided under the treaty’s system of dispute settlement. 

                                                 
(1)The Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs), one of the principal legal 

agreements under WTO, contains rules that are applicable over the internal regulations a 
member state applies to foreign investors, generally as a component of its industrial policy.   

(2)See Rudolf Dolzer, The Notion of Investment in Recent Practice, in Charnovitz et al (ed.) LAW 
IN THE SERVICE OF HUMAN DIGNITY : ESSAYS IN HONOUR OF FLORENTINO FELICIANO 
(Cambridge University Press, 2005) 263-266. 
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International investment treaties are founded on the principle that the 
protections guaranteed to foreign investors by the host state’s legal system 
might turn out to be inadequate and hollowas regards the special 
purposesenvisaged under those treaties. So, in order to create an investment- 
friendly climate, whichis meant to attract the foreign investment, the host state 
must concede more favourable legal-administrative regulations, which could 
foster confidence in foreign investors, leading to increased flow of foreign 
capital investment in the host country. This rationale underpins classical 
bilateral investment treaties and alsothe growth of free trade agreements 
incorporating investment rules. 

Generally, the guarantees contained in BITs are bestowed on the foreign 
investor, which are, in addition to those existing in the national system of host 
state. The host state’s legal system must extend respect to the recognised 
principles such as National Treatment Rules.(1) The treaties calls only for the 
non-discriminatorily treatment of foreign investors, and are indifferent to 
issues relating to the nationals of the host state.There is a possibility that such 
provision under BITs may cause reverse discrimination to the utter detriment 
of investors who, sometimes happen to be nationals of the host state. In such 
situation, the host state’s legal system is expected to ensure that such 
discrepancy does not result in undue favours to one at the cost of another. 
However, it remains the case, that in such matters, host state remains 
competent to decide by applying its own judgment,  and that the foreign 
investment treaty does not, in this regard, attempt in any way to regulate the 
response of the host state. 

It is generally seen that even within the third world economies, the debate 
surrounding sovereignty has shifted dramatically towards more liberal regime, 
allowing for the host state’s legal system to suitably change, so as to 
comfortably address the concerns of foreign investors. Host states, in that 
sense, do not raise much concern about the sovereignty issues, as they are 
rather busy to reap the investment-related dividends, which the BITs may 
offer.(2) Since the global competitionfor attracting foreign capitals has 
increased, the host states commonly resorts to designing an attractive 
investment climate within their respective national legal systems.  

                                                 
(1)See, e.g., Article 3, U.S. Model Bilateral Investment Treaty, 2012, (supra n. 12).(”Each Party 

shall accord to investors of the other Party treatment no less favourable than that it accords, in 
like circumstances, to its own investors with respect to the establishment, acquisition, 
expansion, management, conduct, operation, and sale or other disposition of investments in its 
territory"). 

(2)For examples this aspect was clearly reflected in the 1960s’ and 1970s’ jargon of the 
"permanent sovereignty over national resources," see G.A. Res. 1803 (XVII), U.N. Doc. 1803 
(Dec. 14, 1962). 
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Dispute Settlement 
The settlement of disputes in the BITs is by way of arbitration which 

normally is taken under the International Centre for the Settlement of 
Investment Disputes (ICSID) as part of the World Bank, provided both the 
investor state and host state are parties to the ICSID Convention. ICSID 
Convention 1966 provides for the settlement of investment disputes within the 
World Bank.(1) Many of the recent BITs provide alternatives to ICSID 
arbitration particularly for arbitration under UNCITRAL(2) rules, and in some 
treaties for arbitration under the auspices of International Chamber of 
Commerce or under purely ad-hoc arbitration if agreed by the parties to the 
dispute. The arbitral proceedings under BITs are purely confidential, and 
participation by non-governmental organisations or other amicus curie has not 
been allowed.(3) 

The Nature of Foreign Investment Treaties 
When the international movement of capital began, the state of 

international law governing foreign investment was rudimentary and filled 
with uncertainties. As late as 1970, the International Court of Justice in the 
well-known Barcelona Traction case sated: 

Considering the important developments of the last half-century, the 
growth of foreign investments and the expansion of international activities of 
corporations, in particular of holding companies, which are often 
multinational, and considering the way in which the economic interests of 
states have proliferated, it may at first sight appear surprising that the 
evolution of law has not gone further and that no generally accepted rules in 
the matter have crystallized on the international plane.(4) 

Ever since this seminal observation, the corpus juris on investment laws in 
the form of both, bilateral and multilateral treaties, has grown exponentially. 
This rapid growth has, to a large extent, brought certainty as regards the rules 
governing foreign investments in the host countries.  

                                                 
(1) See 575 U.N.T.S. 159, entered in force 16 Oct. (1966). 
(2) UNCITRAL stands for United Nations Commission on International Trade Law. 
(3)On the desirability or otherwise of the role of amicus curiae ininternational investment 

arbitration, see generally Katia Fach Gomez, Rethinking the Role of Amicus Curia International 
Investment Arbitration: How to Draw the Line Favourably for Public Interest, 35 Fordham 
International Law Journal (2012) 510-564. 

(4  ) Barcelona Traction Company (Belg. v. Spain) 1970 I.C.J. 3, 46-47. 
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process; and (iv) it is accompanied by payment of compensation- in some 
treaties as qualified by the word ‘just’, ‘prompt’, adequate and effective 
compensation.(1) Many of these treaties also speak of expropriation or 
nationalisation, of direct or indirect expropriation or nationalisation etc.  

 

Compensation 
The compensation criteria adopted in most of the BITs centres around the 

words ‘prompt’, ‘effective’ and ‘adequate compensation’. Adequate 
compensation is defined as market value or ‘fair market value’ before the 
expropriation/nationalisation took place and is supposed to exclude any 
change in value occurring because the plan to expropriate had become known 
before the actual measure being undertaken.(2) 

The typical example of adequate compensation can be found in BITs 
between Japan and China of 1988 which specifically incorporated that the 
compensation ‘shall be such as to place nationals and companies in the same 
financial position as that in which the nationals and companies would have 
been if expropriation, nationalisation or any other measures, the effects of 
which would be similar to expropriation or nationalisation, had not been taken. 
Such compensation shall be paid without delay. It shall be effectively realised 
and freely transferrable at the exchange rate in effect on the date used for the 
determination of the amount of compensation.’(3) 

Prompt compensation means that interests accruing from the date of 
nationalisation shall be paid and included in any agreement. Some agreements, 
including the US Model Agreement(4), states that interest shall be paid at ‘a 
commercially reasonable rate’ for the currency in which the compensation is 
paid. Some BITs refer expressly to the London Interbank Rate (LIBOR).(5) 

 

 

                                                 
(1) Supra n. 5 (Andreas F. Lowenfeld). 
(2  ) Supra n. 4 (Vandevelde). 
(3) See Article 5(3) of the Agreement Concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of 

Investment Between Japan and China, done at Beijing 27 Aug. 1989; Reproduced in 28 I.L.M. 575 (1989). 
(4) See Article 6, U.S. Model Bilateral Investment Treaty, 2012 available 

athttps://ustr.gov/sites/default/files/BIT%20text%20for%20ACIEP%20Meeting.pdf (last accessed Jan. 24, 
2017). 

(5) The London Interbank Offered Rate is the daily rate at which babks lend to each other without security on 
the London market. There are 150 published LIBOR rates, ranging in both periods of the loan and in 
currency. These rates are published by the British Bankers' Association, based on a survey of its member 
banks. See http://www.bbalibor.com/ (last accessed Jan. 20, 2017). 

 

https://ustr.gov/sites/default/files/BIT%20text%20for%20ACIEP%20Meeting.pdf
http://www.bbalibor.com/
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(i) to achieve a particular level or percentage of local content or to give a 
preference to products of services of domestic content, or source; 

(ii) to limit imports in relation to a particular volume of production, exports, 
or foreign exchange earnings; 

(iii) to export a particular level or percentage of products or services; 
(iv) to limit sales in the party’s territory in relation to a particular volume or 

value of production, exports, or foreign exchange earnings; 
(v) to transfer technology to a national company in the party’s territory; or  
(vi) to carry out a particular type, level or percentage of research and 

development in the party’s territory. 
 

Fair and Equitable Treatment 
The BITs provide a fair and equitable treatment as required under 

international law and hence no discrimination is allowed in respect of 
nationality or origin for matters such as access to local courts and 
administrative bodies, applicable taxes and administration of governmental 
regulations. Also a minimum international standard of behaviour is required 
for treatment of foreign investors even if no discrimination is directly 
visible.(1) 

 

Full Security and Protection 
BITs require that host governments should provide full security and 

protection to the investor, his property and person and to defend these rights of 
the investor against any violations.(2) 

 

Expropriation(3) 
BITs contain provisions on expropriation, which is lawful and not 

inconsistent with the BITs provided, (i) it is carried out for a public purpose; 
(ii) it is not discriminatory; (iii) it is carried out in accordance with due 

                                                 
(1) See Metaclad Corporation v. United Mexican States, Award of Aug. 30, 2000, para 99, ICSID 

case No. ARB (AF) 197/1. 
(2) See Asian Agricultural Products Ltd. v. Republic of Srilanka, Award of June 27, 1990, paras 

85-86, 41 ICSID Rep. 246 (1997). 
(3) Expropriation in the context of international investment law is the act of confiscation, 

appropriation or freezing of the assets of a foreign investor by the host government in public 
interest. There is always a risk of such expropriation in every foreign investment. To mitigate 
this risk is the endeavour of every that exports capital and to reserve the right to is the 
endeavour of every capital importing country.  See, Achintya Nath Saxena, EXPROPRIATIONS 
UNDER INTERNATIONAL INVESTMENT LAW: AN OVERVIEW, (Lap Lambert Academic 
Publishing GmbH KG, 2013) 4-5. 
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Normative Order of BITs 
In the post-World War II period, many developing countries have come to 

rely on private foreign capital, as well as technological and management skills, 
from capital-exporting countries. Private foreign investment has thus 
increasingly come to play an integral role in the development process, and 
BITs have served to establish the rules according to which such investments 
could be safeguarded. 

While one major purpose of the BITs is to create an incentive for new 
investments, it would be incorrect to assume that this is its only function. 
Typically, BITs are concluded in the broader framework of economic 
cooperation and most recent treaties explicitly state that their applicability is 
not restricted to new investments made after entry into force of the treaty but 
also extends to certain or all existing investments.(1) 

Whether legal rules protecting foreign property in fact influence the 
foreign investor in his decision-making has often been debated. Certainly, in 
the absence of economic opportunities, legal rules have little significance. 
Suffice it to say here that the legal framework and its positive or negative 
effect on facilitating a particular venture and ensuring compensation in the 
event of expropriation will no doubt play a role in the decision of any would-
be investor. In this context, the existence of a BIT is a significant element in 
what makes up a particular country's investment climate. Indeed, the 
negotiation and conclusion of a BIT by a capital-importing country may be 
said to send an important signal to the international business community, to 
the effect that that country not only welcomes foreign investment but will also 
facilitate and protect certain foreign ventures. 

 

BITs’Objectives 
The common elements in the BITs are to provide that neither party shall 

mandate as condition for the establishment, acquisition, expansion or 
operation of a covered investment satisfying any of the six performance 
requirements as listed below:(2) 

 

                                                 
(1) As for example, in negotiations over BITs, the US has maintained that the protection of existing 

investments is of primary interest. The US has viewed this approach as a way to reaffirm US 
understanding of traditional international law on foreign investment. See, Vandevelde, The Bilateral 
Investment Treaty Programme of the United Nations, 21 Cornell Int'l L. J. (1988) 203-11  

(2) Andreas F. Lowenfeld, INTERNATIONAL ECONOMIC LAW, (OUP, 2003) 474. As for example, the 
standard American BITs provide that the prohibition on these performance requirements does not extend 
to conditions for receipt (or continued receipt) of an advantage, such as a subsidy, tax deferral, land 
grant, or similar benefit from the government. The North American Free Trade Agreement prohibits 
substantially the same performance, but except for the requirement to export a given level or percentage 
of goods and the requirement to transfer technology, the prohibition applies whether or not it is a 
condition for an advantage. 



Jordan Journal of Law and Political Sciences Vol. (10), No. (1),  2018. 
 

 15 

Introduction: 
Ever since its origin, investment treaties have multiplied rapidly(1), 

creating a distinct corpus juris on the international investment related laws. 
Like any international agreement, an investment treaty,(2) commonly puts 
limitation on the sovereign right of a state to subject foreign investors to 
comply fully with its domestic administrative legal system. All the main 
clauses typically incorporated in an investment treaty function in multiple 
ways to define and narrow the types of domestic administrative regulations to 
which foreign investors- must subject themselves. Such policies are 
formulated as a measure to ensure proper redressal of investors’ concerns, and 
for ensuring the predictability and stability of the legal framework governing 
their investments in the host state. 

Foreign investors’ expectations of administrative stability and the host 
state’s expectations of the sovereignty to control its domestic regulatory space 
are brought. Into a balance by an investment treaty that essentially favours the 
interests of foreign investors when compared to the general rules of 
international law applicable in the absence of a treaty.(3) In a fast-paced 
globalizing economy, theinvestment treaties are commonly seen as a 
fundamental tool to enhance the flow of investment between states. Or they 
may also be viewed as institutionalized legal safeguardsfounded on the 
sovereignty of each host state, but which also takes due notice of the legal- 
jurisdictional diversities between countries, participating in these treaties.  

From a systemic point of view, which sees foreign investment as a 
methodicale lement to reduce poverty and thereby promote growth, 
BITsconstitute an pre-arranged set of rules that attempts to catch foreign 
investment by lessening the space and scope for arbitrary functions of the host 
state and thus serves the purpose of good governance, which, in turn, is a 
required condition for achieving the economic goals in the host state. 

 
 

                                                 
* Author currently works as an Associate Professor, World Islamic Science & Education University Faculty 

of Sheikh Noah El-Qudha for Sharia and Law (Department of Comparative Law). He may be reached at  
(1)The first recorded Bilateral Investment Treaty was signed between Germany and Pakistan in 1959. Ever 

since then, many BITs have been concluded. Currently, there are more than 2500 BITs in existence. See, 
UNCTAD, World Investment Report (2012) Vol. XVII, 26. 

(2)Investment treaties, as generally understood, are instruments of international law by which states undertake 
commitments to other states with respect to the treatment they will accord to investors and investments 
from those other states and provide a mechanism for enforcement of those commitments. See, Jeswald W. 
Salacuse, THE LAW OF INVESTMENT TREATIES (Oxford University Press, 2010) 1. 

(3) Rudolf Dolzer, The Impact of International Investment Treaties on Domestic Administrative Law, 37 New 
York University Journal of International Law and Politics (2005) 935. 
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 : القواعد والالتزامات والآثار المترتبة على الدولمعاهدات الاستثمار الثنائیة

 عمر العكور .د

 ملخص

، تضع معاهدات الاستثمار قیودا على الحق السیادي للدولة تتضمن إخضاع دولیة اتفاقیة يأ في
وحیث أن جمیع البنود الرئیسیة  المحلي.المستثمرین الأجانب للامتثال الكامل لنظامها القانوني الإداري 

المستثمرین الأجانب  المدرجة في معاهدة الاستثمار تحدید أنواع اللوائح الإداریة المحلیة التي یجب على
 .لها الخضوع

ولمعالجة مخاوف المستثمرین فقد صیغت هذه السیاسات حمایة لهم ولضمان القدرة على التنبؤ 
 المضیفة.الإطار القانوني الذي ینظم استثماراتهم في الدولة  واستقرار تواجههمبالمشكلات التي یمكن ان 

الإداري وتوقعات الدولة المضیفة بالسیادة للسیطرة على  حیث ان توقعات المستثمرین الأجانب للاستقرار
التنظیمي الداخلي یتم تحقیقها من خلال معاهدة استثمار تساعد بشكل أساسي على  الإطار
المستثمرین الأجانب بالمقارنة مع القواعد العامة للقانون الدولي المطبقة في حال عدم  مصالح رعایة

إمكانیة موازنة العلاقات بین قواعد الاستثمار الأجنبي واللوائح  بتحلیل الباحثوجود المعاهدة. قام 
 إلى الثنائیةالمحلیة. وهو یفعل ذلك من خلال محاولة فحص الأوامر المعیاریة لمعاهدات الاستثمار 

 جانب التزاماتها وآثارها على الأطراف.
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to examine the normative orders of Bilateral Investment Treaties (BITs) along 
with their attending obligations and implications for the parties.  
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	(3) عبدالرحمن الحلالشة
	د. عبد الرحمن جمعة الحلالشة  0F(
	منح الدائن هذا الحق على أن يكون بيد الدائن حكما واجب النفاذ في موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء معين، على أن يكون حسن النية، الا أن المشرع لم يحددالحكم الذي يقرر هذا الحق، هل ينحصر بالمدني؟؟ ومتى يكون الدائن حسن النية ليمنح هذا الحق على عقارات مدينه؟
	يتضح مما تقدم أن الانتقادات التي وجهت لهذ الحق، علاوة على الملاحظات التي أبدينها على الصياغة الفنية لإحكام هذا الحق في نطاق القانون المدني القطري هي التي دفعتنا الى تسليط الأضواء على هذا الحق من خلال هذا البحث.
	Jurisdiction in Qatari Civil Law: A Comparative Study
	Dr. Abd Elrahmaan Jumaa Al-Halalsheh
	Abstract
	المقدمة:
	يقتضي بحث هذا الحق، تسليط الأضواء على تحديد المقصود بهذا الحق وخصائصه وبيان مزاياه وعيوبه:
	المبحث الثاني: انشاء حق الاختصاص
	المبحث الثالث: آثار وإنقاص حق الاختصاص

	(4) بسام الطراونة
	تتميز كل منطقة جغرافية في العالم بسماتها الخاصة التي تؤثر على كل ما يستوطن هذه المنطقة من نباتات أو حيوانات، وهذا التأثير قد يكون إيجابياً يضيف بعض الخصائص الهامة إلى منتجات  هذه المنطقة دون غيرها مما يجعلها مرغوبة من المستهلكين فتكون بذلك عرضة للانتح...
	أهمية الدراسة
	تأتي أهمية هذه الدراسة من النقاط التالية:
	1- تتناول الدراسة موضوعاً هاماً ذا أبعاد اقتصادية كبيرة على الدول، فالمؤشرات الجغرافية تضيف قيمة اقتصادية كبيرة للمنتجات المختلفة وخصوصاً التقليدية منها فهي تحقق فوائد كبيرة للمنتجين والمستهلكين(2F ) فبالنسبة للمنتجين توفر الحماية القانونية لهم حقوقا ...
	2- إن الحماية القانونية للمؤشرات الجغرافية هي حماية دائمة ومستمرة ولا تحتاج إلى تجديد بل تبقى مستمرة وتطول فائدتها واستغلال ثمارها بعكس حقوق الملكية الفكرية الأخرى التي يلزم تجديدها وإلا سقطت بمرور مدة معينة.
	3-  إن هذه الحماية القانونية التي توفرها المؤشرات الجغرافية تمنح لجميع المنتجين في المنطقة الجغرافية والذين قد يكون عددهم كبيراً بحيث يستفيد منها قطاع واسع منهم خلافا لحقوق الملكية الفكرية الأخرى التي تمنح الحماية لصاحب الحق فقط مثل براءات الاختراع أو...
	1- حث المشرع الأردني على الاستفادة قدر المستطاع من إقرار هذا القانون وإجراء التعديلات السريعة عليه لضمان تمكين المنتجين الأردنيين من تحقيق الفوائد الاقتصادية المرجوة وخصوصاً في ظل تراجع الوضع الاقتصادي بشكل عام.
	2- الاستفادة قدر الإمكان من المنتجات التي يتميز بها المجتمع الأردني والسوق الأردني، فكثير من الصناعات والمنتجات التقليدية لا زالت معروفة بالأردن، إضافة إلى أن الأردن هو بالأصل بلد زراعي بالدرجة الأولى.
	3- التنبيه إلى اهمية هذه الحماية القانونية ولفت نظر المنتجين والمصنعين إلى استغلالها وحث الدولة على تقديم المساعدة القانونية والفنية الممكنة لهم.
	اشكاليات الدراسة
	اقرت المملكة الأردنية الهاشمية قانون المؤشرات الجغرافية ً في عام 2000 – أي قبل سبعة عشر عاما – وكان من المتوقع أن تسارع الدولة والقطاع الخاص إلى تحقيق الفائدة من إقرار القانون، إلا إن هذا الأمر لم يحدث، وهنا تكمن المشكلة، وهي تقاعس كافة الهيئات المعني...
	وأخيراً، فقد تناول هذا البحث مفهوم المؤشرات الجغرافية ويتضمن تعريفها وشروطها وجهود الحماية القانونية لها على المستويين الدولي والوطني في المبحث الأول، ثم نطاق الحماية القانونية للمؤشرات الجغرافية في الأردن والاستثناءات الواردة عليها في المبحث الثاني، ...
	ثانيا: الشروط الشكلية
	نلاحظ أنه لا يوجد نص في القانون يتناول بالتحديد الشروط الشكلية لتسجيل المؤشرات الجغرافية إلا أننا نجد أن نص المادة (4/د) من قانون المؤشرات الجغرافية تشير إلى أن لمسجل العلامات التجارية رفض تسجيل أي علامة تجارية إذا تكونت من مؤشر جغرافي أو احتوت عليه و...
	1- تقديم طلب تسجيل المؤشر الجغرافي خطيا إلى مسجل العلامات التجارية وفي سجل العلامات التجارية في وزارة الصناعة والتجارة، ويجوز لمنتجي السلعة - أفرادا أو جماعات - تقديم الطلب مع ضمان استيفائهم لبعض الشروط التي يتم الاتفاق عليها لبقاء المنتج على درجة محد...
	2- يجوز للمسجل مع مراعاة أحكام قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية أن يرفض الطلب أو أن يقبله دون تعديل أو أن يقبله بموجب شروط أو تعديلات معينة(19F ) ويستأنف قرار الرفض إلى المحكمة الإدارية(20F ).
	3- يقدم الاعتراض على تسجيل أي مؤشر جغرافي خلال ثلاثة أشهر(21F ) من تاريخ نشر إعلان تقديم الطلب، ويستأنف قرار المسجل برد الاعتراض إلى المحكمة الإدارية والتي تقرر ما إذا كان من المقتضى السماح بالتسجيل(22F ) أو رفض التسجيل.
	4- يسجل المؤشر الجغرافي بتاريخ الطلب باعتبار هذا التاريخ تاريخ التسجيل، ويصدر المسجل شهادة بتسجيل المؤشر بحسب النموذج المقرر(23F ).
	5- يقدم الاستئناف على قرار رفض التسجيل او رد الاعتراض إلى المحكمة الادارية (24F )  خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه.
	1- منع استعمال أي وسيلة في تسمية أي منتج أو عرضه بشكل يوحي بأن منشأه الجغرافي غير منشئه الحقيقي مما يؤدي إلى تضليل الجمهور بخصوص المنشأ بما في ذلك استعمال مؤشر جغرافي مترجم أو مصحوب بكلمات مثل (نوع) أو (تقليد) أو أي كلمة من هذا القبيل(42F ).
	2- منع استعمال أي مؤشر جغرافي بشكل يوهم الجمهور بان منشأ المنتج غير منشئه الحقيقي وأن كان هذا المؤشر صحيحاً في حرفيته(43F ) أي حتى ولو تشابه المؤشران في إسميهما حرفياً.
	لقد تم إقرار قانون المؤشرات الجغرافية ً في عام 2000 – أي قبل سبعة عشر عاما – وكان على المعنيين بالقانون المسارعة إلى تحقيق الفوائد المرجوة من إقرار القانون، إلا أن هذا الأمر لم يحدث بسبب التقاعس من كافة الهيئات المعنية، وكان من المفترض أن يكون هناك مت...

	(5) فائق الشماع
	(6) علي الدباس وغليلا
	ويتبين من الرجوع إلى التشريعات الأردنية أن قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971 قد تولى تحديد المعلومات التي يحق للعموم الإطلاع عليها من عدمه، إذ قسم   الوثائق الى: أسرار وووثائق محمية والتي تتضمن ثلاثة أقسام(79F ): سري للغاية، سري، محدو...
	أما الفئة الثانية فلا يتفق حظرها مع المعايير الدولية بسبب عدم تعلقها المباشر بالأمن الوطني؛ ومنافاة حظرها مع حق الأفراد في الحصول على المعلومات التي ورد النص عليها في قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات، ويستند الباحثان في هذا الرأي إلى الأسباب ال...
	وصفوة القول إن بعض أحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة تتنافى مع مبدأ الشفافية الذي يجب أن تحرص عليه الحكومة من خلال إتاحة المعلومات وإدامة التواصل مع المواطن، وبذات الوقت فإن المحددات والضوابط والعقوبات الواردة في القانون تعيق التطبيق الأمثل لقانون...
	اتفاقية حقوق الطفل والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني 1989 والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2 أيلول1990، والمصادق عليها من قبل الأردن بتاريخ 25/5/1991 والمنشورة بعدد الجريدة الرسمية رقم...
	Article 19: The right to freedom of expression under international law available at: https://www.article19.org/resources.php/resource/37377/en/annex:-international-freedom-of-expression-standards-relating-to-the-guardian-newspaper%E2%80%99s-reporting-...
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